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  داءــلإها

  

المتواضع إلى من لهم الفضل بعد االله سبحانه وتعالى فيما أهدي هذا العمل 
  .وصلت إليه

  .ي رحمه االله وإلى والدتي الحبيبة أطال االله عمرها في طاعتهدإلى وال

عتني على طلب العلم، وصبرت عليت  إلى زوجتي العزيزة التي شجوضح
وراحتها وحرصت على توفير وتهيئة جميع الظّروف من أجلي، فجزاها االله  بوقتها 

  .عنّي خير الجزاء
ين، وأريج لبشير، عماد الدين، اة، يوسف، زين الدسمي( :إلى الأولاد الأعزاء

  .طلب العلم والمعرفةفي ، أعانهم االله على طاعته و)جيهان
  .إلى أشقّائي وشقيقاتي

  .الذين شجعوني وكان لهم دور في إخراج هذا البحث إلى كلّ
هؤلاء أقدم هذا الجهد المتواضع راجياً من االله أن يكون خالصاً  إلى كلّ

  .لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر وتقديـر  

أشكر االله عز وجلّ الذي ألهمني الصبر وثبتني على إتمام هذه الرسالة، وأرى 
    )بولنـوار مليكـة  . د. أ(من الواجب أن أبتدئ بالشّكر والامتنان للأستاذين الجليلين 

لي بما لديهما ذين أشرفا على رسالتي ولم يبخلا عالّ) نحاس محمد محي الدين. د(و
  )عبـد الحفـيظ  أوسـكين  (ت وجهد، والشّكر موصول للأستاذ الفاضل من علم ووق

  .على الملاحظات والتّوجيهات القيمة الّتي أبداها من خلال تصفّحه للرسالة
 احتجـت التي بسطت لي يد العون كلّما ) فرحات. ن(وإلى أستاذتي الفاضلة 

ر عنّي سالة، فجزاها االله إليها خلال إعداد الراالله عقلهـا بـالعلم   خير الجزاء ونـو 
  .والمعرفة

     كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني إلى كلّ من ارتشفت منه علماً 
   )           بن عزوز بن صـابر . د: (ة الأفاضلبالذّكر الأساتذ ، وأخصفي السنة التّحضيرية

ــة. د(و ــان مليك ــار . د(و) بوزي ــدحب ــة. د(و) محم ــيم بوزبوج ــد الحك                )  عب
  ).فتيحةزعنون . د( و

كما لا أنسى فضل زملائي وزميلاتي من طلبة الماجستير تخصـص قـانون   
الأسرة وحقوق الطّفل، الّذين كانوا خير سند، وما أقدمه الآن هو نتيجـة تشـجيعهم   

  .الدائم لي
كما أختم صفحة الشّكر والعرفان هذه بتقديم امتناني الخاص إلى مكتبة كلّيـة  

حيـث كانـت أبوابهـا    لحقوق بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف والقائمين عليها، ا
مفتوحة على مصراعيها طوال الوقت، فلهم منّي جزيل الشّكر والتّقـدير خصوصـاً   

  ).علاوي الحاج( :الأخ
هؤلاء أقدم شكراً خالصاً وأدعو االله العلي القدير أن يجزيهم عنّي خيـر   لكلّ

  .الجزاء

  
     

  
 الباحث                                                              
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  مقدمـة

 فوضـعت نظامـاً   حيث تكوينها،من  الشّريعة الإسلامية بالأسرةاهتمت  لقد
  .تنشأ فيه رابطة الزوجية على أساس من المودة والرحمة والسكينة محكماً كاملاً

مقدسة ووسيلة فـي إبقـاء النّـوع     لذلك جعل االله عز وجلّ الزوجية رابطة
، وأول هـذه الحقـوق   حقوقٌترتّب لهؤلاء الأولاد حيث ت الإنساني بإنجاب الأولاد،

  .وأهمها النّسب
ومن أجل هذا حافظ الإسلام على أصالة النّسب وحرم نسبة الأبناء إلى غيـر  

: قـال تعـالى   .لأبنـاء والتزام الآباء با ءآبائهم، فألزم االله تعالى ارتباط الأبناء بالآبا
﴿ادعوهلآِ مبهِائم هقْأَ وطُس عنلَ نْإِ، فَااللهِ دم تلَعماءَوا آبهإِفَ مخوكُانم فينِي الد ومويكُال1(.﴾م(  

رة ويرتبط به أفرادهـا  النّسب هو الأساس الأقوى الذّي تقوم عليه الأسف إذن
اتّصال جنسـي خـارج    ّوحدة الدم؛ وحرم كلمن صلة تقوم على أسس  برباط دائم

للفساد ومنـع   نطاق الزوجية محافظة على الأنساب، وحماية لها من الاختلاط ودرءاً
  .نسب أولادهمالآباء من إنكار 

   والأبناء حينئذ هم ثمرة الرباط المقدس بين الزوجين، والولـد الـذّي يولـد    
للزوجين دون حاجة لاستلحاقه، ولكن طبيعـة  على فراش تلك الزوجية الثّابتة ينسب 

عن منهج االله القويم، فتنشأ علاقـة   ص والخطأ، لذا فقد ينحرف الإنسانالإنسان النّق
بين الرجل والمرأة على نحو يخالف تعاليم الشّريعة الإسلامية فيتورطا في ارتكـاب  

صـاب، وقـد   والاغتأالإكـراه  عن طريق  أو ريمة الزنا، سواء عن تراض منهماج
الولد أو  يفضي إلى إنجاب ولد الزنا يترتّب على تلك الجريمة أن تحمل المرأة حملاً

ى أيضاً باللّقيط أو مجهول النّسبغير الشّرعيأو الطّفل الطّبيعي ، ويسم .  
وأطلق مصـطلح   )2(ولد الزنا واللّقيط في الفقه الإسلامي؛استعمال  شاع  لقد

بات لهذا الولد فـي   دوق )3(،19منذ نهاية القرن  ريع الفرنسيفي التّشالطّفل الطّبيعي 

                                                 
 .05: سورة الأحزاب، الآية - )1(
جاح، راسات العليا بجامعة النّة الد، رسالة ماجستير، كلينا في الفقه الإسلاميأحكام ولد الزمحمد محمود حسين أحمد عبد المجيد،  - )2(

 .33و 28، ص 2008نابلس، فلسطين، 
)3(
- NIZARD (Alfred), "Droit et statistiques de la filiation en France. Le droit de la filiation depuis 1804", revue population, 

32è année n° 01, L'I.N.E.D, Paris, 1977, p. 91. 
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 بمبـدأ المسـاواة   عملاً نفس حقوق الولد الشّرعي على سبيل المثالالقانون الفرنسي 
ه فـي النّسـب   بحقّ مصاف الولد الشّرعي حيث بلغ الولد غير الشّرعي .بين الأولاد

        ينات فـي فرنسـا بموجـب قـانون    منذ مطلع السبع )1(،على إثر الحقيقة البيولوجية
وتم تأكيد مبدأ المساواة بين الأطفال، حيـث ألغـى المشـرع     )2(.1972جانفي  03

الفرنسي كل الاختلاف والتّمييز بين الطّفل الطّبيعي والطّفل الشّرعي بمقتضى تعديل 
  )4(.وما تبعه من قوانين وأوامر ومراسيم في هذا الشّأن )3(2001ديسمبر  03

هـذا   ناول بعض الفقه والتّشريع العربيت، الطّفل غير الشّرعيبتسميته  أماو
في العديد مـن  مصطلح هذا الة السوري إذ ذكر قانون الأحوال الشّخصي .المصطلح

  )5(.65و، 63: المواد

      02المـادة   ذُكر هذا المصطلح في نفس الأمر بالنّسبة لقانون الجنسية اللّبناني
  )6(.منه

كتابـه  في الجزء الثّاني من  )7(جانب الفقه الجزائري، ذكر موحند إسعاد من
ولي الخاص، مصطلح الطّفل غير الشّرعية   و...: "هقولب القانون الدنحن نجـد مـر

 هـو  ما :حول جنسية الولد غير الشّرعي الّتي أشرنا إليها أعلاه قضيةال أخرى ذات
غير شرعية تم إثباتها  ، وما هي قيمة بنوةلبنوةا نون الّذي سيتم على أساسه إثباتالقا

 ."؟في الخارج بالنّسبة للجزائر

                                                 
 - )1 (
DEKEUWER – DEFOSSERZ (Françoise), "les droits de l'enfant", QUE SAIS – JE?, édition Presses                                 

Universitaires  de France, Janvier 2001, 5è édition, Paris, p. 43. 
Et NIZARD (Alfred), op.cit, p. 92.    

sur la filiation, J.O.R.F, du 5 janvier 1972, p. 145. Loi n° 72 – 3 du 3 janvier 1972 - )2(
 

  Loi n° 2001- 1135, du 3 décembre 2001, J.O.R.F, n° 281 du 4 décembre 2001, p.19279 - )3( 
(4) - Loi n° 2002 – 305, du 4 mars 2002, J.O.R.F du 4 mars 2002, p.4161. Ordonnance n° 2005 – 759, du 4 juillet 2005, J.O.R.F,     
du 4 juillet 2005,  p.11159. Décret n° 2006 – 640, du 1er juin 2006, J.O.R.F, n° 127 du 2 juin, p.8332. Loi n° 2009 – 61,                     
     du 16 janvier 2009, J.O.R.F, n° 0015 du 18 janvier 2009, p.1062   

ة سمية للجمهورية، الجريدة الرن قانون الأحوال الشّخصي، المتضم2006جوان  18 رخ في، المؤ2006ّلسنة  31القانون رقم  - )5(
العربية السة 2006جويلية  05بتاريخ 26العدد . ةوريت المادمنه 63/1؛ حيث نص" :ه ولوكيل العدل  يحقّ للولد غير الشّرعيولأم

الإقرار لولد غير : "من نفس القانون 65، ونصت المادة "أيضاً أن يقيموا الدعوى على من أنجبه للاعتراف به إذا كان نبذ نسبته إليه
يسري على شرعي به دون سواه سواء أنكر الفريق الآخر في إقراره أم لا المقر   ."  

ة ن قانون الجنسي، المتضم1960جانفي  11ل بتاريخ والمعد 1925جانفي  19بتاريخ  15ادر بالأمر رقم ، الص15القرار رقم  - )6(
بنوته، وهو قاصر، التّابعية اللّبنانية إذا كان أحد والديه الّذي يتّخذ الولد غير الشّرعي الّذي تثبت : "منه 02بناني؛ حيث نصت المادة اللّ

 ...".تثبت البنوة أولاً بالنّظر إليه، لبنانياً
 .155، ص 1989ة، فائز أنجق، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعي: ، ترجمة2ج، ولي الخاصالقانون الدموحند إسعاد،  - )7(
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بخصوص نسب هـذا  : "...إلى هذا المصطلح بقولهكما أشار تشوار جيلالي 
            الطّفل، مدى الحمايـة الّتـي أقّرتهـا هـذه الأحكـام للمركـز القـانوني للطّفـل         

1(...."غير الشّرعي(  
 ، عرفه الفقه الفرنسـي علـى أنّـه    ف الطّفل غير الشّرعيوبخصوص تعري

أثنـاء علاقتهمـا   كان أحد أبويـه  أو  )2(،الطّفل الذّي يولد من أبوين غير متزوجين
   )3(.خلال الفترة القانونية للحمل بشخص آخر مرتبطالزوجية 

لمرأة وعرفه الفقه العربي على أنّه الولد الّذي يجيء نتيجة اتّصال الرجل بـا 
بغير زواج شرعي، أي ما كان بطريق السفاح، أو هو ثمرة العلاقـة الآثمـة بـين    

هذا ما جاء فـي تعريـف للعربـي     )4(.، ويسمى بالولد غير الشّرعيالرجل والمرأة
  )5(."وهو يسمى في الاصطلاح الحديث بالولد غير الشّرعي: "...بلحاج

رعية أي خارج إطار الزواج إذن الطّفل غير الشّرعي هو نتاج علاقة غير ش
  .سواء كانت العلاقة عن تراض أو إكراه أو اغتصاب

ه مصـطلح  باعتبـار  الطّفل غير الشّـرعي مصطلح على  نالهذا وقع اختيار
والده في الغالب يكون غير معروف،  حديث، ثم عكس اللّقـيط أو مجهـول   على أن

مجهـول  حيث يعـرف   .ابن زنان شرعي ما لم يثبت أنّه الأصل فيه أنّه اب ،النّسب
قـيط  للّوأمـا ا  )6(النّسب على أنّه الطّفل الّذي يعثر عليه في الدولة لوالدين مجهولين

على أنّه اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فـراراً مـن تهمـة    يعرف 
    )7(.الريبة ـ أي الزنا

                                                 
ة العلوم القانوني مجلة، »نقيحات المستحدثةشريعي والتّقص التّة للأسرة بين النّفل في القوانين المغاربينسب الطّ«تشوار جيلالي،  - )1(

والإداري26، ص 2005، 03ة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العددة، كلي. 
  (2) -  NICOLAS-MAGUIN (Marie-France),"Droit de la famille", la découverte, Paris, 1998, p. 52. (L’enfant naturel est issu de 
parent qui ne sont pas mariés).   

)3( - SCHOTT – THIEFFRY (Isabelle),"Les droits de l'enfant ", éditions de vecchi S.A, Paris, 2001, p. 37. (L’enfant naturel est 

celui dont le père ou la mère, au moment de sa conception, était engagé dans les liens du mariage avec un autre personne).                                             
 .721، ص 1981، 01ان، دار الفكر، ط، عمةريعة الإسلاميأحكام الميراث في الشّ، جمعةمحمد محمد براج  - )4(
 ة، ديوان المطبوعات الجامعي :، الجزائرشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجديدث في التّأحكام المواريبلحاج العربي،  - )5(

  .322، ص 2008، 03ط
، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النّسب، 2012ماي  24، المؤرخ في 2012لسنة  1من القانون الاتّحادي رقم  02: المادة – )6(

 .الإمارات العربية المتّحدة

  .209، ص 1989دار المعرفة، : ، بيروت10، جكتاب المبسوطأبو بكر محمد بن أبي سهل،  يالسرخس - )7(
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ظاهرة الأطفال غير الشّرعي إنا ين، تعد لأمـور حيـرة وأعقـدها    من أشد
قية وقانونية، حيـث أصـبحت   وأعظمها أثراً، وذلك باعتبارها ظاهرة إنسانية وأخلا

من المشكلات الاجتماعية الصعبة التّي تعاني منها المجتمعـات، وإن كانـت    مشكلة
       ، خاصـة  إلاّ أنّه في وقتنا الحاضر أصـبحت أكثـر شـيوعاً    .ظاهرة ليست جديدة

، حيث تعاظمت ات الغربية، وتفاحشها وانتشارها ببعض الدول الإسلاميةفي المجتمع
مـن تزايـد    لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والعالميـة أحوالها وآثارها وتداعياتها، 

   .هؤلاء المواليد
بأن دول أوربا تشهد  ،"Eurostat" الإدارة العامة للمفوضية الأوروبيةحسب 

بيرة من الأطفال غير الشّرعيين، ووفقاً للإحصـائيات الصـادرة   حالياً ولادة أعداد ك
في الدول  ويقابلها )1(.%437,، فإن نسبة  المواليد غير الشّرعيين بلغت 2009عام 

إطـار   سـنوياً خـارج  طفل يولدون  3200وجود حوالي  المغاربية كالجزائر مثلاً
يتجـاوز    وبالمغرب )2(.الوطني، حسب إحصائيات وزارة التّضامن الزواج الشّرعي

هات العازبات بالمملكة حسب دراسة أقيمت حول الأم ياًسنويولد  طفل 1400عددهم 
هنـاك نحـو     )3(."إنصاف" ةمن طرف جمعي ات أنا عن تونس فتفيد الإحصـائيأم

1500 واج الشّرعياً حالة ولادة خارج إطار الزعـن   حسب تقرير صـادر ، سنوي
  )4(.ائلة والطّفلجمعية أمل للع

رافض لانتساب له موقف فإن المشرع الجزائري وعلى ذكر هذه الدول المغاربية 
ع التّونسي سنة بينما . إلى أبيه الطّفل غير الشّرعيإلى  1998اتّجهت إرادة المشر

  . التّفكير في وضع نظام قانوني خاص بوضعية الأبناء المولودين خارج إطار الزواج
ما  إذامن جهة المشرع المغربي  للاعتراف بنسب الطّفل غير الشّرعي ولا سبيل

إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ": 156المادة استثنينا نص 
                                                 

 http://www.kalemasawaa.com/vb/t16971.html                      : »أوروبا وظاهرة الأطفال غير الشّرعيين«، إسلامي عزي – )1(

، الجزائر نيوزجريدة ، »منهم خلال العام الماضي 2000عي والتّكفل بـ طفل غير شر 3200تسجيل نحو « ،ب .زواوية - )2(
  http://www.djazairnews.info/component/content/article/82-2009                               : 2011فبراير  19: الجزائر، بتاريخ

                     :، بتاريخجريدة أصداء المغرب، »ى عنهخلّطفل يت 24ا بالمغرب منهم يولد يومي طفل غير شرعي 153«ــ،  - )3(

-http://www.assdae.com/3967                                                                                                         :2011سبتمبر  22 

153 
، تقرير                 2012أفريل  09: ، تونس، بتاريخونسيةجريدة التّ، »!!اسنويفي تونس  طفل غير شرعي 1500ولادة «يحي،  - )4(

 http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?a=43183&t=99&lang=ar&temp                               : 2011نوفمبر  19
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ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب 
)1(".هةللشّب

  

الحمايـة القانونيـة لجميـع    ة على إضفاء القوانين الدولي رصحمن  بالرغم
يكفي أن نذكر أن المادة السـابعة مـن   وحتّى بلوغ سن الرشد،  الأطفال منذ الولادة
 ـقد  )2(،اتّفاقية حقوق الطّفل يسـجل الطّفـل بعـد ولادتـه     : "...أنّـه  ىأشارت إل

قية والاتّفا ."في معرفة والديه وتلقّي رعايتهما ويكون له قدر الإمكان الحقّ ...فوراً،
في العالم بمنح الحقوق  مبدأ المساواة بين كافّة الأطفالالثّانية أرست  في ضوء المادة
ين وغير الشّللأطفال الشّرعي3(.ينرعي(   

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  24ت عليه المادة ذي نصالأمر الّ
علـى أسـاس    ن الحمايـة م دول العالم نوعاً ، حيث يمنح الطّفل في كل1966ّلعام 

الأطفال بلا تمييز لأي سبب كان، ودون النّظر لكـون هـذا    المساواة التّامة بين كلّ
بـين رجـل    الطّفل مولود نتيجة علاقة زواج شرعي، أو نتيجة علاقة غير شرعية

   )4(.وامرأة
 إنإلاّ عـن طريـق إصـدار    لا تكون  الحماية لحقوق الطّفل غير الشّرعي
 ـ  بل الدول تطبيقاًمن ق تشريعات وليت به المواثيـق الدته واهتمة وأوجبتـه  لما أقر

ولية بحماية حقوق الطّفـل الإعلانات والمعاهدات الدـلطات   وإلـزام  )5(ة الخاصالس
      ومن ذلك المساواة بين الأطفال دون أي تفريق أو تمييـز بـين النّسـب    باحترامها

 .يةدأو الوال

علـى أسـاس أن   لقى معارضة من الدول الإسـلامية  قد يإلاّ أن هذا الأمر  
  الزنـا ل خارج علاقة الزوجية، كون الشّريعة الإسلامية تحظر الزنا، بإنجاب الأطفا

                                                 
   . ةسمية للمملكة المغربية، الجريدة الرنة الأسرة المغربيق بمدولمتعلّ، ا2004فبراير  03رخ في ، المؤ70ّ. 03القانون رقم  - )1(

2004فبراير  05 بتاريخ 5184، العدد 93نة الس.  
)2( - حقوق المرأة والطّاسية، لعسري عب121، ص 2006دار الهدى، : ، الجزائرولي الإنسانيفل في القانون الد                . 

 - 
SCHOTT – THIEFFRY (Isabelle), op.cit, p. 31.                                         )3( 

)4( - حماية حقوق الطّودة، منتصر سعيد حمولي العام والإسلامفل في القانون الد57، ص 2007دار الجامعة الجديدة، : ة، الإسكندري.  
 .1989اتّفاقية حقوق الطّفل لعام . 1954لعام إعلان حقوق الطّفل . جنيف -1924إعلان حقوق الطّفل لعام  – )5(
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        خير يـدور فـي كنـف الأسـرة القائمـة     لا يصلح لثبوت النّسب، وجعلت هذا الأ
  .على العلاقة الشّرعية

مي الحاصل في كافّة الميادين بما في ذلك علم غير أنّه في ضوء التّطور العل
إثبات  ، وهي من الوسائل المستحدثة في مجالالوراثة وفي مقدمتها البصمة الوراثية

تّي لا يتشابه بالدقة في معرفة الصفات الوراثية المميزة للشّخص، وال لتميزهاالنّسب، 
  .)*(فيها إنسان مع آخر

ة في مصر لفظ البصمة بمعنىمجمع اللّغة العرب وقد أقرف أثر الختم بطر: ي
مخصوصة تشبه المداد الأسود، لتطبع الخطوط الدقيقة الّتـي  صبع بعد دهنه بمادة الإ

 هـذا الأثـر المنطبـع    أو قماش ونحو ذلك، فيسـمى  لى ورقفي بنان الأصابع ع
   )1(.ولكلّ إنسان بصمة أصابع خاصة به تميزه عن غيره .بالبصمة

ة البصمة بأنّهاوقد عرة العالمية تستخدم لتحديـد  : "فت الموسوعة العربيعملي
والإبهـام، وهـذه الطّبعـات     الهوية، وترتكز على طبعات مأخوذة لنهايات الأصابع

  )2(.من أشكال الخطوط الّتي تغطّي بشرة الأصابع تتكون

      غـة أما كلمة الوراثية فهي نعـت مشـتقّة مـن الوراثـة ومعناهـا فـي اللّ      
  مادياً كانتقال  أي أن أصل الورث أو الإرث الانتقال، سواء كان هذا الانتقال الانتقال،

  لقاــالاً حسياً كانتـاه، أم انتقـأم انتقالاً معنوياً كانتقال المجد والج أو غيره، المال
  
  

                                                 
)*( - ة إذ تُعدة الحديثة  البصمة الوراثيمركّب وصفي من كلمتينمن الاكتشافات الطّبي ة"و" البصمة: "وهيم، "الوراثيصفي اللّغـة   والب

الكلمة في  وأصل. الخنصر والبنصر: لإصبعينو تعني الفارق بين ا بصم القماش بصماً، أي رسم عليه: تقول. كلمة عامة تعني العلامة
ثوب ذو بصم أي كثيف الغزل؛ ورجـل  : تقول. الكثيف والغليظ: الأول: بصم بضم الباء وسكون الصاد يطلق على معنيين: معاجم اللّغة

  .ذو بصم أي غليظ
  .طرف البنصرالبصم هو فوت ما بين كلّ أصبعين طولاً أي ما بين طرف الخنصر إلى : الثاّني

أما مدلول كلمة البصمة على الإطلاق في وقتنا الحاضر، فيراد بها بصمات الأصابع، وهي الانطباعات الّتي تتركهـا الأصـابع عنـد    
ملامستها الأشياء، وتكون أكثر وضوحاً في الأسطح النّاعمة، وهي اليوم تفيد في معرفة الجناة عند أخذ البصمات من مسرح الحـادث،  

 .يكاد يوجد بصمة تشبه الأخرى حيث لا
)1( - تار فتح االله سعيد، عبد السسب والجرائم، وتحديد ة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها في جوانب النّالبصمة الوراثي

      .131ص ، 2002جانفي  10 - 05ة من ة المكرمللمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكّ 16ورة ، أعمال وبحوث الدةخصيالشّ
 .431، ص 1996، 01وزيع، طشر والتّسة أعمال الموسوعة للنّمؤس: عودية، الس4، جةة العالميالموسوعة العربيـــ،  - )2(
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  )1(.إلى الفرع الصفات الوراثية للإنسان من الأصل

مدى حجية ": ة بعنوانالمنظّمة الإسلامية للعلوم الطّبيفي المؤتمر الذّي عقدته 
البنية الجينية : "، تم تعريف البصمة الوراثية بأنّها"البصمة الوراثية في إثبات البنوة

إلى الجينات أي المورثات التّفصيلية الّتي تدلّ على هوية كلّ شخص بعينه  نسبة
          والتّحقّقبيولوجية، من الوالدية ال في التّحقيق لا تكاد تخطيء وهي وسيلة
، وهي ترقى إلى مستوى ة وإثباتها، ولا سيما في مجال الطّب الشّرعيمن الشّخصي

، وتمثّل القرائن القوية الّتي يأخذ بها أكثر الفقهاء، في غير قضايا الحدود الشّرعية
 ها ـافة الّتي يذهب إليالقيشأن إثبات النّسب، شأنها كفي مجال تطوراً عصرياً عظيماً 

 )2(."جمهور الفقهاء في إثبات النّسب المتنازع عليه

قد ارتضى المجمع الفقهي الإسلامي بمكّة المكرمة هـذا التّعريـف السـابق    ل
    البصـمة الوراثيـة   : "والدراسات تفيد بـأن للبصمة الوراثية، وأضاف بأن البحوث 

       تمتاز بالدقة لتسـهل مهمـة الطّـب الشّـرعي والتّحقّـق       من النّاحية العلمية وسيلة
ميزة للشّخص، ويمكن أخـذها مـن أي   ، ومعرفة الصفات الوراثية الممن الشّخصية

  )3(."...أو المني أو البول أو غيرها خلية، من الدم أو اللّعاب
ف على حقيقة البصمة الوراثية يعتللتّعرة العلميالبروفيسـور بـر  ة من النّاحي      

ليسـتر   أول من أطلق اصطلاح البصمة الوراثية للإنسان في جامعـة  "ليك جيفريإ"
 DNA)*(، فاكتشف ذلك الحمض النّووي الّذي يطلق عليه الـدنا 1985عام  بإنجلترا

، فأسماه بالبصمة الوراثية أو بصـمة  وهو المميز لكلّ شخص مثل بصمات الأصابع
وهي النّمط الوراثي المتكون من التّتابعـات المتكـررة خـلال     )4(.الحمض النّووي

                                                 
)1( - حمن فاعيأحمد الرعبد الر ،رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، والقانون الوضعي وأحكامها في الفقه الإسلامي ةالبصمة الوراثي ،

 .25 ، ص2005
ة راسات الاجتماعية للدالأكاديمي مجلة، »في مجال الإثبات) A.D.N(ة ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثي«لمريني سهام،  - )2(

63، ص 2012، جانفي 07لف، العددة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشّوالإنساني  .  
)3( - القرار السمـن  : القـرارات  رمة،ة المكّلمجمع الفقهي الإسلامي بمكّقرارات ادة منها، ة ومجالات الاستفاابع بشأن البصمة الوراثي

 .01:أنظر الملحق رقم. 343ص  ،2004 -1977الأول إلى الثّاني بعد المائة، 
 غةلّا بال، أمD.N.A  " DeoxyriboNucleicAcid ":ةغة الإنجليزيووي الريبي منقوص الأكسوجين، المعروف باللّوهو الحامض النّ -  )*(

ة فيراد بهالفرنسي:L'acide désoxyribonucléique"  ."  
)4( - زاق ويح أشرف، عبد الرسب الشّة من وسائل النّموقع البصمة الوراثيدار النّ: ، القاهرةةرعي22، ص 2006ة، هضة العربي. 
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  ، وهذه التّتابعات تعتبر فريدة ومميزة لكلّ فرد، ولـم تتماثـل  DNAالحمض النّووي 
  )1(.في التّوائم المتطابقة في شخصين بعيدين، وإنّما

   البصـمة الوراثيـة   علىالتّشريعات الوضعية عدد من  نصعلى الرغم من و
لم كدليل إثبات ونفي، إلاّ أنّها  في محاكمهابها  ها العملقوانينها الداخلية، وإقرارفي 

     . تاركة أمر ذلك للفقـه للقيـام بتلـك المهمـة     تتعرض لتعريفها أو تحديد مفهومها
إنسان، الّتي تعـين   الهوية الوراثية والأصلية لكلّ: "ك من عرفها بأنّهاففي فرنسا هنا

  )2(."وتسمح بالتّعرف على الأفراد بيقين شبه تاملتّحليل الوراثي، بطريقة ا
ة والفردية والتّي تخص الطّبيعة الجيني المعلومات ذات: "عرفها آخر بأنّهاكما 

فهي  .صل الكيان الإنساني عند الاختلافبالمعنى الضيق وتعتبر مصدر وأ الشّخص
إنّها رسالة  .للشّخصسه، ولا برمجة تحدد صفاته وشخصيته، وليس هي الشّخص نف

بالقوة، وإمكانية الحياة والمخاطرة  ن شخصية الإنسان، وتمنحه الوجودتحمل جانب م
  )3(."معاً

عن مراحل اكتشاف البصمة الوراثية، فنجـد أن المصـدر الأساسـي     أماو
القي ة هيافة كمصدر تاريخي شـرعي كـان معمـولاً   لظهور فكرة البصمة الوراثي 

   )4(.بها
الوجود الواقعي والعمل للقي وسـيلة أدقّ منهـا    الحاجة إلىافة أظهر غير أن

 ـ ألا وهي  أكثر،ع، بل وتعد فنية وأسر ى بالبصـمة الوراثيولـم تُعـرف   . ةما يسم
عالم الوراثـة   "ليك جيفريإ" البروفيسور على يد 1984البصمة الوراثية حتّى عام 

 وأطلق على هذه التّتابعات اسم 1985براءة اكتشافه عام سجل وبجامعة ليستر بلندن 
      اصـطلاح آخـر   عليهـا   ليطلـق  )*("يك لاندرإر"وجاء  ؛البصمة الوراثية للإنسان

                                                 
ة والجينوم م لندوة الوراثة والهندسة الوراثيث مقد، بحةة  في اختبارات الأبودور البصمة الوراثيجار رزق، والنّ. العوضي صديقة - )1(

         .10، ص 1998أكتوبر  15 -13من في الفترة البشري، 
)2( - GALLAUX (jean- Christophe),"De la nature juridique du matériel génétique ou la réification du corps humain et du vivant", 

Revue de la recherche juridique, 1989, n° 3, p. 519. 
. p. 10 n°13, L'empreinte génétique: la preuve parfaite?", J.C.P. 1991.I.3497, "- GALLAUX (jean- Christophe),)3(  

 ـ: يـاض ، الر12، جصحيح البخـاري فتح الباري شرح بن حجر أحمد بن علي، العسقلاني  - )4( . 68، ص 2000، 1لام، طدار الس
  .08، ص 1996، 1دار الغرب الإسلامي، ط: ، بيروت4م الجامع الكبير،عيسى محمد بن عيسى،  ذي أبووالتّرم

وراثي رياضياتي، عضو معهد هوايتهيد . حدةالولايات المتّ ،بروكلين، نيويورك 1957فبراير  03 ولد في: لاندر ستيفن إيريك -  )*(
كنولوچيالتّ ساتشوستسما الچينوم بمعهد بحوث مركز ومديرة للبحوث البيوطبي.  
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بسرعة أن الـدنا   حيث أدرك علماء الطّب الشّرعي )1(.محقّق الهوية الأخير ألا وهو
عن  ص الأساسية المطلوبة للكشفلخصائا لأن فيها كلّ )2(،هو محقّق الهوية الأخير

  )3(.هوية الأشخاص بدقّة متناهية
وأثبتت نجاحهـا حتّـى   اقع عملي م إلى وترجإن البصمة الوراثية أصبحت تُ

بعض الـدول العربيـة   وبدأت  .واستقر العمل بها في أوروبا غزت ساحات المحاكم
الـب فـي التّشـريعات    الغ في التّمهيد للعمل بها، حيث أصبح الاتّجـاه  والإسلامية

إلى الأخذ بالأدلّة العلمية وعلى رأسها البصمة الوراثية فـي مجـال    الوضعية يميل
  . الإثبات الجنائي وفي مجال إثبات النّسب

فقد ذهبت تشريعات بعض الدول العربية إلى اعتبار البصـمة الوراثيـة أو   
ة والإقرار في مجال إثبـات  الشّهاد التّحاليل الجينية وإنزالها في منزلة تساوي منزلة

معدل بالقانون رقم ال 1998لسنة  75في القانون عدد  مثل التّشريع التّونسي .النّسب
الطّفل المجهول أو من على شاكلته بواسـطة  صراحة إثبات نسب  ،2003لسنة  51

  )4(.البصمة الوراثية والتّحليل الجيني أ
ي مدونة الأسرة المغربية بصـدد إثبـات   كما تم إدراج الأخذ بالخبرة عامة ف

  . ة عامة، والبصمة الوراثية خاصةالخبرة الطّبيوالمقصود بها  )5(،ونفي النّسب
واضـحاً بسـبب التّطـور     وأما من جانب المشرع الجزائري فكـان تـأثّره  

 .لإثبات النّسب الّذي نتج عنه استحداث تقنيات في المعرفة العلمية البيولوجي

من قانون الأسرة الجزائري وأضاف فقرة ثانية  40تيجة لذلك عدل المادة ون 
، ويمكن الاحتجاج بها أمـام  تجيز اللّجوء إلى استعمال الطّرق العلمية لإثبات النّسب

6(.ة في استخدامهاالقاضي، لكن هذا الأخير له سلطة تقديري(  
                                                 

تي يمنع عملها فيها، يتها، ومجالات الاستفادة منها، والحالات الّة، مفهومها، وحجالبصمة الوراثي«ابن ناصر الخطيب ياسين،  - )1(
 .174، ص 2009، 41، العدد 11نةعودية، السة السالعدل، وزارة العدل، المملكة العربية مجلّ ،»الواردة عليها والاعتراضات

،        1997المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : اسع، الكويت، الفصل التّة للإنسانفرة الوراثيالشّأحمد مستجير أحمد،  - )2(
  .196ص 

 .18، ص 2010ة، دار الكتب القانوني: مصر سب،يتها في إثبات النّة وحجالبصمة الوراثيسه ركول مصطفى أحمد،  - )3(
 ، 2008، 01دار الفكر الجامعي، ط: القاهرة ،البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، حسنيعبد الدايم عبد الصمد  محمود - )4(

 .742ص 
 ،             06القانون، المغرب، العدد المغربية للاقتصاد و المجلة، »د إثبات النسب والتقنيات الحديثةقواع«بلحساني الحسين،  - )5(

 .95 ، ص2002أكتوبر 

 )6(  -
 BOULENOUAR AZZEMOU (malika), " preuve scientifique et filiation, quelles perspectives en droit algérien ", laboratoire des 

droits de l’enfant, les cahiers de LADREN, N°02 , Université d’Oran, 2011, p. 07. 
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قر لاجتهادات في هذا المجـال نظـراً   الدول العربية، فإنّه يفتهذه بالنّسبة لقضاء  أما
قليديـة فـي   على الطّرق التّة من جهة واعتماد قضائها تقنية البصمة الوراثيلحداثة 

لّتي استعملت غير أن هذا لا يمنع من وجود بعض القضايا ا .الإثبات من جهة أخرى
   .التّقنية فيها هذه
ونة الأسرة المغربية لسنة دبهذه التّقنية بعد صدور مالقضاء المغربي قد أخذ ل
، وبعد نص المشرع على إثبات النّسب بالخبرة القضائية، مثله مثل القضـاء  2004

ى الطّـرق  جوء إلالّذي اعتمد البصمة الوراثية بعد أن أجاز له المشرع اللّالجزائري 
  )1(.العلمية لإثبات النّسب
علـى اعتبـار أن    الغمـوض  رق العلمية لم يخْلُ منعلى الطّ إلاّ أن النّص

  .همواقفجتهاد القضائي يتعدد في التّعديل غير واضح مما جعل الا
التّشريع المغاربي وإن كان يسمح بإثبات النّسب عـن طريـق البصـمة     لأن

ولم يفصح صـراحة إن كـان إثبـات النّسـب      أنّه ترك الأمر غامضاً إلاّثية، الورا
ثـم مـنح    ،ة أو غير الشّرعية؟العلاقة الشّرعيبالطّرق العلمية، المقصود به ضمن 

لطة التّقديريم إلـزام  وعد ،عدم اللّجوء إلى هذه التّحاليلفي اللّجوء أو  ةالقاضي الس
يطرح إشكالاً وتعقيداً في فهم هذه النّصوص، وبالتّـالي   الشّخص المطلوب بإجرائها

 ـ عدم معرفة نية المشرع وموقفه في إلحاق الطّفل غير ال خـلال   نشّرعي لأبيـه م
  .ديثةالوسائل العلمية الح

  ألحق الطّفل غير الشّرعي بوالده إذا  )2(بالرغم من أن بعض الفقه الإسلامي
في إثبات نسب الطّفل غير الشّرعي من أبيـه يحقّـق مقصـد     اادعاه ورأو

  )3(.التّشريع في حفظ النّسل

عالم و بأعداد هائلة ارتأيـت أن  الأطفال غير الشّرعيين في الونظراً لانتشار   
حق الطّفل غير الشّرعي في معرفة والديـه عـن طريـق     يكون موضوع رسالتي

                                                 
المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، الجزائر،  مجلة، 2006-03- 05، بتاريخ 355180قرار المحكمة العليا ملف رقم،   - )1(

 .469، ص 2006العدد الأول، 
  .357ص  ،2001مجلس النشر العلمي، : ، الكويتالبصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةمسعد هلالي سعد الدين،  - )2(
ّ�� إ������،  - )3(�، 01، العدد 17الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، المجلد مجلة ، »مة الوراثيةنسب ولد الزنا بالبص إثبات«!�زن ه

  .21، ص 2009جانفي 
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وموقـف بعـض   حيث تناولت الدراسة من جانب الفقه الإسلامي . البصمة الوراثية
 بالإضافة إلى كالجزائر، تونس والمغرب . تشريعات الدول المغاربية من هذه القضية

 .ذه الدول مع هذا الموضوعه قضاءمل اتع

البصـمة   هل مـن شـأن  : ةن طرح الإشكالات التّاليهذا المنطلق يمك منو 

.        الانتسـاب إليهمـا؟  ووالديـه   معرفـة الطّفل غير الشّرعي من  تمكّنأن الوراثية 

وما منزلتها بين أدلّة  ة للبصمة الوراثية،يمة الثّبوتيالق ما هيوإذا كان الأمر كذلك 

مه بهـا أم أن  في نظر القضاء بإلزا ثبات النّسب الأخرى؟ وهل تكفي وحدها دليلاًإ

  في تقرير الخبرة؟  بغير ما هو وارد القاضي يستطيع أن يقضي

                

         :وإجابة لهذه الإشكالات عالجنا هذا الموضوع من خلال الخطّة التّالية
      ية البصمة الوراثية في معرفة الطّفلمدى حج الفصل الأولحيث تناولنا في 

ضنا، إذ تلوالديه غير الشّرعيل عرة في موقع البصمة الوراثية من الأدلّة الشّرعي
ضمن المبحث الأول وبينّا منزلتها من الأدلّة القطعية والظّنية في إثبات النّسب 

رعي على والديه عن طريق ثم كيفية تعرف الطّفل غير الشّ. المطلبين الأول والثّاني
على آراء المذاهب المختلفة  ناتعرفاثية في المبحث الثّاني، بعدها البصمة الور

في المطلبين الأول لإثبات نسب الطّفل غير الشّرعي من أبيه المؤيدة والمعارضة 
 .والثاّني

من حقّ ع والقضاء المغاربي موقف بعض التّشريإلى  تطرقنا فيه انيالفصل الثّأما 
، حيث تناولنا في المبحث في معرفة والديه بالبصمة الوراثية غير الشّرعي الطّفل

بالبصمة  من إثبات نسب الطّفل غير الشّرعيالأول موقف التّشريع المغاربي 
ل إلىةالوراثيضنا في المطلب الأوع التّونسي للطّفل  ، وتعرنظرة المشر        

في معرفة و غير الشّرعيقنا إلى  ةالديه بالبصمة الوراثيا في المطلب الثّاني فتطرأم 
في التّشريع المغربي عن طريق إثبات نسب الطّفل غير الشّرعي ةالبصمة الوراثي 

 غير الشّرعي ع الجزائري من إثبات نسب الطّفلموقف المشر وفي المطلب الثّالث
ةبالبصمة الوراثي.  
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      بية موقف القضاء المغاربي من الخبرة الطّصناه لفخص وأما المبحث الثّاني  
موقف ، حيث تناولنا في المطلب الأول الطّفل غير الشّرعي في مجال إثبات نسب

مدى  بعدها  القضاء التّونسي من التّحليل الجيني في إثبات نسب الطّفل غير الشّرعي
لإثبات نسب الطّفل غير غربي ة الوراثية أمام القضاء المإمكانية الاعتداد بالبصم

ة كدليل  وفي المطلب الثّالث الشّرعيتعامل القضاء الجزائري مع البصمة الوراثي
 .الطّفل غير الشّرعي لإثبات نسب
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  لل الأوـصـالف
  

  لوالديه  ة في معرفة الطّفل غير الشّرعيالبصمة الوراثي مدى حجية
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لالفصل الأو: غير الشّ معرفة الطّفلالبصمة الوراثية في  يةمدى حجلوالديه رعي   

سب الشّالنّ لا خلاف بين الفقهاء في أنبيعي والحقيقي يثبت بالفراش الطّ رعي
       ائل إثباته بمـا يكفـل صـيانة الولـد    عوا في وسوتوس .كاحعن طريق مشروع النّ

ياع، كالإقرارمن الض نةوالبي نازعحالة التّ والقرعة في افةوالقي ةعن الأبو.  
 ـارع الحكيم إلى ثبوت النّف الشّلتشو ونظراً  ه سب وإلحاقه بأدنى سبب، فإنّ

في القضـاء علـى    ق هذا المقصد، إسهاماًحقِّمن وسائل تُ ما يستجد يمكن قبول كلّ
سب أمـر ظـاهر   في مجال إثبات النّالوراثية والأخذ بالبصمة  .سبحالة مجهول النّ

ها من النّوأنّ الجواز، خصوصاًو حة الصاحية وسيلة لا تكاد تخطئ في إثبات ة العلمي
 ـت نسبة الأولاد إلى الوالـدين أو ن في إثباة نتائجها تكون قطعي وأن )1(.سبالنّ هم يف

يجوز الاعتماد ...« :مة ة المكرالمجمع الفقهي الإسلامي بمكّ رعنهما، حيث جاء قرا
سبال إثبات النّة في مجعلى البصمة الوراثي...«.  

ة في تحديد نسـب الابـن لأبيـه    هكذا أصبح بالإمكان الاعتماد على البصمة الوراثي
 .جل وبويضة الأنثىي أصلها ماء الرة التّبيعيالحقيقي، وإظهار العلاقة الطّ

ين بيعيعرف على حقيقة نسب أي إنسان من جهتي الأم والأب الطّوتستطيع التّ   
  )2(.جل والمرأة، نكاح أو سفاحبيعة العلاقة بين الرإلى ط ظردون النّ

    سب بالبصمة إلى القول بجواز إثبات النّ )3(فيما ذهب العلماء المعاصرون

 ه إذا جاز الحكم بثبوت النّة، وذلك لأنّالوراثيعلى قول الق سب بناءافـة لاسـتنادها   ي
فـة والخبـرة فـي إدراك    على الفراسة والمعرة ة مبني، أو خفيعلى علامات ظاهرة

 ة أقـلّ الأخذ بنتائج الفحص بالبصمة الوراثي به الحاصل بين الآباء والأبناء، فإنالشّ
اًأحواله أن يكون مساوي ة أولى بالأخـذ  للحكم بقول القافة إن لم تكن البصمة الوراثي

بها، لأن ة يعتمد فيها على أدلّالبصمة الوراثيوصات ة محسوسة من خلال الفحة خفي

                                                 
أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة، القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة ، يالمجمع الفقهي الإسلامــ،  - )1(

 .358ص ،2002جانفي  10 - 05، مكة المكرمة، من 3، ممنها
 . 388، المرجع السابق، ص سعد الدين مسعد هلالي - )2(
 .718، المرجع السابق، ص حسنيمحمود عبد الدايم عبد الصمد  - )3(
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التّ ةالمخبريي علبالتّ مجارب العلميـ  فـي التّ  ة نتائجهـا ة صح  ة حقـق مـن الوالدي
ق من الشّحقّة، والتّالبيولوجي1(.ةخصي(  

 ـ )2(ذهب أحد العلماء المعاصرين ة فـي إثبـات  إلى جواز الأخذ بالبصمة الوراثي  
       ها الأقـوى  ى اعتبار أنّسب، علة لإثبات النّرعيوالاكتفاء بها من الوسائل الشّ سب،النّ

ـفقد أثبتت التّ. لالة على صاحب الماءفي الد  جارب العلمي ة المتكـرالبصـمة   رة أن
ةالوراثي ـإذا توافرت فيها شروطها مع ملاحظة الد  كـرار، دليـل  بط والتّقة والض  
     .كللشّ نتائجها تصل إلى درجة لا تدع مجالاً وأن قطعي،

 ـشريعات العربيلغالب في التّجاه اكما أصبح الاتّ ة ة يميل إلى الأخذ بالبصمة الوراثي   
الاختلاف واقع في تحديـد منزلـة البصـمة     غير أن .سب ونفيهفي مجال إثبات النّ

رق الأخرى، وفي مدى ثبوت نسـب  سبة إلى الطّسب بالنّة كطريق لإثبات النّالوراثي
  .عرف عليهتّرعي للأب البيولوجي في حالة الغير الشّ فلالطّ

هذا ما يمكن معرفته من خلال موقع البصمة الوراثية من الأدلّة الشّـرعية ضـمن   
بالبصمة الوراثية ضمن المبحث  إثبات نسب الطّفل غير الشّرعي الأول، ثم المبحث
  .الثّاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، 2002، 1دار الفضيلة، ط: الرياض، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ،رعم ابن محمد السبيل - )1(

 .46 ص
   ، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية تقنيات الهندسة الوراثية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة الإسلامية القادر، خياط عبد - )2(

 .1517، ص 2002ماي  07 – 05بين الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة من 
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لالمبحث الأو :ة الشّة من الأدلّموقع البصمة الوراثيسبة في إثبات النّرعي  

ة عرض فيها من أبحاث فقهيوما  ةة عشرة الحاديبية الطّالفقهي دوةللنّ طبقاً
2(اذليعلي الشّ حسنو )1(سليمان الأشقر محمدمن  ة لكلّبشأن البصمة الوراثي(  

في  فق تلك البحوثحيث تكاد تتّ )4(.وسعد العنزي )3(لاميمختار السالومحمد 
هاتها نحو تحديد موقع البصمة الورتوجفاجتمعت . سب أو نفيهة إثبات النّة من أدلّاثي

الأبحاث الأربعة على أن البصمة الوراثية ترقى إلى حجة إثبات أدلّ افة، وتظلّية القي
 الفراش: ةهذه الأدلّ ة، وتظلّافة وعلى البصمة الوراثيمة على القيسب الأخرى مقدالنّ
ة على دة الأدلّسي ".ستلحاقالا"والإقرار، "دةهاالشّ"نة ، والبي"ةوجيعلاقة الزذي هو الّ"

فإن  .سبفق عليها لإثبات النّمتّ )5(،لاثةهذه الأسباب الثّ كانت وإن إثبات النّسب،
 .افة والقرعةالقي: وهما ببين آخرين محل خلاف بين العلماءهناك س

رق بشيء من الإيضاح واحد من هذه الطّ ق للكلام على كلّتطروسوف ن 
شريعات العربية تستخدم أحكام الأحوال ة التّغالبي الفقه الإسلامي، ولأن على ضوء

 .ةريعة الإسلاميمن الشّ خصية ومنها أحكام النّسبالشّ

     .كالمغرب )6(فالدول المغاربية مثلاً تأخذ أحكامه من المذهب المالكي 
 الجزائري بكلّشريع التّ حيث نص. ومن المذهب المالكي والحنفي كتونس والجزائر

ما لم يرد النّص عليه في هذا القانون  كلّ: "222ته في قانون الأسرة في ماد صراحة
هو أيضاً  شريع المغربي فنصأما التّ ."ةريعة الإسلامييرجع فيه إلى أحكام الشّ

في هذه  ما لم يرد فيه نص كلّ: " نة الأسرة بقولهمن مدو 400ة في الماد بصراحة
إلى المذهب المالكي والاجتهاد الّ جع فيهير ةنالمدوم الإسلام ذي يراعى فيه تحقيق قي

                                                 
بشري والعلاج قدم إلى ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البحث م، إثبات النسب بالبصمة الوراثية سليمان الأشقر محمد، - )1(

 . 458، ص 1998 الجيني المنعقدة بالكويت، عام
ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري بحث مقدم إلى ، البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب علي الشاذلي حسن، - )2(

 .494، ص 1998أكتوبر  15 - 13والعلاج الجيني، الكويت، من 
          مؤتمر الهندسة الوراثيةبحث مقدم ل، التحليل البيولوجي في الجينات البشرية وحجيته في الإثبات مختار السلامي محمد، - )3(

 .475، ص 2002ماي  07 - 05بين الشريعة والقانون من 
والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج  ةبحث مقدم لندوة الوراث ،البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثباتالعنزي سعد،  - )4(

 .423ص  ،1998أكتوبر  15 – 13الجيني المنعقدة بالكويت، في الفترة من 
  .76 -75ص المرجع السابق، ، سعد الدين مسعد هلالي - )5(
 .50، ص 1986 ،1طبي، دار الفكر العر :، القاهرةتنظيم الأسرة وتنظيم النسل أبو زهرة محمد، - )6(
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ذي جه وجهة الإمام أبي حنيفة الّونسي فقد اتّع التّا المشرأم". في العدل والمساواة
كاح بقطع النّظر عن شرط إمكان ن بمجرد إبرام عقد النّسب تتكويرى آثار النّ

من هذا حكام المأخوذة العديد من الأ هناكو .عدمه من ق الوطءتحقّ أو خولالد
 المذهب

ة رعية الشّشريعات من الأدلّق إلى موقف هذه التّتطربب سوف نلهذا السو 
في تبيان منزلة البصمة الوراثية من الأدلّة القطعية في إثبات النّسب  سبلإثبات النّ

       ة في إثبات النّسبيدلّة الظّنمن خلال المطلب الأول، ثم تبيان منزلتها من الأ
 . في المطلب الثّاني

لالمطلب الأو :ة من الأدلّمنزلة البصمة الوراثيسبة في إثبات النّة القطعي  

الأمور التّسب من النّ بما أني تمس يعتبـر   ر فيـه، و ة الإنسان وتؤثّشخصي 
نسب إلى أبويه، وفل بأالحقوق للطّ من أهمن يالإسـلام   فقهاء يعجه جمبب اتّلهذا الس
جميع الأطفال برعاية  ارع الحكيم إلى شمولف الشّوسعة في طرق إثباته لتشوإلى التّ

 ـ سب وهنا تعددت أدلّة إثبات النّ منو والديهم،  ـأشـهرها الأدلّ    فـق  ة المتّرعية الشّ
ة ذهب العلماء مع استحداث وسيلة البصمة الوراثينة والإقرار، والفراش والبي: يهاعل
فهل يمكن الاكتفاء بها  ،ةسب بالبصمة الوراثيلمعاصرون إلى القول بجواز إثبات النّا

نه في الفروع الآتية خـلال  بينهذا ما سوف . ؟ سبة لإثبات النّرعيعن الوسائل الشّ
ة من هذه الأدلّموقف البصمة الوراثيلاثةة الثّة القطعي.  

لالفرع الأو :في إثبات النّسب اشة من الفرموقف البصمة الوراثي  

ذكر ابن القيـ  ثبوت النّ م أن  وهـو   )1(ة،سب بالفراش قد أجمعـت عليـه الأم       
كـاح  النّ فق عليها المسـلمون، وأن ي اتّسب التّة لإثبات النّرعيلاث الشّرق الثّمن الطّ

  .يثبت به الفراش
 مأخوذ من الفعل الثّلاثي فرش، ويـدلّ علـى تمهيـد الشّـيء     لغة الفراشو

فـالفراش   فرشت الفراش أفرشه، ويجمع على فُرش، وافترشه وطئه،: وبسطه، يقال
  )2(.في اللّغة هو الوطء

                                                 
 .718، المرجع السابق، ص حسنيمحمود عبد الدايم عبد الصمد  - )1(
 .43عبد الرزاق ويح أشرف، المرجع السابق، ص  - )2(
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وفي معناه الاصطلاحي يقصد به العلاقة بين الزوج والزوجـة، أو الزوجـة فـي    
للفـراش،  الولـد  {: ولذلك قال صلى االله عليه وسـلّم  )1(علاقتها الشّرعية بالرجل،

  )3(".تعيين المرأة للولادة لشخص واحد: "ويفسر الفراش بأنّه )2(.}وللعاهر الحجر

واختلف في معنـى الفـراش   : ")4(قال عنه الإمام الشّوكاني في نيل الأوطار
وروي ذلك عـن   ."فذهب الأكثر إلى أنّه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش

  )5(أبي حنيفة أن الفراش اسم للزوج،

﴿واالله جعل لكم من أنفسـكم أزواجـا   : على ذلك من الكتاب قوله تعالى هملوكان دلي
: أما من السنة قوله صلّى االله عليه وسـلّم  )6(.وحفدة﴾بنين وجعل لكم من أزواجكم 

  )7(.}الولد لصاحب الفراش{
منـه   بآراء العلماء في موقف البصمة الوراثيـة تناول دليل الفراش نوسوف 

 لا، ثمة من موقف بعض تشرأوول المغاربية ويعات الدفـي  الفراش البصمة الوراثي
  .ثانياً إثبات النّسب

  ة من الفراش في موقف البصمة الوراثي ءالعلما آراء :أولاً

ة يمكـن بيـان البصـمة    ق به من أحكام شرعيبعدما عرفنا الفراش وما يتعلّ
ة وأالوراثيسب، بطرح أقوال العلمـاء  نّإثبات ال ةدلّد أثرها على الفراش باعتباره سي

ة من الفراشالمعاصرين حول موقف البصمة الوراثي.  
يقول علي محي الدة داغيين القر فالقاعدة" :ة والفراشحول البصمة الوراثي 

أن لا يعلو على الفراش شيء من الأدلّالأساسي ذي حصـر االله  عان الّة سوى اللّة هي
  )8(."ابت بهسب الثّجواز نفي النّ فيه

                                                 
 .298، ص 1996، 1المؤسسة الجامعية، ط: ، بيروتالزواج والطلاق في الفقه الإسلاميإمام محمد،  كمال الدين - )1(
 .1672، ص 2002، 1دار ابن كثير، ط: ، دمشقصحيح البخاريالله محمد بن إسماعيل، البخاري أبو عبد ا - )2(
 .516ص ، 1967دار النهضة العربية، : ، بيروت1ج ،الفقه المقارن للأحوال الشخصيةبدران أبو العينين بدران،  - )3(
بيت الأفكار : عمان ،1، ججامع الترمذيتحفة الأحوذي شرح عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  محمد أبو العلى يفور المبارك - )4(

 .1182ص ، 1940، الدولية
دار ابن الجوزي، : ، المملكة العربية السعودية6ج ،سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرامالصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير،  - )5(

 .255ص ، 2000، 2ط
 .72: سورة النحل، الآية - )6(
 .1080، ص 1991، 1دار إحياء الكتب العربية، ط: ، الرياض2، جصحيح مسلمج، مسلم بن الحجاأبو الحسين  - )7(
للمجمع الفقهي الإسلامي  ،16، أعمال وبحوث الدورة البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ،محي الدين علي القرة داغي - )8(

 .18، ص 2002جانفي  10 - 05بمكة المكرمة من 
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وتُ: "حيليويقول وهبة الزـ  قد  ـم علـى البصـمة الوراثي   رة       رق المقـر ة الطّ
هذه  لأن ،ةوجيالفراش أي علاقة الزنة والاستلحاق وسب كالبيفي شريعتنا لإثبات النّ

 ـ رع فلا يلجأ إلى غيرها من الطّرق أقوى في تقدير الشّالطّ ة رق كالبصـمة الوراثي
عند التّ افة إلاّوالقي1(."ليل الأقوىنازع في الإثبات أو عدم الد(   

سـب مـن الفـراش    ة ثبوت النّأدلّ وعلى ذلك فإن: "وقال نصر فريد واصل
ها أو بعضها فإنّهادة والإقرار إذا وجدت كلّالشّأو  نةوالبي م علـى البصـمة   ها تقـد

أو ةالوراثي 2(."افةالقي(  
يرون فيها جواز استعمال ي هذا، وقد وضع علماء العصر بعض الحالات التّ

البصمة الوراثيام الفراشة أثناء قي. وهذه الحالات هي:  
فهنا  )3(،خولة أشهر من وقت الدمدة الحمل وهي ستّ أقلّ ك في أنالشّ :الحالة الأولى

ة تقييم هذه الحالةيمكن للبصمة الوراثي .مع العلم أن  أدنـى   الفقهاء أجمعوا علـى أن
ة للحمل هيستّ مدة من الدخول أو العقدة أشهر واختلفوا في اعتبار المد.  اجح والـر

خول وإمكان التّعند الجمهور هو الد4(.وجينلاقي بين الز(  
سان في حمل زوجته من يوم دخـل  إن إذا ما شك: "يقول العلماء المعاصرون

ة مة الوراثيالبص فإن ،ة أشهر أو أكثر، ولم يستطع الجزم بهذاهل هو أقل من ستّ بها
  نة من الجنين ويتم مطابقتهـا  غموض هذه المسألة وذلك بأن تؤخذ عيتستطيع كشف 

مع الصة بالنّفات الوراثي100والأب، باعتبارها وسيلة إثبات ونفي بنسبة  سبة للأم% 
وأن 5(."رددك والتّة لا تحتمل الشّنتائجها يقيني(  

                                                 
، للمجمع الفقهي الإسـلامي، مكـة   16، بحث مقدم إلى الدورة البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ،مصطفى الزحيلي وهبة -) 1(

 .23و 22، ص 2002جانفي   10 - 05المكرمة من 
، أعمال وبحوث الدورة السادسـة عشـرة للمجمـع الفقهـي     03، مالبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها نصر فريد واصل، - )2(

 .26، ص 2002جانفي  10 - 05في مكة المكرمة، التي عقدت في الفترة ما بين  الإسلامي،
 .24ص  ،السابق المرجع ،علي القرة داغي محي الدين - )3(
 .387، ص 2009، دار الفكر العربي :، القاهرةالأحوال الشخصيةأبو زهرة محمد،  -) 4(
 .06، ص نفس المرجع ،مصطفى الزحيلي وهبة - )5(
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كاح الفاسـد،  اتج عن الوطء بشبهة أو من النّلنّحالة نسب الولد ا وهي :انيةالحالة الثّ
قة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها فهل ينسـب  المطلّ زوجغار والمتعة أو أن تتمثل الشّ

  )1(.ابق؟اني أم إلى السولدها إلى زوجها الثّ
لاًففي هذه الحالة يمكن الاحتكام أو ها علم بدائي قديم ولكن مـا  افة لأنّإلى القي

فتكـون البصـمة    ؟به بين الولـد وأبيـه  افة عن معرفة الشّحالة عجز القيفي  العمل
ة أقوى بكثير من القالوراثي2(.افةي(  

كـاح الفاسـد أو مـن    ي تلحق بهذه الحالة سواء في النّفي جميع الحالات التّ
ة أشـهر مـن حـين    وج واعتزلها وأتت بولد لستّفي طهر لم يصبها فيه الز وطئت
ففي هذه الحالـة   ،لها انقضت عدتها من الأوأنّ ةانّظفي عدتها  جتومن تزو الوطء،

فإن البصمة الوراثيفي معرفة الأب الحقيقي كبيراً ي دوراًة تؤد.   
انية وذلك فيما إذا تساوت البينـات أو تعارضـت   وهي تتبع الحالة الثّ :الثةالحالة الثّ

 ـة دورها في حسم قضياثيي البصمة الورهود وغيرهم، فهنا تؤدة كالشّالأدلّ زاع ة النّ
الدعي الآخر، أو بين الزعي بالولد وبين المدائر بين المدعت وج والزوجة فيما إذا اد

 ـ جامعها ثمالمرأة الولد على فراش وكان قد  دها سافر وحضر بعد زمن طويل فوج
ت أو تساويها تعارض البينا ةحال ففي هذه الحالة وهي .ولدت، وينفي نسبة الولد إليه

 علـى   م الأقـوى دلـيلاً  كمن شهد له قائفان وشهد للآخر قائفان في هذه الحالة تقـد
 ـم الفراش على البصمة افيقد )3(.الأضعف دليلاً لوراثيافـة بالنّ ة والقي  وج سـبة للـز

عانباللّ الفراش قائم وليس له نفيه إلاّ المسافر لأن. أم ا إذا تسـاوت القي  م افـة فتقـد
افة لصدق نتائجها، ولكن لو كان العكـس بـأن تسـاوى    ة على القيالوراثي البصمة

خبيران في البصمة الوراثيـ ة واختلفا فيما بينهما فقال الأو   اني ل هو لفلان وقـال الثّ
هو لفلان يقول العلماء في هذه الحالة يقدل على الثّم الأواني لأن  ل نسبه ثبت بـالأو

  )4(.انيفلا يلتفت للثّ

                                                 
للمجمع الفقهي  ،16، أعمال وبحوث الدورة البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا أو نفيا بد االله عبد الواحد،نجم ع - )1(

  .18، ص 2002جانفي  10 - 05الإسلامي بمكة المكرمة، من 
 .219ص  ،2006، 1دار النّفائس، ط: الأردن ،البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، يفةعلي الكعبي خل - )2(
 .220، ص يفة، نفس المرجععلي الكعبي خل - )3(
 .39، المرجع السابق، ص عمر ابن محمد السبيل - )4(
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 ـ انّالأخير وبعد أن بيفي  ي يرونهـا  أقوال العلماء المعاصرين والحالات التّ
جائزة، يمكن القول أن البصمة الوراثية لا يجوز استعمالها في فراش الزة سواء وجي

  :بب الآتيللس، وذلك اًك نهائيأو في مرحلة الشّ أو فاسداً كان صحيحاً
  )1(."قطعاً كان الولد لاحقاً شرعاً مهما كان الفراش ثابتاً: "وكانييقول الشّ

ثم إن الزحمل من ذلـك   لجل إذا حصواج الفاسد من آثاره ثبوت نسب الولد من الر
النّ فإذاً )2(.الولد وعدم تضييعه ءلإحيا خول احتياطاًالدواج الفاسـد  سب يلحق في الز

فمن باب أولى لا يتزعزع في الصـ حيح لأن  ـإدخال البصمة الوراثي  ه سـوف  ة في
  )3(.وجينقة بين الزيزعزع الثّ

 ـ  أنّ فالباحث يرىوعلى هذا الأساس  ةه لا يجوز اسـتعمال البصـمة الوراثي    
في الزواج الصحيح طالما أن العلاقة الزوجيوجين، وإن كان ولابـد  ة قائمة بين الز

 .عانفهناك طريق شرعي لنفي الولد وهو اللّ

 البصمة الوراثيـة مقارنـة مـع   ة من ول المغاربيموقف بعض تشريعات الد: ثانياً

  الفراش 

سـب  ة في قسـم النّ نة الأسرة المغربيلقد ورد في مدو :شريع المغربيالتّ -أ
ـ .سب الفراشمن أسباب لحوق النّ 152ة ضمن الماد  ة ويعتبر الفراش بشروطه حج

 ـ من الز عن فيه إلاّسب، لا يمكن الطّالنّقاطعة على ثبوت     .عـان ق اللّوج عـن طري
كما يثبت نسب الولد بفراش الزة أشهر من تـاريخ العقـد وأمكـن    ة إذا ولد لستّوجي

    ل سـنة مـن تـاريخ   وإذا ولـد خـلا   ،أم فاسداً صال، سواء كان العقد صحيحاًالاتّ
صال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقـل مـدة الحمـل    عن الاتّ فإذا نتج الفراق،

  .صلد من المتّوأكثرها، ثبت نسب الول
      المرأة ولا يكون ذلك عادة جل وة القائمة بين الروجيهنا الزالمقصود بالفراش 

       كـاح الفاسـد أو الـوطء    كالنّ ع اسـتثناء حيح أو ما ألحقه به المشرواج الصبالز إلاّ
  .وقانوناً ق مدة الحمل المفروضة شرعاًمن تحقّ بدفلا. بهةعن طريق الشّ

                                                 
 . 222، ص المرجع السابق ،خليفةعلي الكعبي  - )1(
،       1998يـة،  الـدار الجامع : ، بيـروت أحكام الأسرة في الإسلام، الطّلاق وحقوق الأولاد ونفقـات الأقـارب  أحمد،  فراج حسين - )2(

 .258ص 
 .222المرجع، ص نفس علي الكعبي خليفة،  - )3(
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ة الولد للفراش متى ولد لستّ"... :ء في إحدى قرارات المجلس الأعلىحيث جا
أشهر من عقد الزواج وهي 1(".ة الحملأدنى مد(  

ة قاطعة على إثبات نسب قرينة قانوني روط يعدالفراش بذلك متى استوفى الشّ
 ـبذلك غير قابلة لإثبات العكس بأي فهي .الأولاد المزدادين خلاله إلى أبيهم  يلة ة وس

  .من وسائل الإثبات إلاّ عن طريق اللّعان
 ـ لئ: "... هناك قرار آخر للمجلس الأعلى جاء فيه  رعين كان الفـراش الشّ

ذلك مشروط بأن تكون الـولادة ثابتـة بتـاريخ     سب فإنقرينة قاطعة على إثبات النّ
  )2(...".مراء ولا جدال فيهبشكل لا  الأمد المعتبرة شرعاًوداخل 

 – حظته على المشرع المغربي أنّه جعل من أسباب لحوق النّسبما يمكن ملا
 ، إذ جعلـه الفراش هي -أي تفيده، وينشأ عنها  –أي الأسباب الّتي يثبت بها النّسب 

في المرتبة الأولى، ثم هناك أسباب أخرى لم تكن البصمة الوراثية من ضمنها، بـل  
مستوى الفراش إلى رتبة لا ترقى في م )3(جعل هذه الأخيرة من وسائل إثبات النّسب

بدليل أن مدونة الأسرة اعتبرت الفراش حجة قاطعة على ثبوت النّسـب ولا يمكـن   
وإذا تم الطّعن في حجية الفراش يشترط في ذلـك أن   ؛الطّعن فيه إلاّ بواسطة الخبرة

اتية يصدر أمر بها من طرف المحكمة الّتي يرجع إليها في الأخير تقدير قيمتها الإثب
   .حسب الحالات

 ـونسية التّخصية الأحوال الشّمن مجلّ 68جاء الفصل  :ونسيشريع التّالتّ -ب اًة ناص 
     سب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشـهادة شـاهدين مـن أهـل    يثبت النّ : "هعلى أنّ

ونسي قـد وضـع   ع التّالمشر ضح من خلال قراءة نص هذا الفصل أنيتّ )4(."قةالثّ
    واستعمال هـذه العبـارة المقتبسـة     ،ة دليل الفراشرعية الشّسب أي البنولنّلإثبات ا

                                                 
قضاء المجلس الأعلى، المغرب،  مجلة، 5420/85، ملف شرعي عدد 1987فبراير  03، بتاريخ 145قرار المجلس الأعلى رقم  - )1(

 .167، ص 1987، 40العدد 
. وحموشن ياسر. أورده لعكيدي نورة. 815/05، ملف شرعي عدد 2007جانفي  12، بتاريخ 186قرار المجلس الأعلى رقم  - )2(

، بحث لنيل الإجازة في الحقوق، جامعة المولى إسماعيل، كلية الحقوق مكناس، المغرب، دعوى إثبات النسب على ضوء مدونة الأسرة
 .53و 52، ص 2006/2007

ش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل يثبت النّسب بالفرا: "من مدونة الأسرة المغربية 158: المادة - )3(
 ".الأخرى المقررة شرعاً بما في ذلك الخبرة القضائية

)4( - 100السنة. ، المتعلق  بمجلة الأحوال الشخصية التونسية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية1956أوت  13خ في الأمر المؤر، 
 .1544، ص 1956 أوت 17بتاريخ  66العدد
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ف قرينة ونسي لم يعرع التّالمشر ة، رغم أنرعيتعني العلاقة الشّ من الفقه الإسلامي
 ـ  71في صلب الفصـل   الفراش واكتفى بالقول        ة خصـي ة الأحـوال الشّ مـن مجلّ

واج سواء كـان  ة أشهر فأكثر من حين عقد الزتمام ستّوجة لإذا ولدت الز: "هعلى أنّ
  ."واجيثبت نسب المولود من الز أو فاسداً العقد صحيحاً

وج صاحب الفراش سواء كان الفراش يقتضي أن يثبت نسب المولود من الز
ة ع بستّحددها المشر )1(،ة للحملة القانونيفل خلال المد، إذا ولد الطّأو فاسداً صحيحاً

 ـ  69و 35للفصلين  ة كأقصى حد طبقاًر كأدنى حد ومدة سنة شمسيأشه ة مـن مجلّ
   )2(.ةخصيالأحوال الشّ

جه في إثبات النّونسي اتّع التّالمشرسب بالزواج الصد إبرام عقـد  حيح بمجر
في أحـد   جاهعقيب هذا الاتّت محكمة التّكاح وهي وجهة الإمام أبي حنيفة، وقد تبنّالنّ

ة د وجود علاقة زوجيسب بمجرحيح يثبت به النّواج الصالز": ذي جاء فيهقراراتها الّ
وج دون حاجـة لإثبـات   للز اًالولد تلقائي تونتيجة لذلك يثب .تستند إلى رسم صداق

   )3(".سبواج كاف لإثبات النّد عقد الزتيجة فإثبات مجرتلك النّوجة لترتيب بالزدخول 

ع التّونسي هو الآخر حدمن مجلّة  68د وسائل ثبوت النّسب في الفصل المشر
 فأكثر الثقة أهل من شاهدين بشهادة أو الأب بإقرار أو بالفراشالأحوال الشّخصية 

 1998حتّى بعد إصدار قانون . ولم يتم ذكر البصمة الوراثية كوسيلة لثبوت النّسب

في كان واضحا  ،المتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملين أومجهولي النسب
الفصل الأول من هذا القانون أن إثبات البنوة الطّبيعية يكون بالإقرار أو بشاهدة 

يفهم من هذا أن المشرع التّونسي جعل البصمة  .الشّهود أو بواسطة التّحليل الجيني
الوراثية في مرتبة مساوية للإقرار والشّهادة لكن في مجال العلاقة الزوجية غير 

رعية، بينما خص الفراش بالعلاقة الزوجية الصحيحة وبالتّالي لا يمكن للبصمة الشّ
    .  الوراثية أن ترقى لمستوى دليل الفراش

                                                 
 .21، ص 2000/2001، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء، تونس، السنة القضائية الطفل الطبيعي، نور الدينالزياتي  - )1(
 .، المرجع السابقمن مجلة الأحوال الشخصية التونسية 69و 35: الفصلان - )2(
، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء، 1998لسنة  75لقانون عدد إثبات النسب بين مجلة الأحوال الشخصية وا، أنيسة مكس - )3(

 .18ص  ،2000/2001تونس، السنة القضائية 
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 .الأسرة الجزائريمن قانون  41و 40تين حسب حكم الماد :شريع الجزائريالتّ -ج

بهة أو اح الشّأو بنك...حيحواج الصسب بالزيثبت النّ: "40ة جاء في نص الماد حيث
ينسب الولـد لأبيـه   : "منه 41ة في الماد ، ونص..."خولالد دفسخه بع زواج تم بكلّ

متى كان الزرق المشـروعة صال ولم ينفه بالطّوأمكن الاتّ اًواج شرعي."  واج فـالز
حيح مثله في الصـ طء بشبهة وهو دليلوواج الفاسد والالحكم الز  ى الفراش، حيث تبنّ

ع الجالمشرـ يثبت سبالنّ زائري ما قال به جمهور الفقهاء من أن  ة بالعقد مع إمكاني
وقد أكّ )1(.خولالدـد قضاة المحكمة العليا في الجزائر شرط قيام الز  ـوجي  ة ة وإمكاني
مـا   العليا جاء فيـه ففي قرار المحكمة . سبوجين كدليل لإثبات النّصال بين الزالاتّ
 ر عليه قضـاء ومن المقرجر، الح ولد للفراش وللعاهرال أن ر شرعاًمن المقر: "يلي
ة نفي النّ أنمدسب لا تتجاوز ثمانيام، ة أيومتى تبيفل ولادة الطّ ن في قضية الحال أن

قد تمت والزبين ة قائمة وجيوجينالز رق ينف نسـب الولـد بـالطّ   اعن لم الطّ وأن
 ـعلاقة الزامت الماداعن تأثير لغيبة الطّ المشروعة وألاّ ة قائمـة و وجيالقضـاة   أن

2(".القانون  قوا صحيح بقضائهم بإثبات نسب الولد طب(  
 ـ ر قانوناًومن المقر: "يلي في قرار آخر لنفس الجهة جاء فيه ما ه يثبـت  أنّ

وأمكـن   اًواج شـرعي حيح وينسب الولد لأبيه متـى كـان الـز   واج الصسب بالزالنّ
سب يجب أن يكون عن طريق رفع دعـوى  نفي النّ أن ر أيضاًومن المقر ،صالالاتّ
       ام مـن يـوم العلـم بالحمـل    ة أيوالاجتهاد بثماني ةريعي حددت مدتها الشّعان التّاللّ

ناأو الز، ومتى تبين في قضية الحال أن ائم عـن البيـت   العارض لم يثبت غيابه الد
الزوجي وتمسة تقلّ ك بأنـستّ عن البنت ولدت في مد  راب ة أشهر من عودته إلى التّ

قضـاة الموضـوع    ، فإنرق المشروعة قانوناًسب بالطّه لم ينف النّكما أنّ ،الوطني
بقضائهم بقاعدة الولد للفراش مادامت العلاقة الزوجي ة قائمة بين الـزقـوا  وجين طب

  )3(".صحيح القانون
                                                 

حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري، دراسة مدعمة بالاجتهاد ، باديسذيابي  - )1(
 .15، ص 2010، دار الهدى :، الجزائرالقضائي

 ،01القضائية، الجزائر، العدد المجلة ، غرفة الأحوال الشخصية،1997جويلية  08، بتاريخ 165408قرار المحكمة العليا رقم  - )2(
  .67ص ،2001

            القضائية، الجزائر، المجلة، غرفة الأحوال الشخصية، 1998أكتوبر  20، بتاريخ 204821قرار المحكمة العليا رقم  - )3(
  .82، ص 2001 عدد خاص،
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ثبوت النّ إنسب بالفراش بمعنى الزحيح وأن تحواج الصوجة أثناء مل الز
بين أقلّ واجالز ة الحمل هية الحمل، ومدوهذا ما يطرح مسألة مد أقلّ وأقصى، وأن 

             ونـانـمن ق 42ة ادـلنص الم قاًـة أشهر وأقصاها عشرة أشهر طبمدة الحمل ستّ
  )2(.﴾ارهش ونَثُلاَثَ هالُصفو هلُمحو﴿: وقد استند في ذلك لقوله تعالى )1(.الأسرة

              هـا دته المحكمة العليـا فـي إحـدى قراراتهـا، حيـث جـاء في      هذا ما أكّ
ة أشهر وأقصاها عشرة أشهر، ومن أقل مدة الحمل ستّ أن ر قانوناًمن المقر ":ما يلي

ثم بما يخالف ذلك  القضاء فإنللقانون،  خرقاً يعدا كان من الثّولم  ة ابت فـي قضـي
الحال أن ها أقل من الحد الأدنى المقرة حمل المطعون ضدر قانوناًمدقضـاة   ، فإن

ومتى كان كذلك استوجب نقض  فل لأبيه خرقوا القانون،المجلس بقضائهم إلحاق الطّ
  )3(".القرار المطعون فيه

40ة هناك حالات أخرى واردة في الماد  من قانون الأسرة فيما أقـر ت بـأن 
كاح سب في النّفثبوت النّ. خولفسخه بعد الد نكاح تم بهة وبكلّلشّسب يثبت بنكاح االنّ

  )4(.سب يثبتة أشهر فأكثر فالنّخول الحقيقي وجاء الولد بعد ستّهو الد الفاسد
قد ساير قضاة المحكمة العليا ما نص أن في قرار جاء ع بهذا الشّعليه المشر

نـة  حيح وبالإقرار وبالبيواج الصسب بالزه يثبت النّأنّ ر قانوناًمن المقر" :ما يلي فيه
           34، 33، 32للمـواد   خول طبقـاً فسـخه بعـد الـد    نكاح تم بهة وبكلّوبنكاح الشّ

  )5(".مخالفة للقانون لاف ذلك يعدالقضاء بخ فإن ذا القانون، ومن ثممن ه
باباً حسب المشرع الجزائري الزواج الصحيح هو دليل الفراش، حيث عدد أس

من ثم أجاز في فقرة ثانية . يمكن بواحدة منها ثبوت النّسب، كان في مقدمتها الفراش

                                                 
 .147و 146، ص2008، 2طديوان المطبوعات الجامعية،  :، الجزائرقانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءابن ملحة الغوثي،  - )1(
 .15: الآية سورة الأحقاف، - )2(
 ،02الجزائر، العدد القضائية، المجلة ، غرفة الأحوال الشخصية،1990جانفي  22، بتاريخ 57756قرار المحكمة العليا رقم  - )3(

الأحكام الإجرائية والموضوعية لشؤون الأسرة، وفق التعديلات الجديدة والاجتهاد  إليه لوعيل محمد أمين، أشار. 71، ص1992
  .62، ص 2010، دار هومة :، الجزائرالقضائي

 .147، ص نفس المرجع ،الغوثيبن ملحة ا - )4(
          .126، ص 2001، 01القضائية، الجزائر،العددالمجلة ، 1999جوان  15يخ ، بتار222674قرار المحكمة العليا رقم  - )5(

   . 196أشار إليه ذيابي باديس، المرجع السابق، ص 
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لإثبات النّسـب  اللّجوء إلى البصمة الوراثية من قانون الأسرة الجزائري،  40المادة 
     .مما يدلّ على أن الفراش مقدم على هذه الوسيلة

  في إثبات النّسبنة ن البية مموقف البصمة الوراثي: انيالفرع الثّ

ة الشّنة أحد أدلّتعتبر البية العمل بها، وتعتبـر إحـدى   رع المجمع على صح
 ـ: "م فقـال ، حيث ذكر ذلك ابن القيسب شرعاًرق عند الفقهاء في إثبات النّالطّ ا فأم

 ـلاثة الأولى متّافة، فالثّينة والقستلحاق والبيالفراش والا سب فجهاته هيثبوت النّ ق ف
  )1(."عليها

. وهي الظّهـور " الإيضاح والوضوح"من التّبيين والتبين، بمعنى : ةوالبينة لغ  
  .)2(الشّيء أي ظهر واتّضح أبان: تقول

إن القرآن : "وعرفها ابن القيم )3( ،اسم لما يبين الحقّ ويظهره: "البينة هي اواصطلاح
برهان مفردة ومجموعة ويدخل في البينة جاء بها أي البينة بمعنى الحجة والدليل وال

  .)5(والمقصود بالبينة الشّرعية في إثبات النّسب الشّهادة )4(".الإقرار
واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم، ﴿: وكان دليلهم على ذلك من الكتاب قوله تعالى

مم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني ا  فَإِنْ لَمماهـدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إَحضاءِ أَنْ تدهالش ننَ موضرت ن
البيَِّنة علَى المُدعي والـيمين علَـى   {: أما من السنة قوله صلّى االله عليه وسلّم )6(.﴾الأُخرى

هلَيى عع{ :مى االله عليه وسلّوقال رسول االله صلّ )7(،}المُدهشو   ةادـهلِ شـدنِ بِعيأَترةُ اماد
وسـوف   )8(.}شهادةُ النساءِ جائزةٌ فيما لاَ يستطيع الرجالُ النظَر إِلَيـه {: وقال أيضاً. }رجلٍ

موقـف  منـه أولا، ثـم    بآراء العلماء في موقف البصمة الوراثيةتناول دليل البينة ن
  .ثانياً إثبات النّسبفي  البصمة الوراثية والبينةمغاربية من بعض تشريعات الدول ال

                                                 
، 3مؤسسة الرسالة، ط: ، بيروت5ج ،زاد المعاد في هدي خير العبادأبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب،  ابن قيم الجوزية - )1(

 .368ص  ،1998
  .80، ص 2004، 4مكتبة الشروق الدولية، مكتبة الشروق الدولية، ط: ، مصرالمعجم الوسيطمراد حلمي جمال وآخرون،  – )2(
دار علم : ، مكة المكرمة1، مالطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،ابن قيم الجوزية أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب - )3(

 .64 ص ،2007، 1الفوائد، ط
 .25ص  ، نفس المرجع،1، مالطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية - )4(
 .73أشرف ويح عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  - )5(
 .282: سورة البقرة، الآية - )6(
 . 427ص  ،2003، 3دار الكتب العلمية، ط: بيروت، 10، جالسنن الكبرى ،البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي - )7(
 .82، المرجع السابق، ص باديسذيابي  - )8(
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  نةة من البيالعلماء في موقف البصمة الوراثي آراء: أولاً

 ـ ة لا تقدالبصمة الوراثي أن )1( يرى خليفة علي الكعبي    هادة بـل م علـى الشّ
م الشّعلى العكس تقدللأسـباب   عـارض وذلـك  ة عنـد التّ هادة على البصمة الوراثي 

  :اليةالتّ
بـي  تها والعمل عليها منذ عهد النّنة والإجماع بحجهادة في القرآن والسثبوت الشّ -أ 

 :قولـه تعـالى  و )2(﴾،الله ةَادهوا الشيمقأَو﴿: م، كما في قوله تعالىى االله عليه وسلّصلّ
﴿لاَو كْتتموا الشهيوتقد )3( .﴾ةَادمـن   هادة ورفضها نـوع لشّة على ام البصمة الوراثي

  .الكتمان
 ـحيحة الثّقلية الصة النّرعيصوص الشّلا ينبغي تعطيل النّ -ب نة ابتة من الكتاب والس

بلاعد دليل علمي حديث قد يشوبه الخطأ والتّبمجر د هفوة أو شيء من الغبار لمجر 
  .العطس وأ

ة ومطامع لح شخصيرة إذا كانت لمصاة مهزوزة ومزوقد تكون البصمة الوراثي -ج
والهدف منها التّ ةانتقاميها شهادة من غير قسم تها لأنّضليل وما يدري القاضي بصح 

  .ها تقام بعد القسم على كتاب االلهة فإنّرعيهادة الشّأو يمين بخلاف الشّ
ة قرينـة  من البصمة الوراثي د الموقف هو القاضي فقد يستشفّسيزاع وفيصل النّ -د

ـبه وتدعم الشّبها قل يطمئن  ة هادة، وقد يكون العكس من ذلك، ولكن البصمة الوراثي    
رع إذا كانت لوحدها أي دليلاًة الشّة عند تعارض أدلّلا تقام بها حج باستثناء  مستقلا
  .القافة والقرعة

       ةوقد وضع بعض العلماء المعاصرين حالات تدخل فيها البصمة الوراثي ،هذا
  :سب وهيقضايا النّ هادة فيمع الشّ

نـة  واحد منهمـا بي  قيط أو الولد وكان لكلّنازع على نسب اللّحالة التّ: الحالة الأولى
نة أخرى، فالّتعارض بيةالبصم ذي عليه علماء العصر هو أن ة لا تسـتعمل  الوراثي   

 ـهادة، نة من الإقرار والشّسب بالبيفي حالات ثبوت النّ  ه طريقـة بحيث إذا ثبت بأنّ

                                                 
 .312، المرجع السابق، ص خليفةعلي الكعبي  - )1(
  .02: الآيةسورة الطلاق،  - )2(
 .83: سورة البقرة، الآية - )3(
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ـ ة مقبولة فلا ينبغي التّشرعي  ه لا يجـوز اسـتعمال   شكيك فيها وبعبارة أخـرى، فإنّ
البصمة الوراثيفي استعمال  فقوا أيضاًواتّأو إبطالها،  ابتة شرعاًة الثّة في إثبات الأبو
البصمة الوراثيـة في حالة تعارض البي      نـة لهمـا   ذين لا بينتين والمستلحقين للولد الّ

نة لكنهما متّأو لهما بيفقان في البيهـو البصـمة    هـذه الحالـة  الفاصل في  نة، فإن
ةالوراثي. إن ـه ينبغي اللّإنّ: "ين القرة داغي يقولعلي محي الد  ة جوء للبصمة الوراثي

  )1(."نتينائر بين صاحبي البيزاع الدلقطع النّ
ن آخر قد نسب إليه نة أي شهود نسب طفل عإذا ادعى شخص عنده بي :انيةالحالة الثّ

نةمن قبل بلا بي.  
 ـ في حالة تعارض البينتين حيث ين :الثةالحالة الثّ ة بغي اللّجوء إلى البصـمة الوراثي

علي محي الدين  الأمر الّذي قال به أيضاً )2(.نتينائر بين صاحب البيزاع الدالنّ لقطع
  )3(.القرة داغي
هادة م على الشّة لا تقدبصمة الوراثيال ظر إلى هذه الحالات يمكن القول أنبالنّ
اسم لكلّالشّ باعتبار أن هادة هي ويظهره إذا كان ذلك في نسب الفراش  ن الحقّما يبي

ة القاضي، لكن أثير في نفسية تفتقر إلى صفة التّالبصمة الوراثي في حين أن. المعلوم
لمعرفة نسـب مجهـول   ه لا سبيل ة لأنّيمكن الاستفادة منها في نسب مجهول الهوي

ة إلاّالهوي ةالبصمة الوراثي.  
 ـ كما أبدى الفقهاء المعاصرو ة ن رغبتهم في الاعتماد على البصـمة الوراثي  

   .هود باعتبار أقوالهم تحتمـل الكـذب  في الإثبات أكثر من اعتمادهم على شهادة الشّ
أما قرينة البصمة الوراثية يقينيرهـا القـانون أولـى    اعتبة، وهذه الأخيرة ة وقطعي

القرائن العلمية المستحدثة ولها قيمة برهانينـة  ة في الإثبات باعتبارها تندرج في البي
نـة  بوتيـة فتعتبـر بي  الثّ تهاتها وقوسب لقطعيالأجدر في منازعات النّ ة وهيرعيالشّ

  )4(:اليةللأمور التّ ونفياً رعي إثباتاًة يؤخذ بها في الحكم الشّة أو قرينة قويمستقلّ

                                                 
 .26و 23، المرجع السابق، ص محي الدينعلي القرة داغي  - )1(
 .18الواحد، المرجع السابق، ص  االله عبد عبد نجم - )2(
 .26و 23، ص لي القرة داغي محي الدين، نفس المرجعع - )3(

، 06العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، السنة  مجلّة ،»الوراثية وحجيتها البصمة «،عبد الرشيد محمد أمين قاسم -  )4(
  .61ص ، 2004، 23العدد 
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أن البيهادة والإقرار فقط بـل  نة محصورة في الشّنة لم تأت في الكتاب والس
 ـ نة قال تعالى في قصوكشفه فهو بي ما أظهر الحقّ كلّ لام مـع  ة موسى عليـه الس

 ـبِ تأْفَ ةآيبِ تئْجِ تنكُ نْإِ الَ، قَيلَائرسي إِنِب يعم لْسرأَفَ مكُبر نم ةنيببِ مكُتئْجِ دقَ﴿ :فرعون ا ه
  )1(.﴾ينرِاظلنل اءٌضيب يا هذَإِفَ اهدي عزن، وينبِم انٌبعثُ يا هذَإِفَ اهصى عقَلْأَ، فَينقادالص نم تنكُ نْإِ

وجه الدملالة قال ابن القي" :نة اسم لكلّفالبي ـ   ن الحقّما يبي  ا هويظهـره ومـن خص
في القرآن  نة قط مسماها حقّه، ولم تأت البي اهد لم يوفّربعة أو الشّاهدين أو الأبالشّ

 ـ  ما أتـت مـراداً  اهدان وإنّمراداً بها الشّ بهـا الحج ليل والبرهـان مفـردة   ة والـد
  )2(."ومجموعة

ن ويكفي هادة وكونها تبنى على غلبة الظّسب بالشّلو نظرنا إلى واقع ثبوت النّ
 ـهرة مع وجود الاحتمال بالخطأ مع واقع البصمة الوراثيستفاضة والشّفيها الا      ي ة التّ

وارد فيها يرجع إلـى الجهـد البشـري        لا تكاد نتائجها تخطيء في ذاتها، والخطأ ال
 ـالبصمة الوراثي لوث ونحو ذلك تستطيع أن تجزم بأنعوامل التّأو  ة حج ة ة شـرعي

  )3(.رت شروطهايوجب العمل بمضمونها إذا تواف

  البينة  البصمة الوراثية مقارنة معة من ول المغاربيموقف بعض تشريعات الد: ثانياً

إثباته بشهادة  ه يتمسب بالفراش، فإنّإلى جانب إثبات النّ :شريع المغربيالتّ -أ
عدلين أو ببيماع وذلك طبقاًنة الس نة الأسـرة، إلاّ  158ة لمقتضيات المادمن مدو أن 

هناك فرق واضح بين شهادة عدلين وبيسب بواسـطة شـهادة   فإثبات النّ. ماعنة الس
العقـود  ادة في قواعد قانون الالتزامـات و هع المغربي قام بتنظيم الشّعدلين، فالمشر

ـة بها في قانون المسـطّ إلى جانب تنظيمه الإجراءات المسطرية الخاص  ةرة المدني. 
ل في فقه الإمام مالـك  فيتمثّ ،هادة بالخصوصالشّسب عن طريق لكن أمر إثبات النّ

ذي يعتبر ي تحيل على الفقه المالكي، الّالتّ نة الأسرةمدو من 400ة المادمن  انطلاقاً
      غم اعتبارها أقوى من الإقرار، وبـالر  سب حيث يتمهود كوسيلة لإثبات النّشهادة الشّ

مهـا  ه لـم ينظّ انّ سب إلاّثبات النّهادة كوسيلة لإع المغربي على الشّمن نص المشر

                                                 
  .108و 105: الآيتان الأعراف، سورة - )1(
 . 25، المرجع السابق، ص 1، مة في السياسة الشّرعيةرق الحكميالطّأبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب،  ابن قيم الجوزية - )2(
 .06، المرجع السابق، ص مصطفى الزحيلي وهبة - )3(
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 ـ القاعدة العام القول، حيث أن أمر ذلك للفقه المالكي كما أسلفنا تاركاً   هادةة فـي الشّ
تعليـق   متى تـم أو شهادة رجل وامرأتين ولكن  ينفي الفقه المالكي هي شهادة رجل

 ـ ساس أنبشهادة امرأتين فقط على أ هادة بالولادة فيمكن إثباتها أحياناًالشّ ا الولادة مم
  )1(.جالدون الر ساء أحياناًالنّ لع عليه إلاّيطّ

ا إثبات النّأمسب بشهادة الس158ة ماع، فحسب مقتضيات الماد  نـة  مـن مدو
 سمع سـماعاً  قد هاهد أمام القضاء أنّة إخبار الشّاحية الفقهيالأسرة فيقصد بها من النّ

   نـة أو شـهادة عـدلين    ماع مع البيك شهادة السقت، وتشترأو واقعة ما قد تحقّ فاشياً
سب، وقد اشترط الفقه المـالكي  صل بإثبات النّما يتّ من الأحيان خصوصاً في الكثير

لصحةتها خمسة شروط أساسي: لها الاستفاضةأو وثانيها السيبة وثالثهـا  لامة من الر
2(.ق الأمر بنقل شهادةتعلّي ألاّ من وأخيراًأداء اليمين تزكية لها، رابعها طول الز(  

المشرع المغربي اعتمدها كوسيلة حديثة إلى فأما بخصوص البصمة الوراثية، 
لكن ما يلاحظ على نصـوص   .جانب الوسائل التّقليدية من أجل إثبات النّسب أو نفيه

يـرى أن   158النّسب المحصورة في المـادة   مدونة الأسرة والدارس لوسائل إثبات
بعد شهادة العـدلين وبينـة    تبرة المقصود بها تقنية البصمة الوراثية جاءترتيب الخ

  . السماع
اعتمد البينة كحجة كافيـة وحـدها لإثبـات    مما يستنتج أن المشرع المغربي 

  . )3(لكن بشروطالنّسب، في حين أقر الخبرة الطّبية كوسيلة شرعية لإثبات النّسب 
يعتبر البينة حجة مشروعة ممـا جـرى بـه    رع أن المش ىلعلّ ذلك يرجع إل

بينما قد يرى أن البصمة الوراثية لا تزال في طـور   ،العمل في مذهب الإمام مالك
   .التّجربة والاختبار

ة الأحـوال  من مجلّ 68ونسي في الفصل ع التّالمشر ضتعر :ونسيشريع التّالتّ -ب
           سـب، حيـث نـص   إثبـات النّ هادة واعتبرهـا كأحـد وسـائل    ة إلى الشّخصيالشّ

ع إذ اشترط المشر ."قة فأكثربشهادة شاهدين من أهل الثّ...سبيثبت النّ: "...هعلى أنّ
                                                 

 .255و 254ص  ،2006مطبعة النجاح، : اءالدار البيض ،2ج،  شرح مدونة الأسرة الكشبور محمد، - )1(
 .262المرجع، ص نفس ، 2ج  ،شرح مدونة الأسرة ،الكشبور محمد – )2(
إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على  -: أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: "...من مدونة الأسرة المغربية 153: المادة - )3(

 ."صدور أمر قضائي بهذه الخبرة –. ادعائه
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عـدد   قة، على أن لا يقـلّ هادة أن تكون من شاهدين من أهل الثّة الشّونسي لصحالتّ
 ـى شكاهد ولا حتّع جنس الشّن المشرسب عن اثنين، ولم يبيهود بالنّالشّ هادة ليات الشّ

 ـجوع إلى مجلّب الرالي يتوجيها وبالتّوإجراءات تلقّ ـة والتّة المرافعات المدني  ة جاري
 ـ  : "منها 92وقد اقتضى الفصل  .هادةي الشّلبيان تلقّ نـة  ي بيإذا اقتضى الحـال تلقّ

اعة ر يأذن من استند إليها بإحضارها لديه في اليوم والسالقاضي المقر هادة فإنبالشّ
هود بنفسه وعند الاقتضـاء  ر سماع الشّى القاضي المقروالمكان المحدد لذلك، ويتولّ

هادات الواقـع  الشّ اهد وكلّبأقرب مركز لمكان الشّينيب لذلك أحد القضاة المنتصبين 
  )1(."بها باطلة ولا يعتد ورة تعدالصيها على غير هاته تلقّ

لسنة  75د في صلب القانون عدد هوونسي عدد الشّع التّبينما لم يحصر المشر
يمكن للمعني : "...مكرر 3ولم يشترط صفة في ذاتهم، حيث جاء في الفصل  1998

 ـ   يابة العموميبالأمر أو للأب أو للأم أو للنّ ة ة رفع الأمـر إلـى المحكمـة الابتدائي
ذي يثبت بالإقرار أو بشـهادة  سب الّة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النّالمختص

  )2(...."هودشّال
كذلك لم يبي ـ  ع التّن المشـر             اسـي الس هادة، واعتبـر ونسـي مضـمون الشّ

ة بذاتها عن الوسيلتين المـذكورتين  مستقلّهود وسيلة إثبات شهادة الشّ أن )3(بن حليمة
 ـخصية، ويؤخذ ذلك من ظاهر النّة الأحوال الشّمجلّ 68بالفصل  ذي اسـتعمل  ص الّ
 ـرعي أن يؤكّسب الشّهادة المثبتة للنّه يكفي لقبول الشّلي فإنّاوبالتّ" أو"عبارة  اهد د الشّ

فل يتمتّالطّ أنرعي لنسبته بالنّفل الشّة الطّع بوضعيفل يحمل هذا الطّ سبة للأب، وأن
همـا أبـاه   ه يعاملهم كأنّهم يعاملونه معاملة الابن وأنّلقب العائلة المزعومة وأنّ دائماً
هما على هه وأنّوأمفة قاماته الصا بتعليمه ورعايته وأن ـالس  ة تعتبـره  لطة العمومي

  .كذلك

                                                 
 .57ص المرجع السابق،  سكمة أنيس، - )1(
           المـؤرخ   2003لسـنة   51، المعـدل والمـتمم بالقـانون عـدد    1998أكتـوبر   28المؤرخ في ، 1998 لسنة 75عدد  انونقال - )2(

.      وريـة التونسـية  ، الرائـد الرسـمي للجمه  المتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملين أومجهولي النسـب  ،2003جويلية  07في 
 .  2259، ص 2003جويلية  08بتاريخ  54، العدد146السنة 

 .1966، 02 عددال ، تونس،القضاء والتشريع مجلة، »شرعية في تونسالغير وضعية الطفولة الطبيعية أو «ابن حليمة ساسي،  - )3(
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ذي قضـت  الّ )1(،جاه بأحد قراراتهات محكمة الاستئناف بتونس هذا الاتّقد تبنّ
ه كانت توجد علاقـة  ي أثبتت أنّهود التّإلى شهادة الشّ فيه بثبوت نسب طفلين استناداً
عارفد التّمتينة بين الوالدين تتجاوز مجر، ..."ن   إذ أنالولد المزعوم كان يدفع معـي

ها أمور من شـأنها  كلّ عام وهيويتناول معها الطّالكراء وينفق على الوالدة ويزورها 
  .الأبناء مولودون من صلب الأب المزعوم والاقتناع بأن ،أن ينجر عنها الحمل

محكمة التّ غير أنعقيب عباًرت عن رفضها ضمني واعتبرت أن نـة لـم   البي
ه قض مادام أنّللنّ سب وكان الحكم قابلاًتثبت سوى سلسلة من الوقائع لا علاقة لها بالنّ

 عقيب على موقفها هذاوقد ثبتت محكمة التّ )2(،"سبد قرائن لإثبات النّعلى مجر أنبنى
 ـالشّ طالما أن: "...ذي جاء فيهفي قرار تعقيبي آخر، والّ ي اسـتندت إليهـا   هادة التّ

ة كان من نتائجهـا ومـن ثمرتهـا الولـد     وجود علاقة شرعي لا تفيد مطلقاً اعنةالطّ
  )3(."سبنا ينتفي معها النّعلاقة الز ب عليه فإنالمنسوب إلى المعقّ
ة الأحوال الشّمن مجلّ 68هادة الواردة بالفصل الشّ نستنتج أن ـخصـي  ق ة تتعلّ
، 1998أكتوبر  28لواردة بقانون هادة االشّ في حين أن ،رعيفل الشّبإثبات نسب الطّ

 ـ ة الأطفال المهملين ومجهولي النّق بإثبات بنوما تتعلّإنّ رورة أطفـال  سب هـم بالض    
ين مولودين خارج إطار الفراش، وبالتّغير شرعيالي فإن نة في إطار هذا فحوى البي
مزعوم دون العلاقة فل والأب الة بين الطّق بإثبات العلاقة البيولوجيما تتعلّالقانون إنّ

ةالقانوني.      
أما بالنّسبة للتّحليل الجيني يبدو أن المشرع التّونسي كرس هذه التّقنيـة فـي   

وعدها وسيلة مستقلّة لإثبات البنوة غير الشّرعية حسب ما يفهـم مـن    1998قانون 
ة باسـتعمال  ت هذه البنـو أحكام الفصل الأول من هذا القانون والّذي عدد وسائل إثبا

  .  وبالتّالي أعطى للبصمة الوراثية مرتبة مساوية للبينة ،"أو"حرف 

                                                 
 .1993 القانونية، تونس، المجلة ،ناف، محكمة الاستئ1992جوان  08بتاريخ  ،93680قرار استئنافي مدني عدد  - )1(
           .183ص  ،1992، 2شرية محكمة التعقيب، تونس، جن ،1992جوان  02بتاريخ ، 26431قرار تعقيبي مدني عدد  - )2(

�1/1�2� ا(0,/م ا!-,� ، »ا(�)'&%$� نسب الطفل في القوانين المغاربية بين النقص التشريعي والتنقيحات« أشار إليه تشوار جيلالي،)

  .29ص  ،2005، 3بكر بلقايد، تلمسان، العددوالإدارية، كلية الحقوق جامعة أبو
 .243، ص 1977، 1ج بتونس، محكمة التعقيب نشرية، 1977أفريل  26بتاريخ  ،760قرار تعقيبي مدني عدد  - )3(
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  من قانون الأسـرة   40ة ع الجزائري في المادذهب المشر :شريع الجزائريلتّا -ج
مفهوم عام يشمل الأدلّإلى استعمال كلمة البي نة وهيـة الكتابي   )1(.هودة والقرائن والشّ

ت ة المستخرجة مـن سـجلاّ  سمييمكن اعتمادها اليوم الوثائق الر يومن البينات التّ
الحالة المدنية كشهادة الميلاد والوفاة وشهادة الجنسي2(.ةة والحالة العائلي(  

3(ينفي حين يرى جمع من الفقهاء والقانوني( نة يإثبات النّ أنقتصـر  سب بالبي
  :هود، ودليلهم في ذلكفي شهادة الشّ أساساً

1- أن نة الضقضاة المحكمة العليا أخذوا بمفهوم البيقواعد إثبات  يقة عندما أكّدوا أن
نة، ولـو كـان   البي ضمنهاي من من قانون الأسرة والتّ 40ة سب محددة في المادالنّ

  نة المعنى العام لاستجاب قضاة المحكمة العليا لاعتماد فحـص الـدمالمقصود بالبي     
 ـسب بالزه يثبت النّأنّ أيضاً ر قانوناًمن المقر": يخلال القرار الآت من حيح واج الص

ن ومتى تبي .مخالفة للقانون القضاء بخلاف ذلك يعد فإن ومن ثم...وبالإقرار وبالبينة
من قضية الحال أن ا قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيـين  قضاة المجلس لم
خبرة طبسـب  لقواعد إثبات النّ سب خلافاًل إلى تحديد النّم للوصوية قصد تحليل الد

هم وما بعدها من قانون الأسرة، فـإنّ  40ة لأحكام الماد طبقاً وقانوناً رة شرعاًالمسطّ
4(".قضضوا قرارهم للنّبقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم وعر(  

2- ثم 05/02الأمر  إن 2005فبراير  27خ في المؤر  المعـد ـل والمـتم  انون م لق
رق الشّزيادة على الطّ الأسرة نصـ ة في إثبات النّرعي   ـسب علـى الطّ ة رق العلمي

حاليـل  ة والتّبيمجموعة الخبرات الطّ الي فإنسب، وبالتّكوسيلة من وسائل إثبات النّ
 ـ  ة نصبيالطّ  ـعليها بشكل مستقل عـن الطّ  ـرعيرق الشّ        ي مـن ضـمنها   ة، والتّ

نة، ما يعني أننة المقصودة في مجال إثبات النّال البيفـي شـهادة    ل أساساًسب تتمثّبي
  )5(.هود فحسبالشّ

                                                 
 .78، المرجع السابق، ص باديسذيابي  - )1(
 .198ص ، 2010دار البصائر،  :، الجزائربين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريأحكام الأسرة  داودي عبد القادر، - )2(
 .79 ، صذيابي باديس، نفس المرجع - )3(
، 01القضائية، الجزائر،العدد المجلة، غرفة الأحوال الشخصية، 1999جوان  15، بتاريخ 222674قرار المحكمة العليا رقم  - )4(

ديوان : ، الجزائر3، ط) 2006 - 1966(  05/02قانون الأسرة مع تعديلات الأمر حاج العربي، أشار إليه بال. 126، ص 1999
 .179، ص 2007لمطبوعات الجامعية، ا
 .81، ص باديس، نفس المرجعذيابي  - )5(
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ه يمكن إثبات أنّ ر شرعاًمن المقر" :حيث جاء في قرار للمحكمة العليا ما يلي
بهة والأنكحـة الفاسـدة   هود ونكاح الشّحيح والإقرار وشهادة الشّواج الصسب بالزالنّ

ا ولم .له له ونفيه قتلاً إحياء سب يعدثبوت النّ ء الولد لأنلقاعدة إحيا والباطلة تطبيقاً
في دعوى إثبات  ادة الأقاربا قضوا برفض سماع شهقضاة المجلس لم أن كان ثابتاً

واج والنّالزسب بحجاالحكم ح ة أنهم بقضائهم كما فعلـوا  يء المقضي فإنّة الشّز قو
ق في قضايا الحالـة  يء المقضي فيه لا تطبية الشّحج وا في تطبيق القانون لأنأأخط

سب وأنّواج والنّكإثبات الزةواج والنّه يمكن إثبات الزعلـى غـرار    سب بطرق عد
لأحكام الشّ حيح طبقاًالعقد الص1(."ةريعة الإسلامي(   

من جهته المشرع الجزائري كان له نفس موقف المشرع المغربي، بأن جعل 
نةوسائل ثبوت النّسب بالزحيح أو بالإقرار أو بالبيالخبـرة    .واج الص وبالتّالي فـإن

  .الطبية نص عليها بشكل مستقل عن الطّرق الشّرعية، والّتي من ضمنها البينة
جوء إلى تقنية البصمة الوراثية، وتبقى في ذلك السلطة حيث أجاز للقاضي اللّ

نتج أن البصمة الوراثية فـي نظـر   مما يست. التّقديرية للقاضي في الأخذ بها أم لا؟
    .المشرع لا ترقى إلى مستوى البينة

  في إثبات النّسبة من الإقرار موقف البصمة الوراثي: الثالفرع الثّ

سب، وهو دليل شرعي لا خـلاف  رع في إثبات النّة الشّيعتبر الإقرار من أدلّ
فراش الثة لإثبات وسيلة الثّه الين مسعد هلالي بأنّفيه بين الجمهور، ويعتبره سعد الد

 ـ   هادة لأنّسب، وهي أضعف من الشّالنّ       ه يشـهد  ها تقوم علـى شـهادة واحـد، ولأنّ
 .يته تقتصر على المقرالغير، ولذلك كانت حج على نفسه بحقّ

   )2(.قر الشّيء إذا ثبـت، وأقـره غيـره إذا أثبتـه    : يقال. الإقرار في اللّغة الإثبات
       فهـو الإذعـان للحـقّ والاعتـراف بـه      .حقّ إذا اعترف به وأثبتهأقر بال: ويقال

                                                 
.         42 ، ص1997، 01القضائية، الجزائر، العدد المجلة، 1997أكتوبر  28، بتاريخ 172333قرار المحكمة العليا رقم  - )1(

،مدعم بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة  05/02: قانون الأسرة منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بالمر رقم، يوسف دلاندةأشار إليه 
 .33، ص 2007، 2دار هومة، ط: ، الجزائرالعليا في مادتي شؤون الأسرة والمواريث

، بدون سنة 03ص  المطبعة الكبرى الأميرية،: ، مصر5ج ائق شرح كنز الدقائق،تبيين الحقالزيلعي فخر الدين عثمان بن علي،  - )2(
 .النّشر
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ره بالحقّ غيره حتّى أقرره عليه وقربالحقّ أي اعترف به وقد قر ويقـال  )1(.وأقر :
  )2(.أقر على نفسه بالذّنب أثبته

معكُـم   ثُم جاءَكُم رسولٌ مصـدق لمـا   ﴿: وكان دليلهم على ذلك من الكتاب قوله تعالى
: وقولـه تعـالى    )3(.﴾لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه، قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَالكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا

﴿فُسِكُملَى أَنع لَواءَ الله ودهش طسبِالْق يناموا قَووا كُوننآم ينا الّذهاأَيلمرء على فشهادة ا )4(.﴾ي
نفسه إقراره بالحقائق وقوله الحقّ في كلّ أمر ويسمى الإقرار على نفسه شهادة كما 

  )5(.تسمى الشّهادة على الغير الإقرار

والَّذي نفْسِي بِيـده لَأَقْضـين بينكُمـا    {: سنة قوله صلّى االله عليه وسلّمأما من ال 
در منالغابِ االله، وتبِك عـذَا، فَـإِنْ   وه أَةرا أَنِيس إِلَى اموا ياغْدامٍ، وع رِيبتغو ائَةم لْدج نِكلَى اب

فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول االله صـلّى االله عليـه   : "قال. }اعترفَت فَارجِمها
  )6(...".وسلّم فرجمت

تناول دليل نوسوف  .هكان الإقرار هو الاعتراف وبالتّالي يعتبر حجة للأخذ ب
موقـف بعـض   منـه أولا، ثـم    بآراء العلماء في موقف البصمة الوراثيةالإقرار 

  .ثانياً إثبات النّسبفي  البصمة الوراثية والإقرارتشريعات الدول المغاربية من 
   ة من الإقرار   العلماء في موقف البصمة الوراثي آراء: أولاً

بما أن ة علىالإقرار حج من الحقوق الشّ على نفسه بحقّ من أقرة فهـل  رعي
البصمة الوراثيم على الإقرار نظراًة تقد تها؟لقو.  

 ـ  )7(نوالمعاصر لقد أجمع العلماء ة على تقديم الإقرار على البصـمة الوراثي
 تـه  ة تدين المعترف على نفسه بما عليه أو فـي ذم ة شرعيأي الإقرار حج باعتباره

روط المعتبرة هذا ابني، وذلك بتوافر جميع الشّ أن نا، أو أقربالز قرمن حقوق كمن أ
                                                 

 .، بدون سنة النّشر3582ص دار المعارف، : القاهرة، 5، ملسان العرب، الدين لجما ابن منظور - )1(
  .725ص ، 2004، 4مكتبة الشّروق الدولية، ط: مصر، المعجم الوسيط، مراد حلمي جمال وآخرون – )2(
 .08 :الآية سورة آل عمران، - )3(
 . 135: الآية سورة النساء، - )4(
دار الغرب : ، بيروت4ج ،تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالكالأجسائي حمد آل مبارك عبد العزيز،  - )5(

 .79ص  ،1995، 2الإسلامي، ط
، بـدون  295و 294ص ، 1994، 2، مؤسسة قرطبـة، ط 11، جنوويصحيح مسلم بشرح الالنووي أبو زكريا يحي بن شرف،  – )6(

 . مكان النّشر
 .338 ، المرجع السابق، صخليفةعلي الكعبي  - )7(
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ففي هذه الحالة لا خلاف . سواء بالنّسبة للمقر أو المقر له أو المقر بهً اللإقرار شرع
  .بين العلماء في تأخير البصمة الوراثية على الإقرار

لحقوق والحـدود  الإقرار هو أقوى الأسباب في ثبوت ا: "قال صديق القنوجي
والأنساب والأسباب، فإذا وقع على وجه الصحة كان معمولا به إذا كان في جميـع  

  .)1("من له دخل في ذلك النّسب أو السبب
 سـب  قة بإثبـات النّ ة لا مجال لها في بعض الحالات المتعلّفالبصمة الوراثي
  .ند وجود الإقرارة عها البصمة الوراثيتمسلا ي وهذه الحالات هي التّ بالإقرار

سب بـالإقرار  شروط النّ رتسب وتوفّرجل نسب مجهول النّ إذا أقر :الحالة الأولى
تلحاق مع الإمكان، ففي هـذه  د الاسسب بمجره يلتحق به للإجماع على ثبوت النّنّفإ

كلا  لأن )2(.ةالبصمة الوراثيوكذلك  ،نازعالقافة لعدم التّ لا يجوز العرض على الحال
 الاحتكام للقافة ومن ثم ما يتمر عن إرادته وصادق عليها بالإقرار، وإنّن قد عبرفيالطّ

وافق بين الأطراففاق وعدم التّنازع وعدم الاتّة في حالات التّللبصمة الوراثي.  
    ة على بـاقي الإخـوة   سب لا يكون حجة النّإقرار بعض الإخوة بأخو :انيةالحالة الثّ

            فـي خصـوص نصـيبه     ا تقتصـر آثـاره علـى المقـر    مولا يثبت به نسب وإنّ
من الميراث، ولا يعتد ـة هنا لأنّبالبصمة الوراثي  ي ه لا مجال للقافة فيها، والحالة التّ

ولم يصدر من البعض الإقرار صدر من بعض  نحن بصددها لا دخل للقافة فيها لأن
      سـبة للإقـرار   المعتبرة للإقرار بالنّروط من الشّ سب، لأنالي لا يثبت النّالآخر وبالتّ

بالنّسب المذكور، وهذا الشّـرط لـم   فاق جميع الورثة على الإقرار على الغير هو اتّ
ة لعدم وإلغاء دور القافة والبصمة الوراثييتحقّق في هذه الحالة، فلزم بطلان الإقرار 

  )3(.ب ذلكأو ما يتطلّ نازعثبوت التّ
أقام  على قول القافة ثم سب بأحد المدعين بناءإلحاق مجهول النّ إذا تم :الثةالحالة الثّ
ه يحكم له به ويسقط قول القافة لأنّه ولده فإنّنة على أنّالآخر بي  نـة  ه بـدل عـن البي

  )4(.ةم مع الماء فكذلك البصمة الوراثييمها الأصل كالتّفيسقط بوجودها لأنّ
                                                 

 .378 ، صخليفة، المرجع السابقعلي الكعبي  - )1(
  .57و 56، المرجع السابق، ص عمربن محمد السبيل ا - )2(
 .339، ص خليفة، نفس المرجععلي الكعبي  - )3(
 .38المرجع، ص ابن محمد السبيل عمر، نفس  - )4(
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 ـلاثة لا مجال لاجففي جميع الحالات الثّ تهاد البصمة الوراثي  ة ة وذلـك لقـو
ة الشّية الأدلّوحجرعيابقةة في الحالات الس .  

ويقدم  على البصمة الوراثيـة الطّرائـق   ...: "قائلا )1(حيليوهبة الز ويضيف
بالإقرار بالنّسـب  ...فيكون: أو لنفيه، أما الإثباتعتنا لإثبات النّسب يالمقررة في شر

الأب بأن هو من صلبه وينسب إليه، كهذا ابنـي  ) ابن أو بنت(هذا الولد  وهو أن يقر
أو أنا أبوه بشرط ألاّ يكذّبه الحس بأن يكون الولد أكبر سنّا مـن الأب، وألاّ يكذّبـه   

  ".الشّرع كأن يكون معروف النّسب من غيره، أو ولد على فراش زواج صحيح
 ـي يمكن فيها دور المن الحالات التّ د حالةأورعير أنّه  ة مـع  بصمة الوراثي

الإقرار وهي:  
سـب  ق دليـل يثبـت النّ  حلْتَسسب وليس عند المله بالنّ ق أي المقرحلْتَسب الميكذّ لاّأ

ففي هذا الأمر يمكن الاحتكـام إلـى البصـمة     .هذا ابنه ويجزم أن ه يقطع يقيناًولكنّ
الوراثيسب حقّالنّ ة لأن لانعـدام   دليل، ونظراً للولد فينبغي على الأب أن يثبته بأي

الدليل فإن ليل محلّ ة تحلّالبصمة الوراثي2(،الد( ويشترط في هذه الحالة رضا المقر 
 ـ ة لأنسب بإجراء البصمة الوراثيله بالنّ الإقرار حج  اه    ة علـى المقـرفـلا يتعـد       

   .إلى غيره
 لوراثيـة مقارنـة مـع   البصمة اة من ول المغاربيموقف بعض تشريعات الد: ثانياً

  الإقرار 
 هو ادعاء المقر سبالإقرار بالنّ ع المغربيلدى المشر :شريع المغربيالتّ -أ

  )3(.ه أب لغيرهأنّ

 ـة، فهو ينسـجم مـع تصـو   د الأدلّكما هو معلوم سي ربِوقد اعتُ ريعة ر الشّ
ه لَإلى حفظ الأنساب بدل قطعها، وعليه فإنّ ةالإسلاميبيعي أن ن الطّمبه الفقـه   يعتد

4(.سبنة في إثبات النّالإسلامي والمدو(  

                                                 
 .22، المرجع السابق، ص مصطفى الزحيليوهبة  - )1(
 .15، ص مصطفى، نفس المرجع الزحيليوهبة  – )2(
، 1997 ،78و 77العدد المغرب، المحاكم المغربية،  مجلة ،»مركز الخبرة الطبية في مادة الأحوال الشخصية«الكشبور محمد،  - )3(

 .41ص 
 .95ص  المرجع السابق، ،بلحساني الحسين - )4(
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      نة الأسرة الجديدة وسماه بالاستلحاق في الموادع المغربي بمدومه المشرنظّو
 ـنة، وقد أخضع الإقرار بالبنومن هذه المدو 162إلى  160من  ة ة لمقتضيات خاص

لواردة في قانون الالتزامـات  مستمدة من الفقه الإسلامي تختلف عن قواعد الإقرار ا
 ى يعتدمات حتّروط والمقومن وضع العديد من الشّ اًضح جليهذا ما يتّ والعقود ولعلّ

  .سببالإقرار كوسيلة لإثبات النّ
162و 161و 160جوع إلى المواد وبالر نة الأسرة يمكن اختزال هذه من مدو

  :روط فيما يليالشّ
1- بأ أن يكون الأب المقر سالمَق عاقلاًتلحبأن ، بالنّ يكون المقرة،  سب كامل الأهلي
2- سب،به أي الولد مجهول النّ أن يكون المقر  
  ق عقل أو عادة،ب المستلحيكذّ لاّأ -3
4- ق إذا كان راشداًأن يوافق المستلح ـ ا إذا لم يكن راشداًحين الاستلحاق وأم  ه فإنّ

  سب،فع دعوى نفي النّشد أن يره عند بلوغه سن الريبقى من حقّ
5- أن يصرح المقر بأن ة قد نشأت في إطار عقـد زواج صـحيح كـان   هذه البنو        

    .أو فاسداً

  لا يلحق نسب البنت ...: "قرارات المجلس الأعلى أنّه إحدىقد ورد في ل
 صحلا ي ناالزها بنت زنا وابن تها لأنّوج بنوالز كاح وإن أقرالمولودة قبل عقد النّ

1(."ولا استلحاقه تهالإقرار ببنو(  
إقـرار   إذ لا يصح اًمن الأب المعني بالإقرار شخصي أن يكون الإقرار صادراً -6

  )2(.غيره
ة يحمل به في لحـوق  إقرار الأب بالبنو: "حيث جاء في قرار المجلس الأعلى

   )3(...".ة في مذهب الإمام مالكسة على الأصول العامسب وهذه القاعدة مؤسالنّ

                                                 
  ، 39دد عالمغرب، ال ،قضاء المجلس الأعلىمجلة ملف شرعي،  ،1983مارس  30بتاريخ  ،446رقم  قرار المجلس الأعلى - )1(

    :»بالوسائل العلمية الحديثة إثبات أو نفي النسب«شار إليه زريويل محمد، أ. 370ص 
 http://www.stardz2.com/topics.php?t=11414   

 .، المرجع السابقمن مدونة الأسرة المغربية 161 :المادة - )2(
       .108، ص 10المغرب، العدد قضاء المجلس الأعلى،  مجلة ،1968أكتوبر  29بتاريخ  ،12قرار المجلس الأعلى رقم  - )3(

 .زرويل محمد، نفس المرجعإليه أشار 
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ـ كما يجب أن يكون الإقرار في شكل رسمي أو بخط يد المقر   ذي لا شـك الّ
 ـ  .سبروط ثبت به النّفمتى استوفى الإقرار هذه الشّ )1(.فيه ذي وهو نفس المـنهج الّ

سب يثبت بالإقرار كما النّ: "...سلكه المجلس الأعلى في إحدى قراراته حيث جاء فيه
ب عنه جميع نتائج القرابـة  بنكاح فاسد أو بشبهة ويترتّ يثبت بالفراش أو بالبينّة، أو

  )2(."وارث ولا تمييز في إثباتهفقة والتّمعه النّ ويستحقّ
وعليه فإن موقع البصمة الوراثيلبس إذ كلّ ة من الإقرار لا يثير أي  مـا أقـر 

جوء إلى الخبرة الطّة ابنه يغني عن اللّالأب ببنوـبي  ا لـو  ة ما لم يكن هناك فراغ كم
جوء إلى الخبرة الطّبذلك إذ في هذه الحالة يمكن اللّ أنكرت الأمة لتأكيد قرار الأب بي

أو تصديق الأم المنكرة بذلك المقر .    
رعي سب الشّسب أحد وسائل إثبات النّالإقرار بالنّ يعد :ونسيشريع التّالتّ -ب
 68بالفصـول   اش، ووردانية بعد الفـر ة في المرتبة الثّخصية الأحوال الشّفي مجلّ

  .ونسي تحت عنوان خاصع التّدون أن يفرده المشر )3(،74و 73و 70و
ع الإقرار أيضاًكما أورد المشر   ة الأطفـال المهملـين   كوسيلة لإثبـات بنـو

  )4(.1998لسنة  75من القانون عدد الأول  سب بالفصلومجهولي النّ
والملاحظ أن سـب  ر وسيلة لإثبـات النّ ونسي قد جعل من الإقراع التّالمشر

الإقـرار   ومهما يكن من أمر فإن واء،على حد السة بيعية الطّرعي ولإثبات البنوالشّ
الابـن بالوالـد أو الأب بالولـد     وهو أن يقر سب نوعان إقرار على نفس المقربالنّ

  .وإقرار بنسب محمول على الغير
 قـب للأطفـال   ق بإسـناد اللّ سبة للقانون المتعلّه بالنّدد أنّنشير في هذا الص

ذي به تحميل على الغيـر  سب لا يمكن الحديث عن الإقرار الّالمهملين ومجهولي النّ
                                                 

 .السابق ، المرجعمن مدونة الأسرة المغربية 162 :المادة - )1(
           ،2002 2/1/ 235، ملف شرعي رقم 2004سبتمبر  22الصادر بغرفتين بتاريخ  ،435عدد المجلس الأعلى  قرار - )2(
        ،2005، 1ط ،مطبعة الأمينية :الرباط ،3ج، ميع الغرفجبقرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو  شار إلي بلمحجوب إدريس،أ

 . 269ص 
لـو أقـر   " 73و؛ ..."لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعياً ما يخالفه" 70و؛ ..."يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب" 68: المواد - )3(

   74و؛ ..."في حق نفس المقر إن تصادقا علـى الإقـرار   فإن هذا الإقرار لا يثبت به النسب ويصح...إنسان نسب فيه تحميل على غيره
، المرجـع  مجلة الأحوال الشخصـية التونسـية   ...".إذا استلحق الرجل ولداً ثم أنكره فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار"

 .السابق
  .ي النسب التونسي، المرجع السابقإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملين أومجهولقانون مكرر من  03: الفصل - )4(
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ق إلاّهذا القانون لا يتعلّ لأن إقـرار  أي  المباشرة بين الابـن والأب،  ةبرابطة البنو
ـ ،فلان ابنه الأب بأن  أن فـلان  بما يتعين إقصاء الإقرار بالأبوة وهو أن يقر الولد ب

ق الأمـر  وسواء تعلّ أبوه، وإقصاء الإقرار بالأمومة وهو أن يقر الولد بأن فلانة أمه
ع لم يعـط  المشر فإن 1998في قانون  ةبيعية الطّلإقرار بالبنوسب أو ابالنّبالإقرار 

 ـ خصية الأحوال الشّللإقرار لا في مجلّ مضبوطاً تعريفاً ق ة ولا في القـانون المتعلّ
  . كما لم يضع شروطا يتقيد بها القاضي عند الحكم. سبفال مجهولي النّبالأط

الظّاهر أن هناك فرق واضح وجوهري بين الإقرار فـي مجلـة الأحـوال    
الشّخصية، الّذي يتعلّق بإثبات نسب الطّفل الشّرعي الّذي يشترط فيه أن لا يصـرح  

قة شرعية بينـه وبـين والـدة    المقر بأن الطّفل من زنا أو أن يثبت المقر وجود علا
في حين أن الإقرار في القانون الجديد إنّما يتعلّق بالطّفـل غيـر الشّـرعي،    . الطّفل

وبالتّالي فإن العلاقة الشّرعية مفقودة من أساسها وعليه فإنّه ليس على المقـر فـي   
لاقة ن حاجة لإثبات العدعوى إسناد اللّقب سوى أن يصرح بأن الطّفل من صلبه دو

وعلى هذا الأساس جعل المشـرع  . الشّرعية، فالمهم هو الإقرار بالعلاقة البيولوجية
 ،)1(التّونسي التّحليل الجيني المقصود به البصمة الوراثية في مرتبة مساوية للإقـرار 

قرر أن تحديد هوية أب الطّفل المجهول النّسب يتم سواء بالإقرار أو بالتّحليـل   حيث
ومهما يكن من أمر فإن التّحليل الجيني يعد وسيلة مسـتقلّة لإثبـات   . سبالجيني فح

حسب ما يفهم من أحكام الفصـل الأول منـه    1998البنوة غير الشّرعية في قانون 
  ".أو"الّذي عدد وسائل هذه البنوة باستعمال حرف 

الجيني وقد اعتمدت محاكم الموضوع التّونسية في العديد من الأحكام التّحليل 
من ذلك الحكم الصـادر عـن    .كوسيلة أصلية ومستقلّة عن بقية وسائل إثبات البنوة

حيـث  : "والّذي جاء فيه ما يلي 2000ماي  25المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 
أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75اقتضت أحكام الفصل الأول من القانون عدد 

                                                 
يمكن للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى : "أنه 28/10/1998ورد بالفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون  - )1(

 ...". ل الجينيالمحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحلي
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اللّقب العائلي للأطفال المهملين ومجهولي النّسـب أن اللّقـب   المتعلّق بإسناد  1998
     .      )1("أو بواسطة التّحليل الجيني...يثبت بالإقرار

   ع الجزائري في القانون المـدني الإقـرار   لقد عرف المشر :شريع الجزائريالتّ -ج
341ة في الماد م القضـاء  الإقرار هو اعتراف الخصم أما: "ه على ما يليمنه بنص

بواقعة قانونيعى بها عليه وذلك أثناء السعوى المتعلّة مد2(."قة بها الواقعةير في الد( 

وقد تضمرت حيث أقّ. سب بالإقرارثبوت النّ من قانون الأسرة 45و 44تان نت الماد
يثبت النّ: "همنه على أنّ 44ة المادسب بالإقرار بالبنوة أو الأمومة لمجهـول ة أو الأبو 

  ".سب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادةالنّ

ت الماد45ة في حين نص على أن" :الإقرار في غير البنوة والأمومة ة والأبو      
إلاّ بتصديقه لا يسري على غير المقر."  

ه هناك نوعان من الإقرارتين المذكورتين أنّالواضح من خلال الماد:  
ق بالإقريتعلّ: لالأوار بالبنوة أو الأمومةة أو الأبو.  
فيتعلّ: انيا الثّأمق بالإقرار في غير البنوة والأمومةة والأبو.  

      سـب بطريقـة الإقـرار    قانون الأسرة الجزائري أجاز إثبـات النّ  ضح أنيتّ
عي الأبور ة وأخضع هذا الإقرار إلى وجـوب تـوفّ  أو الاعتراف بالمولود كابن لمد

  :ن هماشرطين أساسي
    سب،    ق الإقرار بطفل مجهول النّأن يتعلّ -1
  )3(.وبشرط أن يكون الإقرار يقبله العقل أو العادة -2

    أي أن يكـون   سب مـن مثـل المقـر   له بالنّ أن يولد له مثل المقر ذلك يعني
من الممكن ميلاد مثل الولد المقر فلا يمكن اعتماد إقرارن مناسباًله كأن يكون الس ، 

مقر ن عاماًوه عشرة سنّبالأبو لمقر ة عمره عشر سنواتله بالبنو.  

                                                 
 .31سكمة أنيس، المرجع السابق، ص  - )1(
، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58/ 75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان  20، المؤرخ في 10/ 05رقم القانون  - )2(

، 1975سبتمبر 30بتاريخ  78د ، العد42السنة. المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .17ص 

، 2ط دار هومة، :، الجزائرأحكام الزواج والطلاق بعد التعديل ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد ،سعد عبد العزيز - )3(
 .104، ص 2009
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        ه عاجز تمامـاً مانين من عمره، أو أنّر من رجل تجاوز الثّه لا يتصوحيث أنّ
عي أو يقرأو مريض بالعقم وعدم الإنجاب أن يد فلان ابنه أو فلانة ابنته، حيث  بأن

قل ولا العادة، كما أنّهذا الإقرار لا يقبله الع مثل أنعاء أو الإقـرار  ه لا يتصور الإد
ـ سب ومعروف عن أهله وقومه أنّة طفل معلوم النّببنو      ل ه مسـج ه ابن فـلان أو أنّ

إلى تصريح والده فـلان الفلانـي بتـاريخ يـوم      ة استناداًلمدنيات الحالة في سجلاّ
الإقرار ويصبح  ن لا يصحى أب معيسب إلله معلوم النّ ه إذا كان المقرلأنّ )1(.ولادته

  .من قانون الأسرة 46ة لنص الماد ي وهو ما لا يجوز طبقاًبذلك تبنّ
ابنه من زنا كون  أثناء إقراره بأن ح المقريصر روط ألاّيضاف إلى هذه الشّ

دته إحدى قرارات المحكمة العليا، حيـث  هذا ما أكّ )2(.سبنا جريمة لا تصلح للنّالز
عشرة ة أشهر وأقصاها مدة الحمل هي ستّ أقلّ أن ر قانوناًمن المقر" :ما يليجاء فيه 

 رةغير متوفّ وشرعاً دة قانوناًمدة الحمل المحد ن من قضية الحال أنومتى تبي .أشهر
لأن الز07/05/1994والولد قد ولد في  02/05/1994في  واج تمإقـرار   ، كما أن

ه بأبوته للموالمطعون ضدلود أمام مدير الصحة والحماية الاجتماعية لا يؤخذ به لأن 
 ـ  ي الإقرار، وعليه فإنلتلقّ الإدارة غير مؤهلّة قانوناً ا قضـوا  قضاة الموضـوع لم
قوا صحيح ة طبرعيسب لا يثبت بالعلاقة غير الشّالنّ سب لأنبرفض دعوى إثبات النّ

  )3(".ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعنالقانون، 
أما فيما يخص الإقرار من غير البنووهو ما يعـرف   ،ة أو الأمومةة أو الأبو

عند الفقهاء بإقرار نسب المجهول على الغير، بأن يتم بين شخصين كلاهمـا لـيس   
ما قريبه قرابة حواشي أي لهما أصـل مشـترك هـو    ولا فرع له، وإنّ للآخر أهلاً

كر، وقـد أضـاف   الفة الذّروط السالشّ ة هذا الإقرار لا بد من توافرولصح .أبوهما
سب على هـذا  ل في أن يوافق المحمول عليه بالنّيتمثّ ثالثاً ع الجزائري شرطاًرالمش

ق على تصديق المحمول على الإقـرار  ة معلّه لثبوت الإقرار بالأخوذلك أنّ. الإقرار
  .الأسرةمن قانون  45ة ت عليه المادذي نصالأمر الّ. وهو الأب

                                                 
 .104، ص المرجع السابق ،سعد عبد العزيز – )1(
 .62ذيابي باديس، المرجع السابق، ص  - )2(
القضائية، الجزائر،       المجلةغرفة الأحوال الشخصية، ، 1998نوفمبر  17بتاريخ  ،210478ملف رقم  ر المحكمة العلياقرا - )3(

  .66المرجع، ص نفس  أشار إليه ذيابي باديس،. 85، ص 2001عدد خاص، 
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ة من المحكمة العليا منهـا مـا   ذا الإقرار وردت عدة قرارات قضائيوعن ه 
سب بالإقرار لقول خليل فـي بـاب   ه يثبت النّأنّ ر شرعاًمن المقر" :جاء فيه ما يلي

سـب يقـع   إثبـات النّ  كما أن .الخ...بيان أحكام الإقرار ولزم الحمل في بطن امرأة
ك وفي الأنكحة الفاسـدة  ى مع الشّثبت حتّه من حقوق االله فيسامح فيه ما أمكن لأنّالتّ

بحمـل   ه أقرالمطعون ضد ن في قضية الحال أنومتى تبيحياء الولد، لقاعدة إ طبقاً
بل هي توثيق  هادة لا تعتبر صلحاًهذه الشّ فإن...قاعنة بشهادة جماعة أمام الموثّالطّ

ه لا يمكن الجمع بين كما أنّ...الطّاعنةه بحمل لشهادة جماعة عن إقرار المطعون ضد
الإقرار بالحمل وبالدـ 42ة فع بالماد  مـدة   دي تحـد من قانون الأسرة الجزائري التّ

الحمل، لأن دليل آخر ولا يحقّ الإقرار في حالة ثبوته يغني عن أي أن يثيـر   للمقر
هذا الإقرار دفع لإبطال مفعول أي.  

ذين حضروا إقـرار  هود الّماعة الشّينتبهوا إلى وجوب سماع ج القضاة لم نوعليه فإ
هم خالفوا الشّق، فإنّه أمام الموثّالمطعون ضدضوا قرارهم للقصور رع والقانون وعر

  )1(."سبيبفي التّ
وموافـق   سب بالإقرار بالأمومة متى كان الإقرار صحيحاًيمكن أن يثبت النّ

ر من المقـر : "أنبهذا الشّق فقد أكّد قرار المحكمة العليا متعلّ .بهاي يتطلّروط التّللشّ
 ـ سب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحاًالنّ أن قانوناً ة ، ومـن ثم
النّ فإنفضعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الر.  
اا كان ثابتولم في قضية الحال، أن  ـ أم المطعون ضـد   ه ابنهـا وأن ه اعترفـت بأنّ
قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لـديهم   فإن ترافها صحيح، ومن ثماع

عوى لعدم التّالقاضي برفض الدومتـى كـان كـذلك     .قوا صحيح القانونأسيس طب
  )2(".عناستوجب رفض الطّ

وما يلاحظ على موقف المشرع الجزائري من البصمة الوراثية مقارنة مـع    
فقرة جديـدة   أضافالمشرع الجزائري قد  نأ. ل في الإقرارالطّريق الشّرعي المتمثّ

                                                 
 ،01، الجزائر، العددالقضائية مجلةالغرفة الأحوال الشخصية،  ،1998فبراير  15بتاريخ  ،202430رقم  قرار المحكمة العليا - )1(

  .66ص  ،السابق ، المرجعباديسأشار إليه ذيابي . 122، ص 1999
، 03القضائية، الجزائر، العدد المجلة، غرفة الأحوال الشخصية، 1988ديسمبر  19، بتاريخ 51414قرار المحكمة العليا رقم  - )2(

  .234 ، صنفس المرجع ،باديسأشار إليه ذيابي . 52، ص 1991
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 إلـى جـوء  يجوز للقاضـي اللّ " :أنه على تي تنصوالّ 2وهي الفقرة  40في المادة 
ع المشـر  أنعلـى   يدلّ مافإنّ يءعلى ش دلّ إنهذا  ."النسب لإثباترق العلمية الطّ

إلىجوء اللّ بإمكانيةح صر سب وهـذا نّال إثباتة حديثة في طرق علمي  مـع   اًتماشـي
بالبصمة  سبالنّ إثباتة في مجال للاستفادة من الاكتشافات العلميرات الحديثة وطوالتّ

ةالوراثي.   
، ..".يجوز للقاضـي " :ةرق العلميالطّ ع يجيز للقاضي استعمالالمشر أنغير 

شـخص للخضـوع    أي إلـزام  سبالنّ إثباتيمكنه في قضايا  القاضي لاأن بمعنى 
في حين تضمنت عدة مواد من قانون الأسرة ثبوت  .جوازي فقط فالأمر دنالفحص ال

وفيه وردت عدة قرارات قضائية من المحكمة العليا منها ما جـاء   .النّسب بالإقرار
من المقرر شرعاً أنّه يثبت النّسب بالإقرار لقول خليل في بـاب بيـان   : "فيه ما يلي

أن إثبات النّسب يقع التّسـامح  . إلخ ...امرأةي بطن ولزم لحمل ف …أحكام الإقرار
فيه ما أمكن لأنّه من حقوق االله فيثبت حتّى مع الشّك وفي الأنكحـة الفاسـدة طبقـا    

أن المطعون ضده أقر بحمـل   –في قضية الحال  –ومتى تبين . لقاعدة إحياء الولد
بـل هـي   ادة لا تعتبر صلحاً ، فإن هذه الشّه...الطّاعنة بشهادة جماعة أمام الموثّق

ولأن الإقرار فـي  ...توثيق لشهادة جماعة عن إقرار المطعون ضده بحمل الطّاعنة
حالة ثبوته يغني عن أي دليل آخر ولا يحقّ للمقر أن يثير أي دفع لإبطـال مفعـول   

    .)1("هذا الإقرار

  سبإثبات النّفي  نيةة الظّة من الأدلّمكانة البصمة الوراثي: انيالمطلب الثّ

    من أبيه لا يثبت إلاّ بإحـدى طـرق   نسب الولد ل أنفي المطلب الأو ناذكر
  :فاق بين العلماء وهيأو أسباب ثلاثة محل اتّ

- الزواج الصر عنه بالفراش،حيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة، المعب  
    سب أو الاستلحاق،الإقرار بالنّ -

  .البينة وهي الشّهادة -

                                                 
أشار إليه ذيابي . 122، ص 01، العدد1999، المجلة القضائية لسنة 15/12/1998بتاريخ 202430قرار المحكمة العليا رقم  - )1(

 .66باديس، المرجع السابق، ص 
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هناك سـببين   سب، فإنفق عليها لإثبات النّلاثة المتّعن هذه الأسباب الثّ فضلاً
  .افة والقرعةيالق: خلاف بين العلماء، وهما آخرين محلّ

: عدة هـي  سب منذ العصور الأولى للإسلام أموراًلقد عدد الفقهاء لثبوت النّ
الفراش والإقرار والبية الشّحيث تعتبر الأدلّ. افة والقرعةنة والقيلاثة الأولى ة الثّرعي

في حين تعتبر  .بنص شرعي بوت لا يجوز إلغاؤها أو إبطال العمل بها إلاّة الثّقطعي
    نـازع عليها حـال حصـول التّ   سبوت، يمكن القيانية الثّة الأخرى ظّرعيالأدلّة الشّ

فالبصـمة   .عزاالنّ ة لحلّجوء إلى البصمة الوراثيسب فيمكن في هذه الحالة اللّفي النّ
أولى ين كانت فة وإالوراثي افة أو هيفمن باب أولى أن تحـلّ بـديلاً    )1(،حكم القي            

  )2(.عن القرعة
افة القيموقف البصمة الوراثية من تناول الحديث عن نالمطلب سوف في هذا 

بعـض  وآراء العلماء المعاصرين عن  ل ثمالفرع الأوإثبات النّسب في في والقرعة 
  .انيالفرع الثّفي  ةالقرعفي موقف البصمة الوراثية من القيافة التشريعات المغاربية 

لالفرع الأو :موقف البصمة الوراثيفي إثبات النّسب والقرعة افةة من القي  

ي عرفتها الشّرق التّافة من أقدم الطّتعتبر القية لمعرفـة الأثـر   ريعة الإسلامي
   افـة قائمـة   يسب، ولما كانـت الق عيفة في إثبات النّرق الضطّبه، وتعتبر من الوالشّ

به فقد قاسها العلماء المعاصرون على اع الأثر والشّعلى تتبةلبصمة الوراثي.  
وضـيح  قوم بنوع مـن التّ نافة سوف يهذه الأخيرة من الق وقبل تبيان موقف 
  .قرعة وإثباتها للنّسب ثانياًتوضيح معنى الأولاً ثم  سبافة وإثباتها للنّيلمعنى الق

المعنى اللّ: لاًأووالأدلّة على ثبوت النّسب بها افةغوي والاصطلاحي للقي  

افة فهو افة هي من قاف يقوف قيالقي :والاصطلاحي للقيافة غويالمعنى اللّ -أ
جل بأخيـه وأبيـه والجمـع    ع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرذي يتتبقائف، وهو الّ

  )3(.قافة

                                                 
 .76، المرجع السابق، ص الدين سعد مسعد هلالي - )1(
 .361، المرجع السابق، ص خليفةعلي الكعبي  - )2(
 .3776، المرجع السابق، ص 5ج ،جمال الدين رابن منظو - )3(
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ع والقيافة هي تتبعه ف أثره تتبوتقي. وقاف أثره بمعنى تبعه كقفاه واقتفاه وهو أقوفهم
  )1(.فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة: يقال. الأثر

  :هاقد عرفها كثير من الفقهاء وأهمأما من ناحية الاصطلاح، ف
قوم كانـت عنـدهم   : "القافة عند العرب هم ة بأنقد عرفها ابن رشد من المالكيف -1

  )2(."اسمعرفة بفصول تشابه أشخاص النّ

      ةـنة معيـذلك بقبيل به ولا يختصهم قوم يعرفون الأنساب بالشّ: "وعند الحنابلة -2
رف منه المعرفة بذلك وتكرر3(."ت منه الإصابة فهو قائفبل من ع(  

سـب  ذي يعـرف النّ الّ وهو القائف: "ة فقالالحنفي نوعرفها الإمام الجرجاني م -3
  )4(."بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود

 ـ هو من يلحق النّ: "افعيةعند الشّ -4 ه االله تعـالى  سب بغيره عند الاشتباه بمـا خص      
  )5(."به من علم

  )6(."به والأثرذين يعرفون الشّهم الجماعة الّ: "القافة عند ابن حزم -5
  )7(."الأنساباء لإلحاق افة هي اعتبار الأشيالقي أن: "وقيل

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتيـ: "القائف ة بأن   ـذي يهو الّ ع الآثـار تتب 
ف منها الّويتعرسـب  جل بأبيـه وأخيـه ويلحـق النّ   ذين سلكوها، ويعرف شبه الر     

  )8(".ه االله تعالى به من علم ذلكبما خص عند الاشتباه،
   غـوي  ها متقاربة سواء المعنـى اللّ أنّ لباحثا جدعريفات يظر إلى هذه التّبالنّ

أو المعنى الاصطلاحي، وتفيد جميعها أن معرفة النّ افةالقي سب عنـد الاشـتباه   هي
ظرع الآثار بالفراسة والنّوتتب .حيث جاء بالموسوعة الفقهية ما يلية الكويتي :"افة القي

                                                 
 .92، ص 1995، 1مطابع دار الصفوة، ط: ، الكويت34ج ،الموسوعة الفقهية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - )1(
 .2086، ص 1995دار السلام، : ، القاهرة2، مالمجتهد ونهاية المقتصد ةشرح بداي ،ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد - )2(
،      1983دار الكتاب العربي، : ، بيروت6، جالمغني ويليه الشرح الكبيرابن قدامة أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمود،  - )3(

 .398ص 
 .177ص ، 1985مكتبة لبنان، : ، بيروتكتاب التّعريفاتالجرجاني علي بن محمد الشّريف،  – )4(
،        1997، 1دار المعرفة، ط: بيروت، 4ج، ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتا الشربيني محمد بن الخطيب، - )5(

 .646ص 
 .324، ص 1994، 1ط، دار قطري: قطر، طرق إثباته ونفيه كام النسب في الشريعة الإسلامية،أحمحمد يوسف المحمدي علي،  - )6(
  .77، المرجع السابق، ص أشرفعبد الرزاق ويح  - )7(
 .247ص  ،1983، 2طباعة ذات السلاسل، ط: ، الكويت1ج ،الموسوعة الفقهية لأوقاف والشؤون الإسلامية،وزارة ا - )8(
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هي  ماوإنّافة من الفراسة ت القيظر وبينهما فارق وليسوالفراسة كلاهما يقوم على النّ
  )1(."رعمعمول به في الشّ أصل وهو ،بهمن باب قياس الشّ

فالقـائف  : "ومن العلماء المعاصرين محمد رأفت عثمان، حيث عرفهـا بقولـه   -6
ة إنسـان  في بنـو  سب، فإذا وجد شكنستعين به بوصفه وسيلة من وسائل إثبات النّ

ؤخذ برأي القائف، ومن ألحقه به ألحقناه به إذا وجـد  ه من المشروع أن يلإنسان، فإنّ
افة، وتفخر بها وتعدها من أشـرف  به بين الابن وأبيه، وكانت العرب تحكم بالقيالشّ

  )2(".علومها

  افةسب بالقيالأدلّة على ثبوت النّ -ب
اختلف في مشروعيافة على رأيينة العمل بالقي:  

 ـمن المالكية والشّافعي ذهب جمهور الفقهاء :الرأي الأول -أ ةة والحنابلة والظّاهري        
إلى جواز إثبات النّسب بالقيافة عند عدم الفراش والبينة بأدلّة من السـنة والإجمـاع   

  .والمعقول والمأثور
1- ليل الدنةمن الس      

 إن: "افة بحديث عائشة رضي االله عنها قالـت ية القيالجمهور على حج استدلّ
 ملَأَ{ :م دخل علي مسروراً، تبرق أسارير وجهه، فقالى االله عليه وسلّاالله صلّ رسول

ترنَّأَ ي مجزاًز ظَنلَإِ فاًآنِ رى زيد بن ثَارِحأُة وسةَام بن زينَّإِ: فقال د هذـالأَ ه   ـعب امدقْ ضاه  ِ مـن 
بنَّأَ{ ،ي رواية للبخاريوف. }ضٍع مجالمُ اًززدجِلي دلَخ لَعفَ يى أُأَرسةَام وـز  داًي ولَعـهِي  ا م
  )3(."}ضٍعب نم اهضعب امدقْالأَ هذه نَّإِ: ا فقالمهامدقْأَ تدبا ومهوسؤا ريطَّغَ دقَ ةًيفَطقَ

 ـ  ،مى االله عليه وسلّرسول االله صلّ أن: وجه الاستدلال     دلـيلاً به اعتبـر الشّ
  )4(.سب، وهذا هو معتمد القائفالنّ لحوق على

2- من الأثر والإجماعليل الد   
اب رضي االله عمر بن الخطّ أن" :ما رواه مالك بن أنس عن سليمان بن يسار

ليطُعنه كان ي عي ولد أولاد الجاهليعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدة بمن اد
                                                 

 .78و 77ص  ،1995، 1دار الصفوة، ط: الكويت، 32، جالموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، – )1(
 .431، ص 1994، 2دار البيان، ط: رةالقاه، النظام القضائي في الفقه الإسلاميمحمد،  عثمان رأفت - )2(
 .1676، ص 2002، 1دار ابن كثير، ط: ، دمشقصحيح البخاريالبخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل،  - )3(
 .587، المرجع السابق، ص 1، مالطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية - )4(
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        لقـد اشـتركا   : القـائف  مـا، فقـال  فنظـر إليه  قائفاً ابعمر بن الخطّ امرأة، فدعا
رةفيه، فضربه عمر بالد، كـان هـذا   : فقالت ،خبركأخبريني : ، فقالدعا المرأة ثم

في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتّوهي يأتيني  ،جلينلأحد الرى يظن   ـوتظـن  ه قـد  أنّ
لٌبها حب استمر، ا ثمماريقت عليه دنصرف عنها، فأهءتعنـي   خلف عليها هذا، ، ثم

 .وال أيهما شئت فقال عمر للغلام ،فكبر القائف :قال. هما هوأيمن الآخر، فلا أدري 
  )1(."فإلى أيهما شئت فانتسب

نعانييقول الص :"حابة من غير إنكارقضاء عمر هذا، كان بمحضر من الص       
  )2(."افةية القمن واحد منهم، فكان كالإجماع تقوى به أدلّ

3- من المعقولليل الد  
أصول الشّ إنرع وقواعده والقيبه في لحـوق  قتضي اعتبار الشّحيح تاس الص

       ولهـذا اكتفـى   .صال الأنساب وعـدم انقطاعهـا  ف إلى اتّارع متشوسب، والشّالنّ
في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والد دةعوى المجـر 

به الخالي عن سبب مقاوم لـه  مع الإمكان وظاهر الفراش، فلا يستبعد أن يكون الشّ
3(.في ثبوته اًكافي(  
 ـسب لأنّافة لا يلحق بها النّالقي ة إلى أنذهب الحنفي :انيأي الثّالر -ب  ن ها من الظّ
  .نة والإجماع والمعقولة من السوا بأدلّواستدلّ )4(،خمينوالتّ

1- ليل من االدنة لس  
  )5(.}رجالحَ رِاهعلْلش وارفلْل دلَالو{: مى االله عليه وسلّوا بقوله صلّاستدلّ

وجه الدالنّ لالة عندهم أنكـاح أو ملـك   جل بثبوت سـببه، وهـو النّ  سب يثبت للر  
  .اليمين، ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من ذلك

2- ليل من الإجماع والمأثورالد  

                                                 
 .284ص ، 1997 ،2دار الغرب الإسلامي، ط: ، رواية يحيى الليثي، بيروت2، مالموطأالك بن أنس، م - )1(
دار ابن الجوزي، : ، المملكة العربية السعودية8، جسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ،الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير - )2(

 .101، ص2000، 2ط
  .588ص ، المرجع السابق، 1م ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عب ابن قيم الجوزية - )3(
  .78عبد الرزاق ويح أشرف، المرجع السابق، ص  - )4(
 .1672عبد االله محمد بن إسماعيل، المرجع السابق، ص  البخاري أبو - )5(
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إلى شريح في هذه الحادثة، حيـث   ة بكتاب عمر رضي االله عنهالحنفي استدلّ
ريحاًشُ ذكر أن ة بين شريكين، جاءت بولد، كتب إلى عمر في جاريفكتـب  عياهفاد ،

      أنّهما لبسا فلُبس عليهما، ولو بينا لبينا لهما، هو ابنهما يرثهمـا ويرثانـه،   : إليه عمر
حابة من غير نكير، فكان فـي حكـم   من الص وهو للباقي منهما، وكان ذلك بمحضر

  )1(.الإجماع

3- ليل من المعقولالد  
   افة بأكثر من وجه مـن المعقـول نـذكر   ية القية على عدم حجالحنفي استدلّ

  :منها
- أن شرع حكم اللّ وجلّ االله عزسـب، ولـم يـأمر    وجين عند نفـي النّ عان بين الز

جوع إلى قول القائف، فلو كان قبالرة لأمر بالمصير إليه عند الاشتباه وعدم وله حج
  .الدليل

وغايـة   سب فـي الفـراش،  رع حصر دليل النّالشّ افة، لأنبه لا يثبت بالقيأن الشّ -
القيتفلا  ة من الماء لإثبات الفراش،افة إثبات المخلوقي2(.سـب النّ ة لإثباتكون حج( 

  مما لا شك ما ذهب إليه الجمهور من فيه أن ا افة واعتبارها طريقًالحكم بالقي
ا في إثبات النّشرعيسب هو الرنة على ذلكاجح لدلالة الس.  

ا الاستدلال بحديثأم )لَالولْلِ دفاشِر( من قبل الحنفيمـا  الجمهور، إنّ ة كان رد
  )3(.للاحتياط في الأنساب )*(افةة فيما إذا علم بفراش ومع عدمه يؤخذ بالقيحج يكون

  والأدلّة على ثبوت النّسب بها قرعةغوي والاصطلاحي للالمعنى اللّ: انياًث

تعتبر القرعة آخر دليل شرعي عرفه الفقه الإسلامي في إثبات النّسب، وذلك 
. جرى القرعـة وهـذه أضـعف الطّـرق    تعند التّنازع على طفل ولا بينة لأحدهم ف

للتّقدم العلمي في مجـال تحليـل    فالطّريقة هذه غير معمول بها في هذا الزمان نظراً
                                                 

 ،  2003، 2دار الكتب العلمية، ط: ، بيروت8، جائع الصنائع في ترتيب الشّرائعبداني علاء الدين أبي بكر بن مسعود، لكاسا - )1(
 .469ص 

 .84، ص السابق عبد الرزاق ويح أشرف، المرجع - )2(
     القائف إنما يعتمد على الشبه إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه، لأن الشارع لم يلتفت هنا واستدل به على أن: "يقول ابن حجر -) *(
ى الشبه، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة، لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية إل
  ".   الولد للفراش" عان، وفيه تخصيص عموماللّ
 .44و 43، المرجع السابق، ص 12، جفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني بن حجر أحمد بن علي،  - )3(
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. الدم والبصمة الوراثية، إذ شاعت واستقر العمل بها في محل التّنازع فـي النّسـب  
وسوف نتطرق إلى نوع من التّوضيح لمعنى القرعة اللّغوي والاصـطلاحي ودليـل   

  . لإثبات النّسبمشروعيتها 
همة، والمقارعة المساهمة، القرعة هي الس :المعنى اللّغوي والاصطلاحي للقرعة -أ 

بين الشّـركاء فـي شـيء             وقد اقترع القوم واقترعوا وقارع بينهم وأقرع واقترعت
  )1(.يقتسمونه، وقارعه فقرع ويقرعه أي أصابته القرعة دونه

لم يكن تعيينـه   االقرعة طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثاله، إذ
هم والنّصيب وأقرع بين القوم )2(.ةبحجالس وإجـراء القرعـة   . ضرب القرعة وهي

حيلة يتعين بها سهم الإنسان ونصيبه وهي اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو الاختيار 
  )3(.بإلغاء السهام

  :تنقسم القرعة في المعنى الفقهي لنوعين ،أما من النّاحية الاصطلاحية
تمييز الحقوق، ومعناها تمييز نصـيب  التّي تكون لووهي المشروعة،  :النّوع الأول

  .   موجود، فهي أمارة مشروعة وهي القرعة للخصومة أو لإزالة الإبهام
فهي غير مشروعة وهي القرعة التّي يؤخذ منها الفـأل أو التّـي    :أما النّوع الثّاني 

  )4(.يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل كالاستقسام المحرم شرعاً
أعلم أنّه متى تعينت المصـلحة أو الحـقّ فـي جهـة           : "رافييقول الإمام الق

لا يجوز الاقتراع بينه وبين غيره، لأن في القرعة ضـياع ذلـك الحـقّ المتعـين            
أو المصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق أو المصالح، فهذا هو موضع القرعـة  

ما جرت به الأقدار وقضى به الملـك  عند التّنازع، دفعاً للضغائن والأحقاد والرضا ب
فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيه الأهلية للولاية والأئمة والمـؤذّنين  . الجبار

  )5(".إذا استووا، والتّقدم للصف الأول عند الازدحام

  الأدلّة على ثبوت النّسب بالقرعة  - ب

                                                 
 .72ص  ،1979دار الفكر، : ، مصر5ج ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس بن زكريا أحمد، - )1(
 .247ص المرجع السابق، ، 1ج، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية - )2(
 .621، ص1956، 19المطبعة الكاثوليكية، ط: بيروت، المنجد في اللغة والأدب والعلوممعلوف لويس،  - )3(
 .83ص  ،1999دار الفضيلة، : مصر ،3ج، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية بد الرحمن عبد المنعم محمود،ع - )4(
، 1998، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت، 4ج ،الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ،أبو العباس أحمد بن إدريس لقرافيا - )5(

 .253ص 
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  الدليل من القرآن الكريم -1

ما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلاَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ و﴿: ذلك في قوله تعالى 
  )1(.﴾يختصمونَ

يقول المفسرون في هذه الآية أن مريم عليها السلام لما ذهبت إلى من لهـم الأمـر      
غية الأجر واقترعوا عليها وذلك على بيت المقدس تخاصموا أيهم يكون كفيلاً لمريم ب

بأن ألقوا بأقلامهم التّي يكتبون بها التّوراة في النّهر فأيهم لم يجرِ قلمه في الماء فلـه  
  )2(.كفالتها

  الدليل من السنة -2
إذا أراد السفر أَقْرع  نما ورد في الصحيحين أن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم كا

تهن3(.خرج سهمها خرج بها بين نسائه، فأي(  
أُتي علي بن أبي طالب، وهو بـاليمن       : بالإضافة إلى حديث زيد ابن أرقم قال
أتقران لهذا بالولد؟ : فقال. فسأل اثنين. في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد

سـأل     فجعـل كلمـا   . لا: أتقران لهذا بالولد؟ فقـالا : فقال. ثم سأل اثنين. لا: فقالا
. وألحق الولد بالّذي أصابته القرعة. فأقرع بينهم. لا: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: اثنين

فذُكر ذلك للنّبي صلّى االله عليه وسلّم فضـحك حتّـى بـدت    . وجعل عليه ثلثي الدية
  )4(.نواجذه

  الدليل من الإجماع   -3
ين على جواز العمل نقل العلماء والفقهاء القدامى والمعاصرون إجماع المسلم

بالقرعة في تعارض البينات وثبوت النّسب والقسم بين الزوجات والعتق إلـى غيـر   
  )5(.ذلك من الأمور المشروعة في الشّرع

  :هذا، وقد اختلف الفقهاء في ثبوت النّسب بالقرعة على قولين

                                                 
 .44: الآية سورة آل عمران، - )1(
 .42و 39ص  ،1999، 2دار طيبة، ط: الرياض ،2، جتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرا - )2(
 . 221و 220ص ،2000، 1دار السلام، ط: الرياض، 9، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ،بن حجر أحمد بن علي العسقلاني - )3(
 .، بدون سنة النّشر786ص  دار إحياء الكتب العربية،: ، دمشق2، جسنن ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجةا - )4(
 . 345و 344، المرجع السابق، ص خليفةعلي الكعبي  - )5(
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ة والحنابلـة     عند كلّ من الشّـافعي  بذهب الحنفية والمالكية، وهو المذه :القول الأول
  )1(.إلى أنّه لا يثبت النّسب بالقرعة

النّسب، في الأموال ولا تستعمل في إثبات  أن القرعة تستعمل: وحجتهم في ذلك
  )2(.لوجود طرق أخرى غيرها تستعمل فيه

إذا ادعاه اثنان فكان لأحدهما به بينة فهو ابنه، وإن أقامـا  : "في ذلك يقول ابن قدامة
لأن استعمالهما في المال إمـا   ،تا وسقطتا، ولا يمكن استعمالهما هاهنابينتين تعارض

ا بالاقتراع بينهما، والقرعة لا يثبـت  بقسمته بين المتداعيين ولا سبيل إليه هاهنا، وإم
. ةإن ثبوته هاهنا يكون بالبينة لا بالقرعة، وإنّما القرعة مرجح: فإن قيل. بها النّسب

اشترك رجلان في وطء فأتت بولد يقرع بينهمـا ويكـون لحوقـه     يلزم أنّه إذا: قلنا
  )3(".بالوطء لا بالقرعة

إلى ابن القيم،  ذهب إسحاق بن راهويه والشّافعي في القديم واختاره :القول الثّاني
  )4(.جواز إثبات النّسب بالقرعة إلى أحد مدعي النّسب

إلاّ عند تعذّر غيرها من طرق أن القرعة لا يصار إلى الحكم بها : وحجتهم في ذلك
ثبوت النّسب ووسائله مـن فـراش أو شـهادة أو قيافـة، وفـي حالـة تسـاوي               

البينتين، أو تعارض قول القافة، فيصـار إلـى القرعـة حينئـذ حفاظـاً للنّسـب                 
  )5(.عن الضياع، وقطعاً للنّزاع والخصومة والشّقاق

القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من  وأما: "في ذلك يقول ابن القيم
   نة أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحقّ بالقرعة في هذه الحـال، إذ هـيبي
غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول فـي دعـوى الأمـلاك    

ثبت بمجرد الشّبه المرسلة التّي لا تثبت بقرينة ولا إمارة، فدخولها في النّسب الّذي ي
  )6(".الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى

                                                 
 .92، المرجع السابق، ص أشرفعبد الرزاق ويح  - )1(
،          1999مجلس النّشر العلمي، : يت، الكوة والقانون الكويتيالإسلامي ةريعسب وأحكامه في الشّالنّمحمد حسين محمود،  - )2(

 .119ص 
 . 93، صالسابق عبد الرزاق ويح أشرف، المرجع - )3(
 .386المرجع السابق، ص  ،5ج ،زاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية - )4(
  .95ص ، أشرف، نفس المرجع ويح عبد الرزاق - )5(
 .386، ص نفس المرجع ،5ج ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية - )6(



53 
 

ولا تعارض بين هذا وحديث القيافة بل إن وجدت القيافة تعـين  : "يقول كذلك
  )1(".العمل بها، وإن لم توجد قيافة أو أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطّريق

ة في إثبات نسب الولـد  جواز العمل بالقرع: وجه الدلالة من هذا الحديث هو
ودلّ على ذلك إقرار النّبي صلّى االله عليه وسلّم لحكم علي رضي االله عنه في إجراء 

  .)*(القرعة بين المتخاصمين في إلحاق الولد
والرأي الراجح هو القائل بجواز إثبات النّسب بالقرعة، لأحد مدعي النّسـب  

  .ى االله عليه وسلّملقوة الأدلّة، وخير دليل هو إقرار الرسول صل
 وموقف بعض التّشريعات المغاربيـة مـن  العلماء المعاصرين  آراء: الفرع الثّاني

مقارنة مع ة البصمة الوراثيوالقرعة افةالقي   

  والقرعة افةالقيموقف البصمة الوراثية من في  العلماء المعاصرين آراء: أولاً

  القيافة من لوراثيةموقف البصمة اآراء العلماء المعاصرين في  -أ 
افة من بـاب  لقد رأى عدد كبير من الباحثين قية على القياس البصمة الوراثي

أولى أو اعتبارها قرينة قوية والتّي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود، 
وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينـوم البشـري والعـلاج    

البصـمة الوراثيـة           : لمنبثقة عن المنظّمة الإسـلامية للعلـوم الطّبيـة أن   الجيني، ا
ة وسيلة لا تكاد تخطيء في التّحقّق من الوالدية والتّحقق من النّاحية العلمية البيولوجي

من الشّخصية، ولا سيما في مجال الطّب الشّرعي، وهي ترقى إلى مستوى القـرائن  
ذ بها أكثر الفقهاء، وتمثل تطوراً عصرياً عظيماً في مجـال القيافـة   القوية التّي يأخ

التّي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النّسب المتنازع فيه، ولذلك ترى النّدوة أن 
  )2(.يؤخذ بها في كلّ ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى

ال نجـد أن فريقـاً    السابقة والبحوث المقدمة في هذا المج التّوصيةمن خلال 
يرى قياس البصمة الوراثية على القيافة وأن الأحكام التّي تثبت بالقيافـة   من الفقهاء

  )3(.تثبت في البصمة الوراثية
                                                 

 .387، ص نفس المرجع ،5ج ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية – )1(
    وهو عليه الصلاة والسلام ...لا يضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم دون أن ينكر: "ذا الحديثعلى ه قال ابن حزم تعليقاً -  )*(

 ". والحجة به قائمة، ولا يصح خلافه البتّة. هم ثقاته، وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلّفيقر بالحق، ولا يجوز أن يسمع باطلاً لا يسر إلاّ
 .60د، المرجع السابق، ص محمد أمين قاسم عبد الرشي - )2(
 .122المرجع السابق، ص حسني،  عبد الصمد محمود عبد الدايم - )3(
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أن هذا القياس بعيـد للأمـور    )1(يقول حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد
  :التّالية

محسوس فيه دقّة متناهية والخطـأ  أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي  -1
فيه مستبعد جداً، بخلاف القيافة التّي تقوم على الاجتهاد والفراسة وهي مبنية علـى  

هو قطعي محسوس وبين ما بنـي      غلبة الظّن والخطأ فيها وارد، ففرق شاسع بين ما
  .على الظّن والاجتهاد

2- ة تستخدم في مجالات متعدالبصمة الوراثي دة، كإثبـات النّسـب والتّعـرف         إن
على الشّخصية، وفي التّحقيقات وإثبات الجرائم الجنائية فيما القيافـة لا يعمـل بهـا                      

  .)*(إلاّ في مجال إثبات النّسب فقط
أن القيافة تعتمد على الشّبه الظّاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظّـن   -3

البصمة الوراثية فهي تعتمد كلياً على بنية الخلية الجسمية الخفية وهـي   الغالب، أما
 ّتكون من أي خلية من الجسم ونتائجها تكون قطعية لكونهـا مبنيـة علـى الحـس    

  .والواقع
أن القافة يمكن أن يختلفوا، بل العجيب أنّهم يمكن أن يلحقوا الطّفل بأبوين لوجود  -4

ا البصمة الوراثية فلا يمكن أن تلحق الطّفل بأبوين البتّة، ويسـتبعد  أم )2(.الشّبه فيهما
تماماً اختلاف نتائج البصمة الوراثية ولو قام بها أكثر من خبير، ومن ثـم فالقيـاس   

أي أن البصمة الوراثية باب والقيافة بـاب آخـر    )3(بعيد فهذا باب وهذا باب آخر،
  .مختلف فيه

ه أن البصمة الوراثية حدث جديد أضافه العلـم الحـديث           ثم إن مما لا شك في
إلى موسوعة العلم التّقني الحديث، حيث أثبت الطّب أن نتيجـة البصـمة الوراثيـة    

وذهـب بعـض    .فأكثر %99د لأنّها تثبت النّسب أو تنفيه بنسبة ّقطعية لا تقبل التّرد

                                                 
 .122، ص حسني، نفس المرجع عبد الصمد محمود عبد الدايم – )1(
سب مختلفة حتى في هذه الحالة، إثبات الأنساب، فإن الاتفاق بينهما غير مكتمل، حيث إن الطريقة المتبعة لكليهما في إثبات الن -  )*(

ولهذا يفقد قوته الثبوتية عند تعدد الأشباه، وذلك بخلاف شبه الظاهر بين الأصل والفرع، تماما، فالقائف يعتمد في إثبات النسب على ال
  . التحليل البيولوجي وهو أمر داخليالبصمة الوراثية التي ترتكز على 

 .252 ، المرجع السابق، صخليفةعلي الكعبي  - )2(
 .62و 61الرشيد، المرجع السابق، ص  دعبأمين قاسم د محم - )3(
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ة الوراثيـة الأم أو الأب أو الأخـت   العلماء إلى أن في حالات الإثبات تحدد البصم
  )1(. %100وفي حالات النّفي بنسبة  %99بنسبة 

  :على إثر ذلك يمكن وضع مقارنة بين البصمة الوراثية والقيافة
أن القيافة عملية بدائية قديمة تعتمد على القدرة في معرفة فارق الشّبه باسـتخدام   -

ف وقد يخطئ، بينما البصمة الوراثية طريقة المطابقة بين الأعضاء، وقد يصيب القائ
  )2(.متقنة يكاد يجزم بصدق نتائجها وهي تعتبر دليلاً قاطعاً لإثبات النّسب ونفيه

تتّفق البصمة الوراثية والقيافة في عدم نفي النّسب أو إثباته في حالة وجود الفراش  -
  .الصحيح والقائم بين زوجين لا خلاف بينهما

تلاف الزوجين في دعوى النّسب للابن المشكوك في صـحته، فـإن   في حالة اخ -
البصمة الوراثية تستطيع إثبات هذا الابن أو نفيه بخلاف القيافة فإنّهـا لا تسـتطيع   

  )3(.ذلك
البصمة الوراثية تعتمد على الخبرة الفنّية العلمية والتّقنية المتطورة بخلاف القيافة  -

  )4(.المشاهدة والفراسة والنّظر فقطفإنّها تعتمد على خبرة 
هذا، وقد اتّفق العلماء المعاصرون في هذا العصر أن البصمة الوراثية تقـدم       

على القيافة في إثبات النّسب وذلك لقوة دلالتها العلمية غير المبنية علـى التّخمـين   
هاء العصـر  وهي طريقة صحيحة لا يحتمل معها الوقوع في الخطأ وهذا بإجماع فق

  .ولا مخالف لهم في ذلك
اس تقنية الهندسة الوراثية على القيافة وقي: "أضاف محمد سليمان الأشقر قائلاً

قية الهندسـة  اس صحيح في هذا الباب وليس هو عندي من القياس المساوي بل تقني
هـا أن  الوراثية أولى بالصحة والصدق فينبغي أن تكون أرجح من القيافة والتّـي في 

القائف يتكلّم عن فراسة وحدس وتخمين بل قد يقول الشّيء ثم يرجع عنـه إذا رأى  
  )5(".الشّبه منه

                                                 
 . 10، المرجع السابق، ص مصطفى الزحيليوهبة  - )1(
 . 494الشاذلي حسن، المرجع السابق، ص  علي - )2(
 .494نفس المرجع، ص  ،الشاذلي حسن علي – )3(
 .255، المرجع السابق، ص خليفةعلي الكعبي  - )4(
 .456، ص المرجع السابق محمد،سليمان الأشقر  - )5(
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كما اتّفق علماء العصر أيضاً على إجراء البصمة الوراثية في الحالات التّـي  
تعجز القيافة عن إثباتها واشترطوا لذلك فقط رضا الأطراف المعنية، في الحـالات  

  :الآتية
إذا ادعى شخصان نسب الولد المجهول النّسب أو اللّقيط وكان لكـلّ   :حالة الأولىال 

     ) 1(.واحد بينة، وادعى القائف الشّبه بينهما ففي هذه الحالة تستخدم البصمة الوراثيـة 
بل إن ما تثبته البصمة الوراثية حجـة  : "وأضاف علي محي الدين القرة داغي قائلاً

  )2(".رت الشّروط المطلوبة لذلكمقبولة إذا توفّ
هـا  ة ولم ينقل في كتب الفقه الإسلامي أنّوهذه الحالة هي حالة عصري :الحالة الثّانية

وإن كان الواقع يقبلها وهي اختلاط الأطفال حديثي الـولادة واشـتباه الأمـر        وقعت 
د             على الأمهات، فإذا ادعت امرأتـان المولـود ولـم يكـن لهمـا إثبـات كشـهو       

  )3(.ولا قيافة، فبالتّالي يمكن استخدام البصمة الوراثية في نسب الأولاد
ممن أيد شدة الأخذ بالبصمة الوراثية، بل ورأى أنّها أولى من الأخذ بالقيافـة  

إن الوسـائل  : "أحمد يوسف سليمان رئيس قسم الشّريعة بجامعة القـاهرة إذ يقـول  
ثبات النّسب مثل البصمة الوراثية أو بعض التّحاليل الدقيقة هـي  العلمية الحديثة في إ

م العلمـي الكبيـر الّـذي وصـلنا            التّقـد  ضرورة في العصر الّذي نعيشه في ظلّ
إليه، خاصة وأن الوسائل القديمة التّـي حـددها العلمـاء لا تتوافـق مـع طبيعـة           

و تتبع الأثر، من الصعب حالياً إثبات هذه العصر، وعلى سبيل المثال وسيلة القيافة أ
الوسيلة مثلما كان في السابق في عهد الرسول صلّى االله عليه وسـلّم، وفـي عهـد    
صحابته رضوان االله عليهم، والإسلام لا ينكر هذه الوسائل العلميـة الحديثـة، ولا   
          يرفضها لأنّها لا تعدو أن تكـون وسـيلة مـن الوسـائل المشـروعة للوصـول       
إلى الحقّ، وهي لا تقبل من جهة نظري الخاصة، عما ثبت في عهد الرسول صـلّى  

 )4(".، بل البصمة الوراثية أولى وأثبت حالياً من القيافةةاالله عليه وسلّم بالقياف

  ة من القرعةن في موقف البصمة الوراثييالعلماء المعاصر آراء -ب
                                                 

 .18عبد الواحد، المرجع السابق، ص  عبد االله نجم - )1(
 .23، المرجع السابق، ص محي الدينعلي القرة داغي  - )2(
 .18، ص نفس المرجع عبد الواحد، عبد االله نجم - )3(
 http://islamtoday.net/bohooth/artshow-14-7671.htm:                    »الفقه والقانون الدنا ما بين«محمد الأزهري مصطفى،  - )4(
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ايميقول حسني محمود عبد الد: "ا ينبغي أن نلفت النّوممهذه  ظر إليه، هو أن
ريقة يعني بها القرعة، غير معمول بها في الوقت الحاضر فـي مجـال إثبـات    الطّ
 ـ قدم العلمي في مجال تحليل الدسب، وذلك بالتّالنّ شـاعت  ة، إذ م والبصـمة الوراثي

نازع في النّالعمل بها في محل التّ واستقرسب، ولا شك لا يصـار إليهـا   القرعة  أن
لوجود الد1(."حليل المرج(  

عن القرعة  سب فيمكن الاستغناءالنّ ا ما يخصوأم: "يقول خليفة علي الكعبي
ويقول في موضع آخر )2(."ةبالبصمة الوراثي" :ـ  وأن  ة العلاقة بين البصـمة الوراثي

أيضاًنات وتكافئها في النّوتعارض البي تّعلاقة وثيقة لا تقبـل ال  سب هي جزئـة، لأن 
سب المطلوب الي ينجلي غموض واقعة النّالقرعة وبالتّ محلّ ة قد تحلّالبصمة الوراثي

م ة كتحليل الـد ب العلميجوء إلى مسائل الطّه لا ريب في اللّأنّ": قال ثم ".حقق منهاالتّ
 ـ   فات الوراثيووي لمعرفة الصوتحليل الحامض النّ        الية بـين الولـد وأبويـه، وبالتّ

 ة يمكن أن تقوم بعمـل أحسـن   البصمة الوراثي جوء إلى القرعة طالما أنلا حاجة للّ
. فاق علماء العصرة أقوى من القرعة باتّية البصمة الوراثيحج إن ثم )3(."من القرعة

افـة  يعلى الق ة قدمتالبصمة الوراثي وحيث أن...: "حيث يقول محمد سليمان الأشقر
  )4(."عن القرعة بديلاً تحلّفمن باب أولى أن 

    نتـين أو القـائفين  في حال تعارض البي: "ين القرة داغيي محي الدليقول ع
 ـ  أو المستلحقين، حيث يمكن في هذه الحالات اللّ ة، بـل  جوء إلـى البصـمة الوراثي     

      نتـين أو القـائفين   ائر بـين صـاحبي البي  زاع الدجوء إليها لقطع النّينبغي اللّ: أقول
    ذلك الولد المجهـول نسـبه   واحد يدعي أن نة لهما، وكلّذين لا بيأو المستلحقين اللّ

     قيط ولده، فحينئذ ينبغـي علـى القاضـي أن يرجـع الأمـر إلـى البصـمة        أو اللّ
أولىة، التّالوراثي 5(...."ي قال بها بعض الفقهاءمن القرعة التّ ي هي(  

                                                 
 .717، المرجع السابق، ص حسني عبد الصمد محمود عبد الدايم - )1(
 .353، المرجع السابق، ص خليفةعلي الكعبي  - )2(
  .359و 354ص ، نفس المرجع، خليفةعلي الكعبي  – )3(
 .470المرجع السابق، ص ، سليمان الأشقر محمد - )4(
 .94، المرجع السابق، ص محي الدينعلي القرة داغي  - )5(



58 
 

ذي وقع عا حديث القرعة الّأمفيه أمـرين   ند الإمام علي رضي االله عنه، فإن
  :يجب معرفتهما

لالأمر الأو :لجوء الإمام علي بن أبي طالب للقرعة واستعماله لها كان من باب  أن
   دليل غير القرعـة فاسـتعملها   ة وآخر الحلول، إذ لم يكن لديه جوء إلى آخر الأدلّاللّ
  .في الولدبين الأطراف المتنازعة  زاعى يحسم النّحتّ

 ـمنه رضي االله عنه في غيـر مـورد الـنّ    ما كان اجتهاداًإنّ: انيالأمر الثّ        ه ص لأنّ
  )1(.لا اجتهاد مع النص

ة قضـي  لأن ،ة فيـه أولـى  لقرعة فالبصمة الوراثيموضع فيه ا الي فكلّبالتّو
 إلاّفي المستشفى أو تنازع امرأتين أو رجلين على ولد لا سـبيل لمعرفتهـا    المواليد

2(،سـب ة ثبـوت النّ من أدلّ ى شهادة الميلاد لا تعتبر دليلاًحتّ ،ةالبصمة الوراثي( وأن 
حجاهيتها قاصرة على إثبات تاريخ الميلاد لا تتعد .ة هنا تحسـم  لكن البصمة الوراثي
           بـديلاً  ة القاضي وتحلّمأنينة في نفسين إلى اليقين وتدخل الطّزاع وترتفع من الظّالنّ

     في عصرنا هذا لا يعقل لأحد ذي لب وبصيرة أن يلجـأ للقرعـة    لأن .عن القرعة
3(.ةمع وجود البصمة الوراثي(  

 حليل البيولوجي يجعل القاضي يطمئّالتّإنة إذا لم يكن هناك ن للبصمة الوراثي
 ـ هادة والفراش، وحتّدليل آخر يعارضها كالإقرار والشّ  ـى مع هـذه الأدلّ ة ة القطعي

لاحظنا أن سبخل معها في قضايا النّدة ممكن أن تالبصمة الوراثي.  
البصمة الوراثيـة مقارنـة مـع    ة من ول المغاربيموقف بعض تشريعات الد: ثانياً

   افة والقرعةيالق

        سـب ين لإثبـات النّ رعيليلين الشّعلى ورود هذين الد جد ما يدلّنلا  انّوإن كُ
ول لـم  هذه الد ول كتونس والجزائر والمغرب، باعتبار أنالدفي قوانين بعض هذه 

أو الولد المولود مـن علاقـة غيـر     رعيفل غير الشّتكن تعترف بثبوت نسب الطّ
ونسي الّشريع التّما يلاحظ على التّ ة، ما عداشرعيفي إصدار قـانون   اقاًذي كان سب

                                                 
 .362، ص المرجع السابق ،خليفةعلي الكعبي  - )1(
دار  :، القاهرةالقواعد الموضوعية والإجراميةرعية في مسائل الأحوال الشخصية، أصول المرافعات الشالعمروسي أنور،  - )2(

 .570ص ، 1989، 7طالطباعة الراقية، 
  . 363، ص نفس المرجع ،خليفة علي الكعبي - )3(
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 ـ 1998قانون  ، ثمسبق بالأطفال المهملين ومجهولي النّالمتعلّ 1985سنة  ق المتعلّ
 ـ .سـب بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النّ شـريع الجزائـري   ا التّأم

شـاريع  بيعي وإن كانت هناك مفل الطّلا بتنظيم قانون للطّشريع المغربي لم يتكفّوالتّ
  .إلى يومنا هذا قوانين بقيت حبيسة الأدراج

ضـمن  سب قواعد النّعلى  فقد نصالمغربي  عسبة للمشربالنّ :شريع المغربيالتّ -أ
بد الأسرة نةمدويثبـت الفـراش بمـا تثبـت     : "، حيث جاء فيها153ة اية من الماد         

به الزةوجي"...والمقصود بالفراش هو الز ،وجيجـل والمـرأة ولا   ة القائمة بين الر
 162و 161و160)1(جوع إلى المـواد  حيح، وبالرواج الصبالز يكون ذلك عادة إلاّ

حتّ روط الواجب توافرهامة للشّنة والمنظّمن نفس المدو بـالإقرار  ى يعتـد.   نـص
المشر148ة ع المغربي صراحة في صلب الماد  مـن المدو ة غيـر   : "نـة أنالبنـو

 ـد عنها رابطة النّلا تتولّ ةرعيالشّ سب من جهة الأب ولا ينتج عنها بصفة عام ة أي
ةنتائج قانوني." منها أن يصرح المقر بأن زواج ة قد نشأت في إطار عقـد  هذه البنو

 ـ  فتستوي البنو سبة للأما بالنّ، أمصحيح كان أو فاسداً ي ة من جهتها فـي الآثـار التّ
فـي   أيضاً ونص ،ةة أو غير شرعيب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعيتترتّ
158ة الماد على أ كذلك ةنمن نفس المدوالنّ ن  نـة  سب يثبت بشـهادة عـدلين أو ببي
مها وترك أمر ذلك للفقه المالكي طبقاًه لم ينظّماع، لكنّالس  مـن   400ة لنص المـاد

أنّ نة، إلاّالمدوه لم ينص افة والقرعةعلى دليل القي. مما يستنتج أن ع المغربي المشر
مثله مثل المشرة الأحوال الشّونسي بخصوص مجلّع التّع الجزائري والمشرة، خصي

أو الولد غير الشّنا لم يكن يعترف بابن الزعيـه وكـان ذلـك     رعيوإلحاقه بمن يد
 ـمن خلال ما رأيناه من نصوص المدو واضحاً ذي أوضـحته قـرارات   نة، الأمر الّ

يلحق نسب البنت المولودة قبل  لا: "...المجلس الأعلى، حيث جاء في إحدى قراراته
تـه  الإقرار ببنو نا لا يصحها بنت زنا وابن الزتها لأنّوج ببنوالز أقر كاح وإنعقد النّ

ة وما ة الحديثة وبخصوص الهندسة الوراثيورة العلميلكن بعد الثّ )2(...."ولا استلحاقه
                                                 

بشروط أربع ..." يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر له ولو في مرض الموت: "من مدونة الأسرة المغربية 160نص المادة  - )1(
لمادة ؛ كمنا نصت ا"لا يثبت النسب بإقرار غير الأب: "من نفس المدونة 161سبق ذكرها عند تطرقنا لمعنى الإقرار؛ ونصت المادة 

 ". يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه: "أيضا ةمن نفس المدون 162
 .64صفحة السبق ذكره في ، 1983مارس  30بتاريخ ، 446رقم المغربي، قرار المجلس الأعلى  - )2(
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تيجة احليل الجيني والنّبفضل التّ راًخّة مؤأحدثته البصمة الوراثية فـي معرفـة   ليقيني
ة ضـمن وسـائل   ع المغربي مصطلح البصمة الوراثيرج المشرالبيولوجي، أدالأب 

ة قاطعـة  يعتبر الفراش بشروطه حج: "153ة سب، حيث جاء في نص المادإثبات النّ
عان أو بواسطة وج وعن طريق اللّمن الز فيه إلاّعن سب، لا يمكن الطّعلى ثبوت النّ

 ـ بت النّيث: "...155/2جاء في نص المادة كما . "خبرة تفيد القطع اتج عـن  سـب النّ
 وبكـلّ : "...158وأيضا في نـص المـادة   ، "رة شرعاًبهة بجميع الوسائل المقرالشّ

من  ةوباعتبار البصمة الوراثي ،"القضائيةبما في ذلك الخبرة  شرعاً ةالوسائل المقرر
ها طريقـة  على أنّ في قرار المجمع الفقهي الإسلامي ة حسب ما جاءرعيالوسائل الشّ

  . ةة والبنوحة لا يحتمل معها الوقوع في الخطأ لإثبات الأبوصحي
وهكـذا أصـبح القضـاء     .افة والقرعةالقي ت محلّها حلّعلى أنّ هذا ما يدلّ

سب، حيث جاء في حكم أصدرته المحكمة في إثبات النّ ةبيالمغربي يأخذ بالخبرة الطّ
وحيث: "...هار البيضاء قسم قضاء الأسرة قضى بأنّالابتدائية بالد ـ أن  ي القرائن التّ

يمكن اعتمادها كذلك لوجود العلاقة الزوجية الخبرة المثبتة لعلاقة البنوعى ة إلى المد
  )1(...."هودعليه بالإضافة إلى الاستماع إلى الشّ

 ـمم :ونسيشريع التّالتّ -ب ع المشـر  ة أنخصـي ة الأحـوال الشّ ا يلاحظ على مجلّ
  ومـا بعـده مـن هـذه      68رعي لأحكام الفصل الشّسب نّونسي أخضع إثبات الالتّ

    الفـراش والإقـرار وشـهادة    ة، وذلك بالاعتماد على ثـلاث وسـائل وهـي    المجلّ
 ـ، التّةرعيي تبقى في مطلق الأحوال مرتبطة بقرينة الشّ، التّهودالشّ ع ي يجب أن يتمتّ

فـلا   ة،غير شـرعي : أي ةنائيخا المولود من علاقة ى يثبت نسبه، أمبها المولود حتّ
ابناً اًيعتبر مبدئي من جهـة الأب  ولو كان معلوم الأب، ويبقى نسبه مقطوعاً  اًشرعي. 

ا يدلّمم على أن سب لاث لإثبات النّونسي حسم الأمر في هذه الوسائل الثّع التّالمشر
ين، هـذا  المتداعي زاع بين لحسم النّ افة والقرعةما حاجة لوسيلتي القي رعي دون الشّ

ة الأحوال من مجلّ 68الفصل  ة إذ اعتبرت أنونسيعقيب التّمحكمة التّ ما أشارت إليه
اني إذ للولد الفـراش وللعـاهر   نا للزلا يقتضي بحال إثبات نسب ابن الز ةخصيالشّ

                                                 
مة الابتدائية بالدار البيضاء، المغرب، ، المحك619/03، ملف شرعي رقم 2005أكتوبر  24بتاريخ  ،7198رقم ابتدائي حكم  - )1(

  :»والمقارن الخبرة الطبية في ضوء التشريع والقضاء المغربي«شار إليه زريويل محمد، أ. غير منشور
http://www.startimes.com/f.aspx?t=25884810                   
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دجاه المؤكّعقيب على هذا الاتّفقه قضاء محكمة التّ الحجر، واستقر العلاقـة   على أن
1(.ب نسباًلا ترتّة الخنائي(  

ة الأطفال الطّفي المقابل يخضع إثبات بنوـ 1998ين إلى قانون بيعي  ق المتعلّ
بالاعتماد على وسائل إثبـات  سب، بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النّ

البنو2(.حليل الجينيهود والتّالإقرار وشهادة الشّ ة الواردة بهذا القانون وهي(  
خلايـا الجسـم    كلّ حليل الجيني من معطى مبدئي مفاده أنة التّوتنطلق طريق

. ة للإنسـان يات الوراثيي تحمل جميع الخاصوالتّ ADNالبشري تحتوي على تركيبة 
ر ذي نتج من صلبه وهو ما يعبة مع الولد الّركيبة الجينيوالد في التّ حيث يشترك كلّ

   )3(.افةبها في القية يعمل خاصي به الحاصل بينهما وهيعنه بالشّ

 1998افـة بموجـب قـانون    العمل بالقي ت محلّهذه الوسيلة حلّ ضح أنيتّو
وقد اعتمدت محاكم الموضوع  رعيوأصبح بالإمكان إسناد لقب الأب للابن غير الشّ

 ـ  وسيلة أصليحليل الجيني كالتّ ة في العديد من الأحكامونسيالتّ ة ة ومسـتقلة عـن بقي
 ـة بالمعن المحكمة الابتدائي ة من ذلك الحكم الصادرول إثبات البنوسائ ذي نستير والّ

 1998لسنة  75ل من القانون عدد حيث اقتضت أحكام الفصل الأو: "ما يليجاء فيه 
قـب العـائلي للأطفـال المهملـين    اللّ ق بإسنادالمتعلّ 1998أكتوبر  28خ في المؤر 

 ـقب يثبت بالإقرار أو باللّ سب أنومجهولي النّ حليـل  هود أو بواسـطة التّ شهادة الشّ
  .الجيني
     سخة طبق الأصل مـن الاختبـار الجينـي المجـرى     لاع على النّضح بالاطّحيث يتّ

ة الحال بمعهد باستورعلى أطراف قضي...أن ها المقام في حقّ...ة المطلوب للبنتأبو   
فيها بما تكون معه  لا شكـعوى والحالة تلك في طريقهـا واتّ الد  ه الحكـم لـذلك   ج

  )4(".لصالحها

                                                 
 .59، ص المرجع السابق، أنيسة مكس - )1(
 .60المرجع، ص نفس ، أنيسة مكس – )2(
 .41، ص ، المرجع السابقننور الدي الزياتي - )3(
.                         2000، المحكمة الابتدائية بالمنستير، تونس، 2000ماي  25، بتاريخ 12973حكم ابتدائي مدني عدد  - )4(
 .31، ص المرجع س، نفسشار إليه سكمة أنيأ
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ع الجزائـري بـالغموض وعـدم    سم موقف المشـر لقد اتّ :الجزائريشريع التّ - ج
بثبـوت نسـب    ة وأقراتج عن علاقة غير شرعيفل لأبيه النّحول نسب الطّ الوضوح

 41و 40نا إلى أمه، ويستنتج موقفه هذا من باب المخالفة للمواد اتج عن الزفل النّالطّ
فل من أبيه وجود عقد زواج صحيح ي تشترط لثبوت نسب الطّن الأسرة، التّمن قانو

ذي كان عكس القضاء الّ )1(.الأحوال ه في كلّإلى أمفل ينسب الي فالطّأو شبهة، وبالتّ
فـل المولـود   للطّ دعوى تهدف إلى إثبات هذا الحقّ افض لكلّفي موقفه الر  صارماً

خارج الزعليـه المحكمـة العليـا فـي إحـدى      وفـق مـا أكّـدت     حيحواج الص        
وجين، قبل إبرام عقد ما يقع بين الز ه لا يعتبر دخولاًأنّ ر شرعاًمن المقر ":قراراتها

واجالز من علاقات جنسيد عمل غة بل هو مجرلا يثبـت عنـه نسـب     ير شرعي
ة سـتّ  هيحمل للمدة  أقلّ أن ر قانوناًمن المقر" :في قرار آخر جاء فيه )2(."...الولد

دة ة الحمـل المحـد  مد ة الحال أنن من قضيومتى تبي. أشهر وأقصاها عشرة أشهر
ا قضوا برفض دعـوى  قضاة الموضوع لم وعليه فإن...رةغير متوفّ وشرعاً قانوناً

سب لا يثبت بالعلاقة غير الشّالنّ إثبات النّسب، لأنرعيقوا صـحيح القـانون  ة طب .
  )3(".عنتوجب رفض الطّومتى كان كذلك اس

 ـأن عديدةاجتهادات المحكمة العليا في هذا الشّإن  مم ، ا يبـين أن  ع المشـر
افة والقرعة فـي إثبـات   لة في القية المتمثّرعيالجزائري كان لا يلجأ إلى الأدلّة الشّ

 نازع عليه ونسبته إلى أبيه، بل كان واضـحاً في حالة التّ سبنسب الولد مجهول النّ
علـى أن   )4(من قانون الأسرة الجزائري، 41من أمه، استناداً إلى نص المادة نسبه 

  .إذا كان الزواج صحيحاًإلاّ الطّفل لا ينسب إلى أبيه 
ــى  ــديل وحتّ ــد تع ــم البع ــانون رق ــالأمر  84/11ق ــؤرخ               05/02ب الم

 ـ رعيفل غير الشّموقفه في إثبات نسب الطّ ضحتّلم ي ،2005فبراير  27 في     ه وحقّ
                                                 

، 2007/2008كلية الحقوق،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران،المركز القانوني للطفل بالنظر للأسرةيقرو خالدية،  - )1(
 .218ص 

،  01القضائية، الجزائر، العدد المجلة، غرفة الأحوال الشخصية، 1984نوفمبر  19، بتاريخ 34046قرار المحكمة العليا رقم  - )2(
 .28أشار إليه تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص . 67، ص 1990

           القضائية، الجزائر، المجلة، غرفة الأحوال الشخصية، 1998نوفمبر  17، بتاريخ 210478قرار المحكمة العليا رقم  - )3(
 .39و 38، المرجع السابق، ص يوسف لاندةأشار إليه د. 85، ص 2001عدد خاص، 

 ."...HIJK ا(/(% <8�G !'9 آ�ن ا(=واج C;�ّ�ً�": !@ ?�1/ن ا<�;ة ا(-=ا>;ي �,9 ا81ّ  741�6 ا(��دّة   – )4(
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ة لها من قانون الأسرة وإضافة فقرة ثاني 40ة قام بتعديل الماد وإن في معرفة والديه،
   ".سبة لإثبات النّرق العلميإلى الطّ جوءيجوز للقاضي اللّ: "هنصت على أنّ

لكن يبقى الجدل مستمراً مع هذه الأحكام الجديدة حول وسائل الإثبات العلمية 
    )1(.ب، إن كانت تطبق في الزواج أو خارج الزواجلإثبات النّس

افة والقرعة القي محلّ ابق حلّتها في السانّهذه الوسيلة كما بي أن يرى الباحث
نتـين أو تسـاويهما   ين أو حال تعارض البيبه حال تنازع المدعيعلى الشّ لاعتمادهما
به الحاصل حليل الجيني لمعرفة الشّة تعتمد على التّفكذلك البصمة الوراثي. يلجأ إليهما

    )2(.ذي جاء فيـه ذي أكّده قرار المحكمة العليا والّالأمر الّ. بين الولد وأبيه البيولوجي

 ـريـق الخبـرة الطّ  عن ط سبمن قانون الأسرة إثبات النّ 40ة للماد يمكن طبقاً" ة بي
 ـسـب فـي الـز   ، ولا ينبغـي الخلـط بـين النّ   )الحمض النـووي (            يرعواج الشّ
)سب، في حالة العلاقة غير الشّ، وبين إلحاق النّ)من نفس القانون 41ة المادةرعي."  

أين أثبتت الخبرة العلمية المقصود بها البصمة الوراثيفل هو ابن المطعون الطّ ة أن
ى القرار حيث تبنّ )3(ه،ضدالرأي القائل بأن نا يلحق بالفاعل إذا ابن الزعاه   اد       

  .ولا فراش يعارضه 
سب سـواء  ة ثبوت النّة من أدلّموقف البصمة الوراثي نّابعد أن بيو في الأخير

ة منها أو الظّالقطعيول نية وأقوال العلماء المعاصرين فيه ونظرة بعض تشريعات الد
  :في الأخير استنتاج ما يلييمكن  اربية إلى ذلكالمغ

ل حجية البصمة الوراثية في إثبات النّسـب  لقد انقسم العلماء المعاصرون حو
فقد ذهب بعضهم إلى تقديم البصمة الوراثية على الأدلّة . مقارنة مع الأدلّة الشّرعية 

الشّرعية، باعتبارها دليل مادي يعتمد العلم والحس، ويقوم على التّسـجيل الّـذي لا   
  .يقبل العود والإنكار

                                                 
 BOULENOUAR AZZEMOU (malika), op.cit, p. 08. - )1( 

ئر، الجزاالمحكمة العليا،  مجلة غرفة الأحوال الشخصية،، 2006مارس  05، بتاريخ 355180قرار المحكمة العليا رقم  - )2(
 .469، ص 2006، 01العدد

 - )3( BOULENOUAR AZZEMOU (malika ), "preuve scientifique et filiation, quelles perspectives? " , 

Colloque international: LE DROIT POSITIF ET SON EFFECTIVITE EN MATIERE  MATRIMONIAL: LES FORMES DE 
CONJUGALITE ET DE FILIATION, Université d’Oran, 21 et  22 février 2010. 
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على الأدلّة الشّرعية، لأنّها طرق ثبتت  وذهب البعض الآخر إلى عدم تقدمها
بنصوص شرعية صحيحة، وأن البصمة الوراثية لا تزال حتّـى الآن فـي طـور    

  .التّجربة والاختبار
ويرى الباحث أن البصمة الوراثية إنّما هي إضـافة دليـل شـرعي للأدلّـة     

 الّتي تعتبر دليل شـرعي ثم أن البصمة الوراثية أقوى من القيافة . الشّرعية المقررة
فإذا كانت البصمة الوراثية عبارة عن تحليل علمي بمثابة إقرار . ثابت بالسنة النّبوية

طبيعي بكون الولد من أبيه عندما يخضعان للتّحليل الطّبي، وأثبت التّحليـل العلاقـة   
ج مؤكّـدة  الوراثية فهذا يعني أن البصمة الوراثية تقتفي الأثر الوراثي لتعطي نتـائ 

وبالتّالي ألا تعتبر  للنّسب، أي أنّها بمثابة القيافة كوسيلة شرعية، بل أقوى منها بكثير
   .  البصمة الوراثية إقرار بالفعل ووجب اعتباره كذلك

البصمة الوراثي ويمكن القول أن ة ة لو توافرت شروطها وضوابطها الشّـرعي
  افـة  كـم القي ح تأخـذ وسـب  بـات النّ ة إثضمن أدلّ لرتّبتأخطاء البشر،  وتفادت

  .بل هي أولى والقرعة،
شـريعات المغاربيـة، بدايـة    استنتاجه من خلال موقف بعـض التّ  تم ما أما

م على ة لا تقدالبصمة الوراثي نة الأسرة أنلمدو نات شريع المغربي، وحسب قراءبالتّ
  سـب، فق عليها لإثبـات النّ لمتّة اسب، والمقصود هنا الأدلّة لإثبات النّرعيالأدلّة الشّ

سب بالفراش من أجل نفي إذا طعن في النّ ة إلاّجوء إلى البصمة الوراثيولا يمكن اللّ
  :ذلك، ويكون بشرطين

1- إدلاء الزوج المعني بدلائل قويعائه،ة على اد  
  .ور أمر قضائي بهذه الخبرةدص -2

مـن حيـث الإثبـات     ة لا تغني عن قاعدة الفراش في شيءفالبصمة الوراثي
     جـوء سب، يغنـي بـذلك اللّ  ر الفراش كان قرينة قاطعة لإثبات النّما توفّفكلّ سبللنّ

ةإلى البصمة الوراثي.  
ة الأحوال الشّلمجلّ تنا قراء ونسي ومن خلالشريع التّا التّأمة وقـانون  خصي

ة هـو  صـي خة الأحوال الشّسب المعتبر في مجلّالنّ نستنتج أن 1998لسنة  75عدد 
 ـة الطّس على قرينة الفراش فحسب، ولا تعترف بالبنوالمؤس رعيسب الشّالنّ ةبيعي. 
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      ة وحافظ بيعية الطّقرينة الفراش من وسائل إثبات البنو 1998في حين أقصى قانون 
وعليه اعتبر البصـمة   .ةيبيعة الطّهود كوسيلتين لإثبات البنوعلى الإقرار وشهادة الشّ

  .هادةي في نفس مرتبة الإقرار والشّحليل الجينأو التّ ةيالوراث
 عمل المحاكم التّ في حين استقرة و قضاء محكمـة التّ ونسي  عقيـب مـن أن 

أو غير الشّ ةالعلاقات الخنائينفـس  ب نسـباً لا تستند إلى فراش لا ترتّ تيالّ ة،رعي ،
    ونسـي ع التّالمشـر  حظ أنفـالملا  .هوديء بالنسبة لوسيلتي الإقرار وشهادة الشّالشّ

 ـ ة لم يكن يسعىخصية الأحوال الشّمن خلال مجلّ ة في البحث عن الحقيقة البيولوجي
 ـ  ة، يفهم مـن ذلـك أن  مويابطة الدمنه على الر حفاظاً البصـمة الوراثي م ة لا تقـد      

 1998ي قانون ة فجه إلى تكريس هذه الحقيقة البيولوجياتّ اة، بينمرعية الشّعلى الأدلّ
  .ةد الأدلّاح القانون سيحليل الجيني، واعتبره بعض شربواسطة إجراء التّ

ا المأمـ   ع الجزائري فكان موقفه واضحاًشر   ـفـي تسـبيق الطّ     ة رعيرق الشّ
 من قانون الأسرة على أن 40ة للماد تنا ة الحديثة، من خلال قراءرق العلميعن الطّ

يجـوز  : أضـاف قـائلاً   ثـم ...نةحيح أو بالإقرار أو بالبيصواج اللزسب يثبت باالنّ
فيفهم من خلال استعمال عبـارة  . سبالنّ تة لإثبارق العلميإلى الطّ جوءللقاضي اللّ
يجوز أن نياالجزائري كع ة المشرـ نت واضحة في أن  ة لا ترقـى البصمة الوراثي   

ونسـي  ع التّب، وخالف بذلك المشـر سة لإثبات النّة القطعيرعية الشّإلى درجة الأدلّ
سـب بهـذه   لقاضي في إثبات النّة الواسعة لقديريلطة التّأعطى الس حيث. والمغربي

ذي لاقى انتقادات كبيرة فـي أوسـاط   ريقة ودون إجباره على الأخذ بها، الأمر الّالطّ
  . المدافعين عن هذه الفئة من الأطفال
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  البصمة الوراثيةلوالديه عن طريق  رعيير الشّفل غالطّ معرفة: انيالمبحث الثّ

إن ة الأولاد غير الشّقضيمـا عرفتهـا   ين ليست بالمسألة الجديـدة، وإنّ رعي
المجتمعات منذ قديم الزمان، لكن الجديد في المسألة تحو   ةلها إلـى ظـاهرة متفشـي    

ذي يصل حدود الّمللانفتاح اللاّ في مختلف دول العالم المعاصر بنسب متفاوتة، نظراً
الإسـلام يعتبـر    وبديهي أن .ل، وتزايد جرائم العرض والاغتصابإلى حد الانحلا

واج المجال الشّالزلذلك فكلّ. ناسلللتّ رعي ـطفل ولد خارج إطار الز   رعيواج الشّ
طفلاً يعد بمعنى ولد زنا، . اًغير شرعيـ: ناوولد الز   ـ  هو الولد الّ هذي أتـت بـه أم     

   )1(.مةغير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحر من طريق
ـفي الانتساب لأسرة، فالطّ فل هو الحقّللطّ ل حقّإذا كان أو   رعيفل غير الشّ

محروماًى من هذا الحقّحتّ نيا محروماًيأتي للد ، يمنحه نسبه من أب شرعي .ة فهوي
 ـص من المسـؤولي ما يتخلّ الأب قد تكون معروفة، ولكن غالباً ة إمالقـوانين  ا لأن      

لا تعترف  القوانين لا تزال ، أو لأنإذا كان الحمل غير شرعي فل لأبيهلا تنسب الطّ
لا يحارب الأطفـال   الإسلام رغم أن. سبووي كوسيلة لإثبات النّبفحص الحمض النّ

ين أو نبذهم، بل يسعى لمحاربـة اخـتلاط الأنسـاب وزواج المحـارم     رعيغير الشّ
  .شةوشيوع الفاح

وج      الملاحظ لاجتهادات الفقهاء في مدى حرصهم على إلحاق الابن بنسب الز 
سـب وتضـييق   عوا في وسائل إثبات النّأو الأب صاحب الماء، ومن أجل ذلك توس

 ـ  فبعد نجاح البصمة الوراثي. فرص إنكاره ة ة وانتشار العمل بها فـي إثبـات الهوي
 ـالطّة، أصبح العدل يقتضي أن نلحق خصيالشّ  ى وإن أراد الأب لأوهـام  فل بأبيه حتّ

ر علـم  تطـو  ففي ظلّ. فلبهذا الطّ عاية والعنايةفقة أو الرهرب من النّأو شكوك التّ
ّالوراثة إلى حد التّإلى حقائق يمكن من خلالها  الوصول فيه تمابط ثبيت من حقيقة الر

الوراثي بين ابن الزله عيه ولداًنا ومن يد .ب الشّالواج فإنرع المنوط بأهل الشّ رعي
نـى  فق العلماء على نسبة ولد الزحيث اتّ. هذه المشكلة شريع القانوني لزوم حلّوالتّ
سبة تثبت بالولادة، واتّه وهذه النّلأم   فقوا على نسبة من ولد علـى فـراش شـرعي 

                                                 
 . 430، ص 1985، 2دار الفكر، ط: دمشق ،8ج، الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحيلي مصطفى - )1(
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د الولادة دون استلحاق للولد منه، واختلفوا فـي نسـب ابـن    لصاحب الفراش بمجر
  .دلزوج أو سي ه فراشاًاني إذا استلحقه ولم تكن أمنى إلى الززال

          بيان موقف المذهب المعارض يل فحه من خلال المطلب الأووضنهذا ما س
فل غير الشّافض لإثبات نسب الطّأو الراني من خلال من أبيه، وفي المطلب الثّ رعي

من والدهفل د لإثبات نسب هذا الطّرأي المذهب المؤي.  
فل غير الشّموقف المذهب المعارض لإثبات نسب الطّ: لالمطلب الأومن أبيه رعي  

من باب حفظ الأنساب إنفإن ، سـب  للنّ نى سـبباً جمهور الفقهاء لم يعتبر الز
 لتنسـيب   موجبـاً  جل سبباًجل، ولا خلاف بين العلماء في اعتبار ماء الرسبة للربالنّ

فإن كان هذا قول الفقهاء . ةرعييه، إذا كان في إطار العلاقة الشّمن يخلقه االله منه إل
القدامى، فإن رق الشّة الطّمن العلماء المعاصرين القائلين بأولويفق عليهـا  ة المتّرعي

سـب  هو المعتبر ولـيس النّ  رعيسب الشّفالنّ .ةسب على البصمة الوراثيلإثبات النّ
. فق عليهاة المتّرعيرق الشّلما أثبتته الطّ وفقاً رعيالبيولوجي، فينسب الولد لأبيه الشّ

     وا بـه مـن حجـج    ح موقف الفقهاء القدامى وما اسـتدلّ وضنوعلى إثر ذلك سوف 
لفي الفرع الأو .انين من هذه المسألة في الفرع الثّموقف العلماء المعاصري ثم.  

رأي الفقهاء القدامى من عدم استلحاق ولد : لالفرع الأونى بأبيهالز  

حيث يرى أصحاب هذا المذهب أن ابن الزنى لا ينسب لأب بحال، سواء أقر 
به الزت، وسواء ثبتاني أم لم يقر ـ   أبو  بغيرهـا   ة أوتـه بموجـب البصـمة الوراثي       

  .)*(هما ينسب لأممن الوسائل الأخرى أم لا، وإنّ
 ـفعياة والشّمن الحنفيوإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم،  ـوالظّ ةة والمالكي  ةاهري 

 ـ وأدلّ )1(.وكاني وأبو يوسفوبعض الحنابلة والإمام الشّ نة والإجمـاع  تهم مـن الس
  .والمعقول
  
  

                                                 
. اتفق الجمهور على أن أولاد الزنى لا يلحقون بآبائهم إلا فـي الجاهليـة  : "358، ص 2جيقول ابن رشد في كتابه بداية المجتهد  - )*(

يلتحق ولد الزنى في الإسلام، أعنـي الـذي   : ي عن عمر بن الخطاب، على اختلاف في ذلك بين الصحابة، وشذ قوم فقالواعلى ما رو
 ".أجمعت الأمة على أنه لا يلحق الولد بالزاني: "183، ص 8ج، تمهيده يويقول ابن عبد البر ف". كان عن زنى في الإسلام

 .353و 352، ص ، المرجع السابقسعد الدينمسعد هلالي  - )1(
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  نةليل من السالد :ولاًأ

اص وعبد بن زمعة اختصم سعد بن أبي وقّ: "حديث عائشة رضي االله عنها قالت –أ 
ه أنّ اص، عهد إليبن أبي وقّ ي عتبةهذا يا رسول االله، ابن أخ: في غلام، فقال سعد

على فـراش   هذا أخي يا رسول االله، ولد: زمعةإلى شبهه، وقال عبد بن  رابنه انظ
 نـاً بي ى االله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شـبهاً أبي من وليدته، فنظر رسول االله صلّ

 تنة بِدوسا ي هني مبِجِتاح، ورجالحَ رِاهعلْلو اشِرفلْل دلَة، الوعمز نب دبعا ي كلَ وه{: بعتبة، فقال
زم1(."، فلم تره سودة قط}ةع(  

        م ى االله عليـه وسـلّ  صـلّ رسـول االله   االله عنـه أن  حديث أبي هريرة رضي –ب 
  )2(.}رجالحَ رِاهعلْلو اشِرفلْل دلَالو{: لقا

  يا رسول االله، : قام رجل فقال: ه قالدعن ج ا رواه عمرو بن شعيب عن أبيهم –ج 
فلاناً إن ابني عاهرت بأمى االله عليهة، فقال رسول االله صلّه في الجاهلي         
       )3(.}رجالحَرِاهعلْلو اشِرفلْل دلَ، الوةيلاهالجَ رمأَ به، ذَمِلاَسالإِي ف )*(ةوعد لاَ{:ملّوس

م قد أثبت الولد ى االله عليه وسلّبي صلّالنّ ديث أناحتدلال من هذه الأووجه الاس 
" د على فراش أبيلِو" :ا قال عبد بن زمعةه لملفراش زمعة للوليدة المذكورة، فإنّ

ن به البيم بزمعة صاحب الفراش، ولم ينظر إلى الشّى االله عليه وسلّبي صلّألحقه النّ
  .ذي فيه المخالفة للملحوق بهالّ

      ما يـروى   حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، من أصح" :قال ابن عبد البر
  )4(."م، من أخبار الآحاد العدولى االله عليه وسلّبي صلّعن النّ

                                                 
، المنعقدة بمكة 20، بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي، الدورةنسب المولود خارج رابطة الزواج، نور الدينمختار الخادمي  - )1(

  .12، ص 2010ديسمبر  29 – 25المكرمة في الفترة من 
المنعقدة بمكة المكرمة ، 20لفقهي الإسلامي، الدورة بحث مقدم للمجمع ا، حكم استلحاق ولد الزنا أحمد، بن صالح آل عبد السلاما - )2(

 .12، ص 2010ديسمبر  29 – 25في الفترة من 
الدعوة في النسب بالكسر، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، يعني في الجاهلية، فنهى عنه  - )*(

 .وجعل الولد للفراش
، المنعقدة بمكة 20 بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي، الدورة، أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا ،سعد بن تركي الخثلانا - )3(

  .26، ص 2010ديسمبر  29 – 25المكرمة في الفترة من 
المكرمة    ، المنعقدة بمكة20، بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي، الدورة أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا فهد، بن سعد الجهنيا - )4(

 .18، ص 2010ديسمبر  29 – 25في الفترة من 
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       سب على الفراش، فلا ولد لمن فهذا الحديث أصل عند الجمهور في قصر النّ
سـاني فـي بيـان وجـه    يقـول الإمـام الك   .اني لا فراش لـه لا فراش له، والز         

أ: "لالةالدم أخرج الكلام مخرج القسـمة، فجعـل الولـد    ى االله عليه وسلّبي صلّالنّ ن
مـا  اني، فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له، كلصاحب الفراش، والحجر للز
  )1(."ركةإذ القسمة تنفي الشّ ،لا يكون الحجر لمن لا زنا منه

    م جعل الولـد لصـاحب الفـراش، ولـم يلحقـه     يه وسلّى االله علبي صلّفالنّ
اني، فدلّبالز ذلك على أن الز2(.نا لم يلحق بهاني إذا استلحق ولده من الز(  

علـى   وجـلّ  فكانت دعوى سعد سبب البيان من االله عز: "قال ابن عبد البر
 عيـه ولد يدالعاهر لا يلحق به في الإسلام  م في أنى االله عليه وسلّلسان رسوله صلّ

نا،من الز 3(."حال الولد للفراش على كلّ وأن(  
 ـ)الولد للفراش وللعاهر الحجـر : (يقول ابن حجر في شرح الحديث ذي ، والّ

     عتبـة زنـى   فق أنمستفرشة لزمعـة، فـاتّ   ةًمها كانت أَة، أنّاق القصمن سي يظهر
بها، وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن لحقه لحقه وإن نفاه انتفـى  استيد إن الس

ى االله عليه بي صلّفأبطل النّ. يد أو القافةذلك إلى الس عاه غيره كان مردوإذا اد ،عنه
 )فـراش الولد لل(لا يمكن حمل الخبر ": وقال )4(.ة وألحقه بزمعةم، حكم الجاهليوسلّ

  )5(."يدوج والسله الاختصاص بالوطء كالزواطئ، بل المراد من  على كلّ
ه إذا كـان  معناه أنّ ،)الولد للفراش(: مى االله عليه وسلّقوله صلّ: "وويال النّق

له فأتت بولد أو مملوكة، صارت فراشاً جل زوجةللر ة الإمكان منه، لحقه الولـد لمد 
له  وارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقاًيجري بينهما التّ له وصار ولداً

  )6(."اأم مخالفً بهفي الشّ

                                                 
 .465، المرجع السابق، ص 8، جعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني - )1(
العدل، وزارة العدل، المملكة مجلة  ،»حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا« عبد العزيز، بن فوزان بن صالح الفوزانا - )2(

 . 170، ص 2006 ،30، العدد8، السنةالعربية السعودية
 .180المرجع، ص نفس ، عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزانا - )3(
 .42و 41، المرجع السابق، ص 12فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ،العسقلاني بن حجر أحمد بن علي - )4(
  .43ص  ، نفس المرجع،12جفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ،العسقلاني بن حجر أحمد بن علي - )5(
 . 55ص المرجع السابق،  ،10ج ،صحيح مسلم بشرح النوويالنووي أبو زكريا يحي بن شرف،  - )6(
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 .نىالز: والعهر إذا أتاها للفجور،: عهر إليها يعهر: يقال .انيالز: أي" للعاهر: "قوله
 ه ليس كلّليس كذلك، لأنّ: وقيل .جم بالحجارةأراد بالحجر الر: قيل" الحجر: "وقوله

 )1(."سبفي النّ له لا حظّ": أي .معنى الحجر هنا الخيبة والحرمان مازان يرجم، وإنّ
 عيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خابذي يدهنا حرمان الولد الّ ومعنى الخيبة

  )2(.ونحو ذلك "رابوبفيه الحجر والتّ له الحجر"
وينـاكحون، وأكثـر   تهم يسافحون كانوا في جاهلي: "برقال الحافظ ابن عبد ال

ى االله عليـه  نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة، وقد أمضاها رسـول االله صـلّ  
نى، لتحريم حكم الزم ى االله عليه وسلّصلّا جاء الإسلام أبطل به رسول االله فلم ،موسلّ

للعاهر الحجرللفراش و الولد{: وقال .اهاالله إي{نـى ، فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الز. 
ة على ذلك، نقلاًوأجمعت الأم م، وجعـل رسـول االله   ى االله عليه وسلّها صلّعن نبي

أن  إلى حال، على كلّ به لاحقاً يولد على فراش لرجلولد  كلّ مى االله عليه وسلّصلّ
  )3(."ينفيه بلعان

، انيبالزسب ة إلحاق النّكانت عادة الجاهلي": اضال القاضي عيق: ووينقل النّ
وكانوا يستأجرون الإماء للزفجاء الإسـلام   ،ه له ألحقوه بهبأنّ نى، فمن اعترفت الأم

وسعد بـن   ا تخاصم عبد بن زمعةفلم .يرعبالفراش الشّوبإلحاق الولد  بإبطال ذلك
ة، ولم يعلـم سـعد   من سيرة الجاهلي وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبةاص، أبي وقّ

ا عوى، وإما لعدم الدة، إمفي الجاهلي في الإسلام، ولم يكن حصل إلحاقه بطلان ذلك
نّج عبد بن زمعة بألم تعترف به لعتبة، واحتّ لكون الأملِه وفحكم  .على فراش أبيه د

 علـى أن  مع شبهه بعتبة، وفي هذا دليل به لعبد بن زمعة مى االله عليه وسلّبي صلّالنّ
كالفراش، كما لـم يحكـم    أقوى منه ما يعتمد إذا لم يكن هناكوحكم القافة، إنّ بهالشّ
 ـ  به في قصم بالشّى االله عليه وسلّصلّ  ـه جـاء علـى ال  ة المتلاعنـين، مـع أنّ به شّ

  )4(."المكروه

                                                 
 .27، ص السابق المرجع، سعد بن تركي الخثلانا - )1(
 . 45 ص المرجع السابق، ،12فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ،العسقلاني بن حجر أحمد بن علي - )2(
، 1982، 2ط ،8، جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد البر - )3(

  .183ص 
 . 39المرجع السابق، ص ، 10ج ،النووي أبو زكريا يحي بن شرف - )4(
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ى االله عليـه  بـي صـلّ  وفيه قول النّ .ة وامرأتهبين هلال بن أميحديث الملاعنة  –د 
 ـا وذَكَ ةفَى صلَع و، أَهبِ تيمي رذلَّّل وها فَذَكَا وذَكَ ةفَى صلَع هبِ تاءَج نْإِ{ :موسلّ  ـا فَذَكَ هو 

لزجِوفَ: ، وفي رواية}اههلِلاَهِلِ و بأُ نمالمكروه، فقـال  ، فجاءت به على الوصف ةَي
   )1(.}نٌأْا شهلَي ول انَكَلَ انُميالأَ لاَولَ{ :مى االله عليه وسلّرسول االله صلّ

    وجه الديـدلّ  )فهو لفـلان (: ، وفي رواية)ذي رميت بهفهو للّ( :قوله لالة أن 
ه خلق من مائه، ولكن نى، لأنّابن الزفة المكروهة فهو ها جاءت به على الصعلى أنّ
نـا لـو   نا منعت من إلحاقه بأبيـه مـن الز  الز ره بإنكاتي صدرت من أمالّ الأيمان
  )2(.عانه حين انتفى منه زوجها باللّ، فنسب إلى أماستلحقه

ليلوقد قالوا في توجيه هذا الد :"منه، فيأخذ حكمه نا أسوأ حالاًوولد الز".  
ى االله بي صـلّ النّ أن هن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدما أخرجه اب – ه

 ـمن عـاهر أَ {: م قالعليه وسلّ ةًم  أو حـر    3(.}ثة فولـده ولـد زنى لا يـرث ولا يـور(                      
 ـ  – و حديث ابـن عب ى االله قـال رسـول االله صـلّ   : االله عنـه قـال   اس رضـي             

 ـ، وهتبصعبِ قحلَ دقَفَ ةيلاهي الجَى فاعس نم ،مِلاَسي الإِف )*(اةاعسم لاَ{ :موسلّ عليه نِم ـاد  ى ع
داًلَو مغَ نرِ رِيشدلاَفَ ة ثُرِي لاَو يثُور{.  

ة مـن اسـتلحاق   كان عليه أهل الجاهلي اوجه الاستدلال من هذه الأحاديث م
وقد كان عمر بن الخطّ ،نىأولاد الزـ اب رضي  ة بمـن  االله عنه يليط أولاد الجاهلي

هم كانواإذا لم يكن هناك فراش، لأنّ" :بن عبد البراقال الحافظ  .في الإسلام عاهم اد         
تهم يسافحون ويناكحون، وأكثر نكاحـاتهم علـى حكـم الإسـلام غيـر      في جاهلي     

جاء الإسلام أبطـل حكـم    م فلماى االله عليه وسلّ، وقد أمضاها رسول االله صلّجائزة
للعاهر الحجر (: نى، وقالالز(نى، فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الز".)4(  

                                                 
 .بدون سنة النّشر 278و 277ص  ،ةالمكتبة العصري: بيروت، 2ج، سنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث،  - )1(
  .210، المرجع السابق، ص 6الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير، ج - )2(
 .917المرجع السابق، ص  ،2ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد، ج - )3(
ء دون الحرائر وذلك لأنهن يسعين المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإما: وهي الزنا، قال الخطابي: المساعاة - )*(

إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، : ساعت الأمة: يقال: "في النهاية  ؛وقال ابن الأثير"لهم بضرائب كانت عليهن نلمواليهن فيكتسب
ة، إذا كان ولد رشد: النكاح الصحيح، يقال: وهي مفاعلة من السعي كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه؛ والرشدة

 . ولد زنية: اح صحيح، وفي ضدهمن نك
 .183، المرجع السابق، ص 8القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، ج - )4(
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 ـنى لا يلحق بالزولد الز هذا على أن فدلّ ه فراشـاً اني إذا استلحقه، سواء أكانت أم 
د، أو لم تكنلزوج أو لسي.  

ى االله عليه بي صلّلنّا نأ -رضي االله عنهما -عن عبد االله بن عمرو بن العاص  –ي 
 نم   لَّكُ نَّى أَضقَفَ{ ،عاه ورثتهذي يدعى له ادمستلحق بعد أبيه الّّ كلّ م قضى أنوسلّ

، ءٌيش اثيرالم نم هلَبقَ مسِا قُمم هلَ سيلَ، وهقَحلْتاس نمبِ قحلَ دقَفَ ،اهابصأَ موا يهكُلمي ةمأَ نم انَكَ
وا أَمدرك من ميرلَ اثم قْيسلَفَ مه نصيبهلاَ، و لْيحأَ انَا كَذَإِ قبالَّ وهذي يدى لَعأَ هكَنرهـ نْإِ، و   انَكَ
مأَ نملَ ةم يمكُلا أَهو من حرة عاهبِ رإِا، فَهّنلاَ ه لْيحق لاَو ثُرِيالَّ انَكَ نْإِ، وي ذيدى لَعه هو ادعاه 
 ـ نم همّأُ لِهأَا لنزِ دلَو وهو{: رواية يوف. }ةمأَ وأَ انَكَ ةرح نم ةزِني دلَو وهفَ  ـ وا،انكَ حأَ ةًرو 
  )1(."}ىضم دقَفَ مِلاَسالإِ لَبقَ الٍم نم مسِتا اقْم، فَمِلاَسالإِ لِوي أَف قحلْتا اسيمف كلذَ، وةًمأَ

هذه الأحكام وقعت في أوةل الإسلام، وكان حدوثها ما بين الجاهلي ام وبين قي
 ـ ابق علـى الاسـتلحاق حكـم مـا مضـى      الإسلام، ولذلك جعل حكم الميراث الس         

2(.ولم يرد إلى حكم الإسلام ة، فعفا عنهفي الجاهلي(  
اني إذا استلحق ولـد  الز ه صريح في أنأنّ: بهذا الحديث وجه الاستشهاد أما

  )3(.هما ينسب لأمه لا يلحق به ولا يرثه، وإنّ، فإنّةمة أو أَمن حر زنى بها الّتي قد

  :مناقشة الاستدلال
الولد للفراش وللعاهر الحجر{حديث  لقد أجيب عن أن{يدة عائشـة  ، وحديث الس

وردا همـا  ، بأنّ...)بي وقاص وعبد بن زمعة في غلاماختصم سعد بن أ(أم المؤمنين 
لا  الحـديث  ا إذا لم يكن صاحب فراش فإنإذا كان هناك فراش ينازع الولد، أم فيما
  .، فما المانع من استلحاق أبيه لهعليه، إذ لا نزاع أصلاً يدلّ

 ةقال ابن تيمي :"نقـولا  اني ولده إذا لم تكن المرأة فراشـاً ففي استلحاق الز 
فجعـل   .}الولد للفراش وللعاهر الحجـر {: م قالى االله عليه وسلّبي صلّ، والنّلأهل العلم

وعمر ألحق  .لم يتناوله الحديث الولد للفراش دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشاً

                                                 
 .280ص  ، المرجع السابق،2أبو داود سليمان بن الأشعث، ج - )1(
 .17و 16، المرجع السابق، ص أحمد بن صالح آل عبد السلاما - )2(
المرجـع السـابق،                  ،5ج ،زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد     ، ابن قيم الجوزية أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بـن أيـوب   - )3(

 .384و 383ص 
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الحـديث لـيس   ف )1(.ة بآبائهم، وليس هذا موضع بسط هذه المسألةفي الجاهلي أولاداً
ما ورد في حال وجود التّوإنّ في المسألة، اًنص    ح نازع علـى الولـد، فعندئـذ يـرج

  )2(."الفراش
فلو كان الأمر كما ذهبوا إليه لما حرم جل أن ينكح المخلوقة من مائه على الر

 ـ    سفاحاً ودلـيلهم عمـوم قولـه    ة والحنابلـة وقد قـال بهـذا الأحنـاف والمالكي ،          
ة فـي  وفيه مراعاة للخصائص الوراثي )3(.﴾مكُبِلاَصأَ نم ينذالََّّ مكُائنبأَ لُئلاَحو﴿ :تعالى

نت من قة من نكاح سليم وبين أخرى تكوفلا فرق بين البنت المتخلّحرمة المصاهرة، 
واعتبروهـا  . قت من مائه سـفاحاً ن تخلّمماني ة نكاح الزافعيوأجاز الشّ .نكاح فاسد

ة عنهأجنبي الولـد للفـراش   { :مى االله عليه وسلّرع بدليل قوله صلّالشّفي  بنتاً ولا تعد
 ـافعيم على الشّابن القي وقد رد .}وللعاهر الحجر إذا كـان  " هة، حيث جاء في كلامه أنّ

أن لـه   ت بلبن الفحل، فكيف يحـلّ تي تغذّجل وطء البنت الّالر م علىرع قد حرالشّ
  )4(."؟من مائه سفاحاً قتمن تخلّ ينكح

ثم الولـد للفـراش وللعـاهر    {يس فيه دلالة على الحصر في قوله الحديث ل أن
          من فراش، ولا حجـر  لا ولد إلاّ :قدير أن يقال، ولو كان للحصر لاقتضى التّ}الحجر

ولد يكون من فـراش أن يثبـت لـه     كلّ ، ويلزم منه أنانمنه الزعلى من كان  إلاّ
تخالف القاعدة، فقـد   ولكن وجدنا أحوالاً .زنا إذا كان من سب، ولا ينفى عنه إلاّالنّ

ولا يثبت معه النّ اًة فراش قائميكون ثمسب، كما لو كان الزاًوج صبيمرأة ال ، أو أن
 . "علـى الحصـر؟   ه يدلّة أشهر، فكيف يحكم بالحديث على أنّمن ستّ أتت بولد لأقلّ
سب من غيـر زنـا، كمـا   الولد قد ينفى عنه النّ كما وجدنا أن    وج لـو نفـاه الـز     

  )5(.وج ليس بزان، ولا نثبت مع ذلك نسبعان، فالفراش قائم والزباللّ
وصاحب هـذا   )الولد للفراش(وليس مع الجمهور أكثر من : "...مقال ابن القي

المذهب، أي القائلون بأن ولد الزنى يلحق بالزه فراشـاً اني، إذا استلحقه، ولم تكن أم 
                                                 

 .13، المرجع السابق، ص نور الدينمختار الخادمي  - )1(
 .14، نفس المرجع، ص نور الدينمختار الخادمي  - )2(
 .23: الآية سورة النساء، - )3(
 . 14المرجع، ص مختار الخادمي نور الدين، نفس  - )4(
، 1دار كنوز اشبيليا، ط: ، الرياضإثباته، دراسة فقهية تحليليةفي  ومدى تأثير المستجدات العلمية النسب سفيان، بورقعة ابن عمر – )5(

 .222ص ، 2007



74 
 

لزوج أو سيأنّ: أي )1(."قائل به لُد أوالولد للفراش ولا يلحـق   هم لا ينازعون في أن
في هذه الحال انيالز.  

أمرِة وامرأته اعتُا عن حديث نفي ولد الملاعنة بين هلال بن أميعلى هذا  ض
نفي ولد الملاعنة إنّ الحديث بأنبخـلاف  وج، وهو صاحب الحقّما كان لطلب الز ،

عون نسبه حتّكم تمنفإنّ ناولد الزـ   ى مع طلب الز  2(.فةانـي باسـتلحاقه بهـذه الص( 
وحديث عمرو   )...ة في الإسلاماعالا مس( :اسواعترض كذلك على حديث ابن عب ،

ة، وذلك لوجود ه ضعيف ولا تقوم به حج، بأنّ)...ةأو حر ةًممن عاهر أَ( :بن شعيب
  )5(.وكانيوالشّ )4(موابن القي )3(فه المنذريوقد ضع .مجهول في سنده راوٍ
ثم  علـى مـن ولـد علـى فـراش زوج       ته، فيكـون محمـولاً  على فرض صـح             

 ــ   د،أو سـي             هـذا خـاص بالإمــاء دون   أن )6(.زاعفهـو خــارج عـن محـل النّ
الحرائر، لأن دون الحرائر المساعاة معروفة فيهن.  

أنّه ضعيف لا تقوم به كما اعترض على حديث عبد االله بن عمرو بن العاص   
فإن في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو ضعيف وسليمان بـن موسـى   . حجة

ثم إن هذا الحديث ورد في إبطال ما كان أهل الجاهلية  .الدمشقي، وهو ضعيف كذلك
يفعلونه، ومنها إبطال استلحاق الزاني لولد المزني بها، لكون المزنـي بهـا فراشًـا    

  )7(.للسيد

كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولدت أمة أحـدهم،  : "ال ابن القيمق  
. وقد وطئها غيره بالزنى فربما ادعاه سيدها، وربما ادعاه الزاني واختصما في ذلك

ه صاحب الفراش حتّى جاء الإسلام فحكم النّبي صلّى االله عليه وسلّم بالولد للسيد، لأنّ
  . فيكون هذا الاستدلال خارجا عن محل النّزاع )8(."يونفاه على الزان

                                                 
 .381 ، صالمرجع السابق ،5ج ،المعاد في هدي خير العبادزاد  ،الجوزية أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب قيمابن  - )1(
 .354، المرجع السابق، ص الدينمسعد هلالي سعد  - )2(
 . 15، المرجع السابق، ص أحمد بن صالح آل عبد السلاما - )3(
 .382 ، صالمرجع ، نفس5ج ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية - )4(
 .436ص ، 2005، 1دار ابن عفان، ط: ، القاهرة7، منيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ،محمد بن علي بن محمد لشوكانيا - )5(

 .19، ص السابق المرجعابن سعد الجهني فهد،  - )6(
 .34ابن تركي الخثلان سعد، المرجع السابق، ص  - )7(
 .427 ، صنفس المرجع ،5ج ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،د االله محمد بن أبي بكر بن أيوبالجوزية أبو عب قيمابن  - )8(
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  و المعقول ليل من الإجماعالد :ثانياً

    د، وجـاءت  لـزوج أو سـي   ة إذا كانت فراشـاً انيالز أنأجمع العلماء على 
    اني ولـو اسـتلحقه، ولا ينسـب   ه لا يلحق بالزبولد، ولم ينفه صاحب الفراش، فإنّ

  .ب الفراشما ينسب لصاحإليه، إنّ
 م علـى أن ى االله عليه وسلّها صلّعن نبي ة نقلاًوأجمعت الأم: "قال ابن عبد البر -أ 

أن ينفيـه   حـال، إلاّ  بـه علـى كـلّ    ولد يولد على فراش لرجـل، لا حـقّ   كلّ
اش بالعقد عليها، مع إمكـان  ة فرالحر وأجمعت الجماعة من العلماء على أن...بلعان
والحمل، فالولد لصاحب الوطء  كاح يمكن معهذا كان عقد النّل، فإوإمكان الحم الوطء

  )1(."عانباللّ ولا بوجه من الوجوه، إلاّ بدعوى غيره لا ينتفي عنه أبداً الفراش
         نـى لا يلحقـون  أولاد الز فـاق الجمهـور علـى أن   وقد ذكر ابن رشـد اتّ  -ب 

 ـة على ما روي عن عمر ابـن ال في الجاهلي إلاّ بآبائهم، اب رضـي االله عنـه       خطّ
  )2(.حابةفي ذلك بين الص على اختلاف

 ،رجـل  ه إذا ولد علـى فـراش  وأجمعوا على أنّ: "ين بن قدامةوقال موفق الد -ج 
فاد3(."فيما إذا ولد على غير فراش ما الخلافه لا يلحقه، وإنّأنّ عاه آخر(  
د للفراش، وبذلك لا تقبـل  الول أن: ة على قاعدةأجمع علماء الأم: "وفي المغني –د 

خصومة في نسب من ولد على فراش الزوجينى ة، وهذا إجماع على عدم اعتبار الز
  )4(."سبللنّ سبباً

  :أما دليلهم من المعقول
نـى غيـر   مـاء الز  بمعنى أن. ب أثراًلا حرمة له فلا يرتّ نى هدر،ماء الز أن –أ 

انـي وإن  نى للزحكم، وبذلك لا ينسب ابن الزعليه  بتَّرولا ي محترم، لذا لا أثر له
  )5(.ادعاه

                                                 
 .183، ص ، المرجع السابق8ج بن عبد البر،أبو عمر يوسف بن عبد االله  - )1(
 .2085المرجع السابق، ص  ،4ابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد، م - )2(

 .123، ص 1997، 3دار عالم الكتب، ط: الرياض ،9جن أحمد، ابن قدامة أبو محمد عبد االله ب - )3(
 . 06ص المرجع السابق،  إسماعيل، مازن هنية - )4(
 . 17، ص نفس المرجع إسماعيل، مازن هنية – )5(
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ى حدود االله في طريق المعاشرة الحلال، فلو ألحقنا الولد به لكان اني تعدالز أن –ب 
ش لم يصل إلى المرأة برضاها ورضا أهلها أن يصـيبها، ويكـون   متفح ذريعة لكلّ

  )1(.الولد له، فكان لابد أن يعامل بنقيض قصده
 ،يسـر واج أو التّلها بالز مدمن بذل وقَ ها إلاّة وصف شرف لا يستحقّالأبو أن –ج 

  )2(.﴾...ينحافسم ريغَ يننِصحم مكُالومأَوا بِغتبت نْأَ مكُلذَ اءَرا وم مكُلَ لَّحأُو...﴿: قال تعالى
   روءةـطة المـذي طاوعته ساقلّا نى منه، لأنابن الز ن من أنقّيه لا يمكن التّأنّ –د 

      نسـبة   يـتمخّض فعلت معـه، فمـن أيـن     اغيره كمهادة، ويمكن أن تفعل مع والشّ
  )3(.الولد له؟

جريمة، والجريمة لا يستحق صـاحبها   ناوالزسب نعمة النّ إن: "رخسيقال الس –ه 
  )4(."عن ارتكابه عمة، بل يستحق العقوبة ليكون ذلك زجراًالنّ
     سب يثبت بالفراش ويلحق به دون أن يستلحقه صاحب الفـراش، بينمـا   النّ إن – و

نى لا يثبت النّفي الز5(.اني دون استلحاق، فلا يلحق به على حالسب للز(  

موقف و الطّفل غير الشّرعيآراء بعض العلماء المعاصرين في حكم : انيالفرع الثّ

       ةثيبالبصمة الورا هالقانون الوضعي من إثبات نسب

إثبات نسـبه  من  الطّفل غير الشّرعيآراء بعض العلماء المعاصرين في حكم : أولا

     بالبصمة الوراثية

ابقين بعدم إلحاق الس ءبعض العلماء المعاصرين يرى مثل ما رأى الفقها هناك
التّ ى في ظلّنى بأبيه حتّولد الزطور العلمي وما أحدثته الهندسة الوراثي م ة من تقـد

مذهل عن طريق البصمة الوراثية في أن ة في إثبات نسـبة  نتائجها تكاد تكون قطعي
افة إن لـم  القي حلّمت هذه الوسيلة حلّ ورغم أن. الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما

ه يعـارض  اس باطل لأنّه قيم بأنّاه ابن القيذي تبنّاس الّويبطلون القي .هي الأولى تكن
حيح يقتضي اس الصالقي أن: "محيث أجاب ابن القي. صاس مع وجود النّيص ولا قالنّ

                                                 
 .356، المرجع السابق، ص سعد الدينمسعد هلالي  - )1(
 .24: جزء من الآية رقم سورة النّساء، - )2(
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إلحاق الولد بالزاني لأن الأب أحد الزانيين، وإذا كان ولد الزه وترثـه  نى يلحق بأم
قـد   وإذا كان هذا الولـد  ،سب بينه وبين أقاربها مع كونها زنت بهويرثها ويثبت النّ
وجد من ماء الزا، فما هـو  مه ابن لهفقوا على أنّذان اشتركا فيه وقد اتّاللّين وهما اني

، ؟عه غيرهاني إذا لم يكن هناك فراش أو لم يدمن أن يلحق بأبيه الز رعيالمانع الشّ
1(."اسفهذا هو محض القي(  

لهـذا   تأويلهم لحديث الفراش يبطله ما ذكره ابن حجر في فتح الباري من أن
هذا القول إذا جاز الأخذ به في زمـن   ة ابن زمعة، وأنآخر غير قص الحديث سبباً

نى، فإنّيقام به حد الزانفـتح البـاب    وإلاّاني، ه لا يجوز في زمن لا يعاقب فيه الز
سـل  سب واكتفى المنحرفون في الحصـول علـى النّ  لثبوت النّ نى أصلاًلاعتبار الز

 ـسب البااس على دعاوى النّبالعلاقات الأثيمة واجترأ النّ تأبـاه روح   مـا  وطلة وه
 ـه لا يوجد دليل يصلح أن يكون حجكما أنّ .الإسلام وأصول شريعته د مـذهب  ة تؤي

2(.نى بالزانيإسحاق بن راهويه ومن تبعه في ذلك بإلحاق ولد الز(  
 ـ  ذين لا يجيزون إثبات نسب ولـد الز من العلماء الّ ة نـى بالبصـمة الوراثي

مة يوسـف القرضـاوي رئـيس    ة، العلاّرعية الشّعلى الحالات الأسري نهوويقصر
سب في حالـة  ة لا يثبت بها النّالبصمة الوراثي بأن. حاد العالمي للعلماء المسلمينالإتّ
الزالشّ نا، وذلك لأنه في ذات الوقت يـرى  سب، فإنّف لإثبات النّرع وإن كان يتشو
أن السذين آمنوايع الفاحشة في الّتش ة، لئلاّتر مقصد هام تقوم عليه الحياة الاجتماعي. 

  نـا م لمن دفع ماعز بن مالك من الإقرار بالزى االله عليه وسلّبي صلّودليله ما قاله النّ
  .}سترته بطرف ثوبك هلاّ{

الشّ هذا مبني على أنرع يقر سـب  فالأصل فـي أولويـات النّ   )الولد للفراش( بأن      
هو فراش الزوجيالشّ ة، كما أند رع تشدنا، واشترط لها أربعة شهودفي جريمة الز .

 نا الحقيقي، فلا قيمة لـه  وسيلة غير شهود الأربعة بقيام رجل وامرأة بعملية الز فكلّ
وبالتّبه إثبات ولا يتم ،الي لا يعتد 3(.سبة في إثبات النّبالبصمة الوراثي(  

                                                 
              ، ، المرجع السابق5ج ،ي هدي خير العبادزاد المعاد ف، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية - )1(

 .382و 381ص 
 .286، ص 1979دار المصطفى، : القاهرة، أحكام النسب في الفقه الإسلامي عبد االله، محمد دفع االله - )2(
  http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/787.html                     :»الفقه الإسلامي والبصمة الوراثية«توفيق طه،  - )3(
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يذي عليه الفقه الإسـلام الّ: "لفيقو مصرا رأي علي جمعة مفتي أم  هـو أن 
يدة، ولكن يثبت بين الابن لهذه الس بع، فالولد يصبح ابناًثابت بالطّ سب من قبل الأمالنّ

فق عليه في الفقه الإسلامي عبر العصور، بع، وهذا شبه متّرع وليس بالطّوأبيه بالشّ
التّ ولذلك فإنع في إثبات النّسرلا علاقـة لـه    نا نراه غير سليم، وهذاسب لابن الز

   ي إلى أمـور يمكـن  حليل يؤداستعمال هذا التّ حيث إنDNA . تعمال تحليل الـباس
 ةخصومات أخرى غير قضـي  لما لفصنا، وإنّوليس مع الإقرار بالز أن تعتمد شرعاً

  )1(."ناحاليل تحت الإقرار بالزأن تندرج هذه التّ
 ـلقد كان علي جمعة قد أفتى بعدم جواز الاستعانة بتحليل البصـمة الو  ة راثي

فقوا على إثبات النّعلماء الفقه الإسلامي اتّ: "وقال .نالإثبات نسب ولد الز سب لـلأم 
بالميلاد، أمذلك عن طريق الوسائل الشّ ا للأب فلابد أن يتم2(."ة وليس بغيرهـا رعي( 

هو  نافي إثبات نسب ولد الزDNA ا القول بعدم الأخذ بتحليل الـأم: "وأضاف قائلاً
 ـالقديم ولا يتّ من الفقه  ـ فق مع العصر ولا يحقّ ق مبـدأ الس د عليـه   تر، فـإنالـر          

    زنـا المحـارم لا نسـتطيع     نا غير معتبر، وأيضاًالز أن الجهة الأولى: من جهتين
فيه المشكلة، فماذا لو زنا الأب أو الأخ بالبنت؟ فنحن الآن إذا اعترفنا بنسب  أن نحلّ
نا سنكون أمامولد الز اسق فيها بين النّحالة سنفر. فالزجل ونا بين الرغير ة الأجنبي

انيـة لا نثبـت   سب، وفـي الثّ معتمد وحرام، فهل يعقل أن نقول في الأولى نثبت النّ
ل نا سنرفع نظام القرابـة وهـو أو  زان فإنّ سب لكلّوإذا أردنا أن نثبت النّ .سب؟النّ

إ...في القضاء على الاجتماع البشري لمعونا أنا لا أرتكـب  ذن عندما لا أعتمد الز
  .بل على العكس فأنا أحافظ على الاجتماع البشري...جريمة

          ، فمـاذا نفعـل   قـيط مجهـول الأب والأم أصـلاً   هـي صـورة اللّ   الجهة الأخرى
 رعيذي جاء خارج الاعتماد الشّفل الّفإذن مشكلات الطّ .؟شيء ننسبه وإلى أيفيه، 

  .ها بقدر المستطاعها، ونحن نحاول أن نحلّكلّ لَّحلن تُ لها صور كثيرة

                                                 
جامعة بيروت الإسلامية، كلية دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، ، البصمة الوراثية: محاضرة بعنوان ،الأرواعي محمد أنيس - )1(

 .شر، بدون سنة الن15، ص الشريعة، لبنان
    = /DNA«                           : http://rss.mbc.net/portal/site/mbcفتوى مصرية ترفض إثبات نسب ولد الزنا بـ«ــ،  - )2(
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، ويحـاول أن يقـي   اًمنا واجتهادنا الجديد يراعي طائفة كبيرة جـد لاإذن فك 
1(."...ناالمجتمع من الز(   

         سـب ة في مجال إثبـات النّ حكم استخدام البصمة الوراثي هنا أن يرى الباحث
على قول القافة أمـر ظـاهر    سب بناءلحكم بثبوت النّتي يجوز فيها االّ في الحالات

سب بناء على القافةه إذا جاز الحكم بثبوت النّحة والجواز، وذلك لأنّالص.  
 ما تستعمل عنـد عـدم الفـراش    سب إنّافة عند القائلين بها في إثبات النّوالقي

فمـن   .لقافـة نازع عليه، فيعرض على افي نسب المولود والتّ نة وحال الاشتباهوالبي
الأخـذ بنتـائج البصـمة     ، فإنفإذا كان هذا العمل جائزاً. ألحقه القائف به ألحق به

 اًأحواله أن يكون مسـاوي  ّأقلعلى قول الخبراء  سب بناءالوراثية والحكم بثبوت النّ
للحكم بقول القافة، إن لم تكن البصمة الوراثية أولى بالأخذ بها لأن ة البصمة الوراثي

      تـي يعتمـد فيهـا    افـة الّ ة محسوسة على العكس مـن القي ة خفيفيها على أدلّ يعتمد
 ـ حيث تمثّ .ظر إلى أعضاء المولودعلى الفراسة والنّ ل البصـمة الوراثي راًة تطـو 

عظيماً اًعصري سـب  ذي يذهب إليه جمهور الفقهاء في إثبـات النّ افة الّفي مجال القي
  )2(.افة من باب أولىما يؤخذ فيه بالقي بها في كلّفيه، ولذلك يجب الأخذ  عالمتناز

جـوء لتحليـل   يب وكيل الأزهر على جـواز اللّ يخ عمر الدد الشّمن جهته أكّ
جـوء  فل من عقد زواج، لكن لا يجوز اللّنازع على نسب الطّفي حالة التّ DNAالـ

الابننا لإثبات نسب إليه في حالة الزرع يقضي بعدم نسـب ولـد   الشّ ، لأننـا  الز
  )3(.لأبيه

  ار الأمين العام الأسبق للجنـة الفتـوى بـالأزهر    يخ محمد الجزكما شدد الشّ
على أهمية الاستعانة بتحليل البصمة الوراثي   ة في إثبـات نسـب الأبنـاء، ورأى أن 

 ذي يأمر بحفظ الأنسـاب، ويحـثّ  رع الّمع الشّ قفة يتّجوء لتحليل البصمة الوراثياللّ
 .ك في نسـبه لة بين الابن وأبيه وتنزع الشّد الصتي تؤكّالوسائل الّبلأخذ على ا دائماً

 دقيق ويقوم به أناس أمناء، فهذا ي علميعلى جانب طب حليل قائماًوأوضح ما دام التّ
                                                 

  .18، ص الأرواعي محمد أنيس، المرجع السابق - )1(
مجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم ال مجلة، »البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي«علي القرة داغي محي الدين،  - )2(

  .56، ص 2003، 16، العدد14الإسلامي، مكة المكرمة، السنة 
  DNA«:                                        http://www.pls48.net/default.asp?ID=8718 قهاء يرحبون بفتوى إثبات النسب بف«ــ،  -  )3(
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ينلا يتعارض مع الد. فالمهم في هذه المسألة هي الدخطأ قة الفائقة وعدم وقوع أي. 
ابـن   ة لإثبات نسبخدام البصمة الوراثيلبعض إلى استيخ الجزار دعوة اورفض الشّ

لا ينبغي اللّ" :قائلاً ناالزـ   جوء إلى أي  ه مهـدر  وسيلة لإثبات نسب هـذا الابـن لأنّ
  )1(."الماء

تي أصدرها علي جمعة مفتي مصر بجـواز إثبـات   في تعليق على الفتوى الّ
عاشور وكيل الأزهـر  يخ محمود قال الشّ .وويعن طريق تحليل الحامض النّ سبالنّ
السة في الأزهرابق وعضو مجمع البحوث الإسلامي" :إصـدار قـانون لإثبـات     إن
المولـود   ووي جائز في حالة إذا ما ثبت أنعن طريق استخدام الحامض النّ سبالنّ

فـي إثبـات    DNAة صحيحة، لكن لا يجوز اسـتخدام  عن طريق علاقة زوجي جاء
تي تبنى عليهـا  ة الّرعيء عن طريق زنا، والقاعدة الشّإذا كان المولود قد جا سبالنّ

  ".الولد للفراش وللعاهر الحجر"سب هي بالنّ ةالخاصالأحكام 
  المولـود  وجة بأنالز تثبت بالإقرار أي أن تقر سب دائماًقضايا النّ إن: قائلاًأضاف 

ابن لهذا الرجل إذا كانا متزوـ  جين بعقد شرعي           جـوء  اللّ تم، وفي حالـة إنكـاره ي
سب، وكانت تستخدم فـي الماضـي   تي عن طريقها يثبت النّإلى استخدام الوسائل الّ

بأوصاف أبيهافة أي مقارنة أرجل وأطراف المولود وأوصافه القي. م العلـم  ومع تقد
ها الإسلام مثل الـظهرت وسائل جديدة أقرDNAّها وسـيلة  فق العلماء على أنّ، وات

حليل صـادقة  دخل البشري، وأن تكون نتائج التّسب بشرط عدم التّات النّفي إثب دقيقة
 ـالي ينسب المولود إلى أبيـه فـي حالـة الـز    وبالتّ .%100بنسبة           .رعيواج الشّ

أمواج غير الشّا في حالة الزبفينس رعي المولود إلى أمالإسـلام لا يعتـرف    ه لأن
ة الّمن الجرائم القبيح نا باعتبارهبالز2(.ريعة الإسلاميةمتها الشّتي حر(  

 ـ أي الشّفق مع هذا الريتّ ؤون يخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلـى للشّ
ة بالقاهرة ويؤكّالإسلاميسب جائز شرعاًإثبات النّ د أن بأيت ة وسيلة من الوسائل الس

افـة والقرعـة   قينة والإقـرار وال الفراش والبي: وهية الإسلامي ةريعتها الشّتي أقرالّ

                                                 
                                        .السابق المرجع  ،DNAفقهاء يرحبون بفتوى إثبات النسب بـــ،  - )1(
، القاهرة، جريدة الشرق الأوسط، »جدل بين علماء دين ورجال قانون حول إثبات النسب بفحص الحامض النووي«خليل محمد،  - )2(

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=353415&issueno=9971 :             2006مارس  17خ ، بتاري9971العدد
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نتج عن عقـد   محترماً عوى بشرط أن يكون الماء ماءالد ووي، وأخيراًوالحامض النّ
صحيح شرعي.  

ة مـن صـاحب الفـراش    ق البنوهذا إذا لم يكن هناك ما يمنع تحقّ": ويضيف قائلاً
ة مـن سـتّ   واج أقلّأكثر من سنة ولا تكون مدة الز وج غائباًيكون الز ويشترط ألاّ

ا أي هـدر  ا إذا كان الماء ماءأم .وج قد فقد صلاحيته للإنجابر، ولا يكون الزأشه
 ـ صاحب مائـه إلاّ  فَرِالمولود ولو ع فإن ،شرعاً باطلاً زنا أو عقداً ه لا ينسـب  أنّ

وإن أثبتـت صـاحب    DNAالـ الي فإنمن ماء هدر، وبالتّ ه جاءلصاحب الماء لأنّ
  )1(."رعلأحكام الشّ مخالفاً ه لا يثبت نسباًأنّ الماء إلاّ

علـى الأحكـام    ة وأثرهـا احب كتاب البصمة الوراثيصخليفة علي الكعبي لسبة بالنّ
اني لا يلحق الز ة أقوى مع الجمهور من أنالحج ي أرى أنغير أنّ..: ".الفقهية يقول

هر وللعـا ...( :مى االله عليه وسـلّ ريح في قوله صلّص الصلدلالة النّ به الولد نظراً
 ـ الخيبة والخسارة والحرمان نتيجة  أي ليس له من زناه إلاّ، )الحجر  ةنيعفعلتـه الشّ

  )2(."وارتكابه أكبر الفواحش

بالبصـمة   الطّفـل غيـر الشّـرعي   موقف القانون الوضعي من إثبات نسب : ثانياً

ة الوراثي  

أمـد  ة لتحديد أقصى بيع المصري إذا كان قد أخذ بالخبرة الطّسبة للمشربالنّ
علـى نهـج معظـم     اًسب، هاديه لم يؤخذ بها في مجال النّأنّ إلاّ 1929الحمل سنة 

 ـه وبالرأنّ ة إلاّشريعات العربيالتّ  ـغم من إنشاء معمل للطّ رعي والبيولـوجي  ب الشّ
 ، فـإن 1995ووي في الجرائم المختلفة، وذلك سـنة  لإجراء اختبارات الحامض النّ

صراحة بنجاعة  ّلم يقر 2000في سنة  01رقم  )3(ةخصيمشروع قانون الأحوال الشّ
مـن مشـروع القـانون     03المـادة   سب ونفيه، ذلك أنة في إثبات النّبيالخبرة الطّ

لقوانين الأحوال الشّ تصدر الأحكام طبقاً"ه على أنّ المذكور تنص وقـف ة والخصـي 

                                                 
 .المرجع السابق، »جدل بين علماء دين ورجال قانون حول إثبات النسب بفحص الحامض النووي«خليل محمد،  - )1(
 .290، المرجع السابق، ص خليفةعلي الكعبي  - )2(
، يتعلق بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي    2000جانفي  29، المؤرخ في 2000لسنة  01قانون رقم ال – )3(

  .2000ماي  18، بتاريخ 20في مسائل الأحوال الشخصية، الجريدة الرسمية للجمهورية المصرية، عدد 
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    ح الأقـوال  بـأرج في تلك القـوانين   ّشأنه نصفي ويعمل فيما لم يرد  االمعمول به
  "....حنيفة يمن مذهب الإمام أب

 نصوص فقه هذا المذهب تقضي بأن يثبت النّإنسب بإقرار الرة طفل جل ببنو
بنسـبه   الولد المقر بأن ح المقربه العقل أو العادة، ولم يصرسب إن لم يكذّمجهول النّ

سـب  نا لا يثبت النّها هو الزب ة المقرسبب البنو بأن ح المقرنا، فإذا صرمن الز ولده
 ـ بنسبه في مستقبل حياته مصحوباً فل المقرى لا ينشأ الطّبهذا الإقرار حتّ  ه ولـد  بأنّ

   )1(.م شرعاًعمة بالمحرة نعمة ولا تنال النّالبنو ، ولأنّمن زنا أو غير شرعي
ا عن التّأمالأخذ بالخبرة الطّ شريع الكويتي فقد أقرة لكن بصورة ضـمن بية ي 
من قانون الأحوال الشّ 168ة في المادة الّخصيسـب  النّلا يثبت " :هعلى أنّ تي تنص
ّه يأتي منه الولـد لمـانع خلقـي   لا يمكن أنّ ه غير خصب أوجل إذا أثبت أنّمن الر        

 ـ ة، خصيمن قانون الأحوال الشّ 335ة المادو )2(."ّأو مرضي مـع   هنصت علـى أنّ
مراعاة المدنةة المبي أنب من نفس القانون 330 ةفي الفقرة الأخيرة من الماد اًيولد حي 

 ـ إنث من تاريخ وفاة المور الأكثرلسبعين ومائتي يوم على  ة قائمـة  كان من زوجي
وقرابتها،  عان من الأم وقرابتها، وترثهما الأمنا، وولد اللّيرث ولد الز .)3(وقت الوفاة

ذلك أن صلته  تنا ثبتولد الزا، فـلا    ه، وانتفت صلته بمن كان منه الحملبأمظـاهر
سب ثبوت النّ زنا، لأن من الحمل منه بأن اًولو كان معروفًا، ومقر سب منه،يثبت النّ

  .مالجرائلا يكون سببها جريمة من  عمةنعمة والنّ
صـراحة علـى هـذه     نصه غم من أنّبالر، ع الجزائريالمشرفيما يخص 

تعـديل  عد ب ، خصوصاًسبلنفي النّ أو تلإثبا ةالوراثيفي البصمات لة الوسيلة المتمثّ
يجـوز للقاضـي   "بعبارة  40ة ة للمادوإضافة فقرة ثاني 05/02قانون الأسرة بالأمر 

      يمكن أن يفهم مـن عمـوم عبـارة     كما ."سبة لإثبات النّرق العلميجوء إلى الطّاللّ
ع لـم  المشـر  من قانون الأسرة ذلك أن 41ة الواردة في الماد" رق المشروعةبالطّ"

فل المولود الطّ ، لكن موقفه في حقّسبالنّ تلإثبا الحديثةعلى هذه الوسائل  يعترض

                                                 
  http://www.manqol.com/topic/?t=1942         :»قانون المصريين في الرعيحكم الأطفال غير الشّ« جاد الحق علي جاد الحق، - )1(
  .15زرويل محمد، المرجع السابق، ص  - )2(
  .،  بشأن الأحوال الشخصية الكويتي1984أكتوبر  01، المؤرخ في 1984لسنة  51القانون رقم  - )3(
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نا في معرفة والديه بالبصمن الزمة الوراثيـالطّ بثبوت نسب ة، فهو يقر  ه، فل إلى أم
         سرة الجزائـري  من قانون الأ 41و 40ويمكن استنتاج ذلك من باب المخالفة للمواد 

فل من أبيه وجود عقـد زواج صـحيح أو شـبهته،    تي اشترطت لثبوت نسب الطّالّ
    الأحوال سواء ولـد مـن زواج صـحيح     ه في كلّفل ينسب إلى أمالطّ الي فإنوبالتّ

    تـي تـنص  من نفس القـانون والّ  44ة ظر إلى نص المادلكن بالنّ. أو شبهة أو زنا
 سـب، ولـو   ة أو الأمومة لمجهول النّة أو الأبوسب بالإقرار بالبنوت النّيثب: "أنّه على

قه العقل أو العادةفي مرض الموت متى صد". حيث يفهم من هذه المادة أن نا ابن الز
غير أنّ .د الإقراريثبت نسبه بمجرّنجده لا يقر س القانون كذلكمن نف 41ة ه في الماد 
نـا  نسب ابن الز الي فإن، وبالتّاًواج شرعيإذا كان الز لاّإ فل من أبيهثبوت نسب الطّ

   )1(.ٍيعتبر غير مقبول
 ـسب بـالطّ على إثبات النّ باديس ذيابي تعليقاًلفي قول و ة الحديثـة رق العلمي    
 ـ ّرعيوالشّ ّأي الأصحويبقى الر: "...قانون الأسرة الجزائري ّفي ظل ه في نظري أنّ
       ، فـإذا مـا فـتح البـاب    ته من ماء حـرام نصفه أو أغلبي أن نبني مجتمعاً لا يمكن

  لنظـام   ذلـك يعنـي هـدماً    نا فإنسب لأبناء الزمن أجل إثبات النّ على مصراعيه
القرابة، وهو السبب الأو2(...."قيلقضاء على المجتمع البشري النّاعي لل الس(  

فـل بحرمـان   الطّمصلحة  قد أهدرت تماماً شريعاتهذه التّ أن يرى الباحث
  ّN�;OPّ)ا ;O�Q �RSّ)ا ل إليه العلم الحـديث فـي   من الانتساب إلى أبيه، رغم ما توص
مجال الهندسة الوراثية، من أن ـوسيلة البصمة الوراثي  ة ة لا تكاد تخطيء في الوالدي

فلومعرفة الأب الحقيقي للطّ ةالبيولوجي. بعض التّشريعات لا زالت غم من هذا وبالر
ذي يصـبح هـو   ذي لا ذنب له، وكذا المجتمع الّفل الّنتيجة خطأ الوالدين للطّل تحم

الي د وانحراف وبالتّل آثار أخطاء الأبوين، وما ينتج عنها من تشربتحم ملزماً أيضاً
الجنوح والإجرامإلى  ي هذايؤد.  

  

                                                 
كرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأسرة المقارن،  مذ ،مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ،بن عصمان نسرين إيناسا - )1(

 .85و 83، ص 2008/2009كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .104، المرجع السابق، ص باديس ذيابي - )2(
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  همن والد رعيفل غير الشّد لإثبات نسب الطّرأي المذهب المؤي: انيالمطلب الثّ

يرى هذا المذهب أن ولد الزنا يلحق بالزه فراشاًاني إذا استلحقه، ولم تكن أم 
همـا  بير، وسليمان بن يسار، وذكر عنهما أنّد، وهو مذهب عروة بن الزأو سي لزوج

ه، ولم يدع ذلك الغـلام  ه زنا بأمه ابن له، وأنّما رجل أتى إلى غلام يزعم أنّأي: "قالا
إذا  لا أرى بأسـاً : "ه قـال أنّعنه  يوهو قول لأبي حنيفة، فقد رو )1(."فهو ابنه أحد
 ولـد  عليها، والولد رلها، ويستُمجها مع حأن يتزو ،جل بالمرأة فحملت منهالر زنى

بن راهويه وابـن   وإسحاق خعيوابن سيرين والنّ وهو قول الحسن البصري )2(."له
ةتيمي نامن  دبثبوت نسب الول واقال )3(موابن القيانـي مـع عـدم     الزإذا استلحقه الز

حيث ذهب أصحاب هذا المذهب إلى ثبوت نسـب ابـن    )4(.وجود الفراش أو شبهته
الزهاني متى عرفنا أنّنى للز وسواء أقـيم عليـه الحـد أم لا،     .به من مائه، أو أقر

5(.أم لا ج من المزني بهاوسواء تزو( فإذا استلحق الرلا فراش نى وجل ولده من الز
  )6(.ه يلحق بهفإنّ

ابن  من العلماء المعاصرين من يرى بأن فإن إن كان هذا رأي الفقهاء القدامى
الزالّ ةنى يلحق بأبيه لظهور البصمة الوراثيتي هي ة االله فـي الأرض وإنقـاذاً  حج 

والتّ دين من الأطفالللمتشر ين بجـوار صـناديق   قليل من ظاهرة المولودين المـرمي
لان، يوسف بن عبـد  سعد بن ناصر الخث )7(،ين مسعد هلاليكأمثال سعد الد. امةالقم

  )8(.ادميين الخنور الدو ين القرة داغيمحي الد يعلاالله الشبيلي، 

                                                 
 .381السابق، ص  ، المرجع5ج ،زاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية - )1(
  .123، ص 1997، 3دار عالم الكتب، ط: لرياض، ا9ج ،المغنيابن قدامة أبو محمد عبد االله بن أحمد،  - )2(
 .166ابن فوزان بن صالح الفوزان عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - )3(
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  .758، ص .1982 التجارية،
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 .139ص  ،2004
 .285، المرجع السابق، ص خليفة علي الكعبي - )6(
 .387، المرجع السابق، ص سعد الدين ليمسعد هلا - )7(
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 ـ ق في الفـرع الأو تطرعلى هذا الأساس ن        ،ة الفقهـاء القـدامى  ل إلـى أدلّ
موقف القانون الوضـعي   ثم ،إلى أراء وحجج العلماء المعاصرين انيالفرع الثّ يوف

  .الثة في الفرع الثّبالبصمة الوراثي الطّفل غير الشّرعيمن إثبات نسب 
أدلّ: لالفرع الأوواجة الفقهاء القدامى بثبوت نسب المولود خارج رابطة الز  

اني إذا استلحقه ولم نى يلحق بالزولد الز أصحاب هذا القول لقولهم بأن استدلّ
اًه فراشتكن أم د بما يأتيلزوج أو سي:  

  من القرآن الكريمالدليل : ولاًأ

  )1(.﴾ىرخأُ رزوِ ةٌرازِِو رزِت لاَو﴿ :قوله تعالى -أ 
لالةووجه الد :أن في إلحاق ولد الزنى بالزمصـلحة  ففيه  فراش،  اني، إذا لم يكن ثم
 ررفظ نسبه يلحقه الضوالقول بعدم ح .ياعفي حفظ نسبه من الضلولد الزنى عظيمة 

ه لا تي دلّت على أنّفق مع الآية الّوهذا لا يتّ .به بالعار بسبب جريمة لم يرتكبهاويصي
لا يؤاخـذ   ىنفولد الز ."لا يحمل أحد عن أحد"أو قاعدة  )2(.تحمل نفس وزر أخرى

انيانبما فعله الز. ة الشّفيحرم من البنويلحـق  ل بة عليها، بة ومن آثارها المترتّرعي
 ـتخقـد  واج وكونـه  كالاستلحاق والتوبـة والـز   بهما إذا توافرت شروط ذلك         ق لّ

       وهـذا ينطبـق    .ا هو مذكور في شـروط إثبـات نسـبه   وغير ذلك مم من مائهما
رف أبوه وأم3(.هعلى من ع(  

  ) 4(.﴿وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى﴾: قوله تعالى -ب

لممارسة الشّنيعة الخاطئة لا ذنب له ولا جريرة، وفي نفي النّاتج من هذه افهذا الولد 
النّسب عنه من أبيه إذا استلحقه ظلم له، هذا من جهة ومن جهة أخـرى فـإن مـن    

المقررة في الشّريعة استواء العقاب بين أهل الجريمة إذا كانت المقارفة لهـا   دالقواع
الولد إلى أبيه الزاني، كمـا   وعليه فإن من مقتضى العدل أن ينسب. على حد سواء

                                                 
 .39: الآية سورة الزمر،. 18: سورة فاطر، الآية. 15: سورة الإسراء، الآية. 164: سورة الأنعام، الآية - )1(
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ينسب إلى أمه الزانية، وأن يحمل تبعة النّسب وما يستتبعه من أحكام، ولا يناط ذلك 
   )  1(.بالأم وحدها
شرِك وحـرم  الزانِي لاَ ينكح إِلاَّ زانِيةً أَو مشرِكَةً، والزانِيةُ لاَ ينكحها إِلاَّ زان أَو م﴿: قوله تعالى

نِينملَى المُؤع ك2(.﴾ذَل(   
أن االله تعالى خص للزاني نكاح الزانية والعكس، ومنـع ذلـك علـى    : وجه الدلالة

ولمـا  . المؤمنين، ويجب لتحقّق نكاح الزاني من الزانية أن يستبرئ رحمها من غيره
ه أن يتزوجها وهي حامـل  كان المعنى غير متحقّق مع الزاني صاحب الماء، جاز ل

  )3(.منه، وإذا جاز ذلك فإن الولد ينسب إليه

 فـإخوانكم  ن لم تعلموا آباءهمإف. دعوهم لآبائهم هو أقسط عند اهللا﴿: قوله تعالى -ج
قلوبكم وكـان   وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت. ين ومواليكمالد في

  )4(.﴾االله غفورا رحيما

علم في تفسير هذه الآية أنّها تبين لمن ينسب الولد، وحتّى مـن لا  يقول أهل ال  
يعرف والده فقد سماهم االله تعالى أباً، فكيـف لا نـدعوهم بمـا أمـر االله سـبحانه      

  .!وتعالى؟
لا في الغالب من لا يعرف أباه، إما لقيط ضاع من أبيه وأمه وإما ابن زنا،   

هذه الآية تبين تماماً أن الوالد  .ناالز أبناء في حالاً سوأالأتعرف أمه ممن ولدته وهو 
ذلك بنص القرآن  في لا شك أب، فهو أم من سفاح شرعيكان من نكاح  سواء أب

ولى الم اهمناة وقد سمالز أولادذين لا يعرف آباءهم هم الّ الأولادوفى الغالب  الكريم،
هذه الآية بالآباء فيوجل  عزالوالدين من هناك نوعان من ، فصريح هذه الآية أن 

هم على رغم أنّأي الزناة . الرجال معروفين وغير معروفين وفي الحالتين هم آباء
ه نا إلى أبيه رغم أنّولد الز وجلّ ، فنسب المولى عزهاتهمبأم ةشرعي علاقة غير

اس لم النّها فإن أنتم أي: وهذا تفسير قتادة رحمه االله لهذه الآية الكريمة ، قال  .زانٍ

                                                 
 .242 المرجع السابق، صابن عمر بورقعة سفيان،  - )1(
 .03: سورة النور، الآية - )2(
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كلامه  ففي. بهم فتلحقوهم ، ولم تعرفوهم،إليهم فتنسبوهم أدعيائكم من هم آباء تعلموا
ابن رحمه االله أن لحق بهالزنسب إلى أبيه وي1( نا ي(.     

    من السنة النّبويةالدليل : ثانياً

وكانت امـرأة بغـي   "... ة جريج العابدما روي عن أبي هريرة في قص -أ
إن شئتم لأفتننّه لكم، قال فتعرضت له، فلم يلتفت إليهـا فأتـت   : ل بحسنها فقالتيتمثَّ

ـ  فأمكنته من نفسها كان يأوي إلى صومعت جريج اًراعي  ا فوقع عليها، فحملـت فلم
 .صومعته وجعلوا يضـربونه  فاستنزلوه وهدموا  هو من جريجٍ فأتوه : ولدت قالت

 .بي؟ فجاءوا بهأين الص: فقال .لبغي فولدت منكزنيت بهذه ا: ا شأنكم؟ قالوام: فقال
: وقـال  .بي فطعن في بطنهفصلّى فلما انصرف أتى الص ،يصلّى أُدعوني حتّ :فقال

  )2(...."فأقبلوا على جريج يقبلونه: قال .فلان الراعي: قال .يا غلام من أبوك؟
ه نسب العابد أنّم قد حكا عن جريج ى االله عليه وسلّبي صلّالنّ أن: لالةالدوجه 

ابن الزـ   نى للز  ق االله نسبته بما خرق له من العـادة فـي نطـق الصبياني، وصد  
م عن جريج في معرض المـدح لـه،   ى االله عليه وسلّوأخبرنا صلّ .هادة له بذلكبالشّ

ى بي صـلّ وبإخبار النّ سبة صحيحة بتصديق االله تعالىفكانت تلك النّ. وإظهار كرامته
  )3(.ة وأحكامهافثبتت البنو .عن ذلك ماالله عليه وسلّ

4(."وهذا إنطاق من االله لا يمكن فيه الكذب: "مقال ابن القي(   
بعض العلمـاء مـن هـذا     واستدلّ: "يخ محمد العثيمينللحديث قال الشّ هوفي شرح

الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزأبي فـلان  : من أبوك قال: قال جريجاً اني لأن
وقد  اعي،الرم علينا للعبرةى االله عليه وسلّبي صلّها النّقص.  انـي  فإذا لم ينـازع الز 

 .وإلى هذا ذهبت طائفة يسيرة من أهـل العلـم   ،ه يلحقهفي الولد واستلحق الولد فإنّ
وأكثر العلماء على أن ولد الزى االله عليـه بـي صـلّ  اني لقـول النّ نى لا يلحق الز     

ذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كـان لـه   الّ ولكن .}الحجرالولد للفراش وللعاهر { :موسلّ
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الولد لصاحب الفراش منازع كصاحب الفراش فإن، ا إذا لم يكـن لـه منـازع    وأم
انـي  ه خلق من ماء الزأنّ هذا الولد لا شك فإن .ه ولده قدراًه يلحقه لأنّواستلحقه فإنّ

قالوا وهذا أولى  .ى هذا فيلحق بهوعل ،ينازعه ولم يكن له أب شرعي فهو ولده قدراً
        ه إذا لم يكن لـه أب ضـاع نسـبه وصـار ينسـب      من ضياع نسب هذا الولد لأنّ

1(."هإلى أم(        
ى بي صـلّ ة رضي االله عنه مع امرأته، وفيه قول النّة ملاعنة هلال بن أميقص -ب

 ـ نِيتيلْالأَ غَابِس نِينيعلْا لَحكْأَ هبِ تاءَن جإِفَ .اوهأنظر{: ماالله عليه وسلّ الس لَّجداقَخـفَ ،نِي  هو 
لرِشيك نِب سملَ{: مى االله عليه وسلّبي صلّفجاءت به كذلك فقال النّ .}اءَحلاَو مـا م  ىض 
من كانَكَلَ االلهِ ابِت للَي وه2(.}نٌأْا ش(  

 ة قذف امرأته بشريك بن سمحاءأميهلال بن  إن": وفيه كذلك، عن أنس بن مالك قال
وكان أخا البرهاء بن مالك لأم، فلاعنهمـا : قال .ل رجل لاعن في الإسلاموكان أو .

، قضئ العينين )*(سبِطًا اًفإن جاءت به أبيض. أبصروها{: مى االله عليه وسلّفقال رسول االله صلّ
ةفهو لهلال بن أمي .قـال  .}فهو لشريك بـن سمحـاء  اقين وإن جاءت به أكحل جعداً حمش الس :

  )3(."اقينها جاءت به أكحل جعداً حمش السفأُنبئت أنّ
لالةووجه الد :ى االله عليه وسلّبي صلّالنّ أننـا، م نسب الولد إلى أبيه من الز 

به وهو م احتكم لصاحب الشّى االله عليه وسلّبي صلّالنّ أي أن )4(.ذي خلق من مائهوالّ
 ـعان بإنكار الزه وهو أيمان اللّتي صدرت من أميمان الّصاحب الماء، ولكن الأ  ىن

ىنمنعت من إلحاقه بأبيه من الز ه حين انتفى منه زوجهـا  لو استلحقه، فنسب إلى أم
 ه فراشـاً وليست أم ىنجل إذا استلحقه ولده من الزالر ذلك على أن فدلّ )5(.عانباللّ

  .فهو لهه خلق من مائه، ه يلحق به، لأنّلغيره فإنّ

                                                 
 . 27و 26، المرجع السابق، ص فهد بن سعد الجهنيا - )1(
 .668 ، المرجع السابق، ص1ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد، ج - )2(
 .أي دقيقها: الساقين حمش. هو فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك: قضئ العينين. هو المسترسل الشعر: سبطاً - )*(
 .1134ص ، المرجع السابق، 2أبو الحسين مسلم بن الحجاج، ج - )3(
 . 19، ص السابق ، المرجعنور الدين مختار الخادمي - )4(
  .211ص  ، المرجع السابق،6ج ،إسماعيل الأمير الصنعاني محمد بن - )5(



89 
 

 ـبن الخطّوا بما روي عن عمر استدلّ - ج ه كـان يلـيط، أي   اب رضي االله عنه أنّ
لحق، أولاد يعاهم في الإسلام ةالجاهليأي . بمن اد1(.نابآبائهم من الز(  

دعـا   أرأيت كلٌّ: قيل .ةيقول ذلك غير مر ولقد سمعت مالكاً: "قال ابن القاسم
ـرت عن عمر أنّذي ذكلأولادهم القافة في الّ عمر  ة بمـن  ه كان يليط أولاد الجاهلي

 مالكـاً  أن ؟ إلاّ هم كـذلك أم لا لا أدري أكلّ: قال .هم؟ما كانوا أولاد زنا كلّادعاهم إنّ
 فلـو أن : قلت .ناة بالآباء في الزعمر كان يليط أولاد الجاهليما أخبرتك أن  ذكر لي

؟  و لهـم القافـة  نا وتدعبهم من الز ت تليط أولادهممن أهل الحرب أسلموا أكن قوماً
 ـلم أسمع من مالك فيه شيئاً: قال اب أن لـو  ، ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطّ

عمر قد فعلـه، وهـو    أسلم أهل دار من الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن
   )2(."رأيي

أَتينا عمر بن : "الله بن عون غاضرة العنبري قالوجاء عن الثّوري عن عبد ا
علـى آبـائهن،           في الجاهلية، فأمر أن يقـام أولادهـن   )*(الخطّاب في نساء تبايعن

   )3(".ولا يسترقوا

كانت جارية لابن عمر، وكان له غـلام  ": عن عبد االله بن عمر عن نافع قال
؟ ممـن : قال .نعم: أحامل أنت؟ قالت: فقال .يدخل عليها، فسبه، فرآه ابن عمر يوماً

فسأله ابن عمر فجحد، وكانـت لـه    .نعم: قالت ؟الّذي سببته: قال .لانمن ف: قالت
 .هو إذن منّـي : أرأيت إن جاءت به ذا زايدة ؟ قال: فقال له ابن عمر .إصبع زايدة

     فضـربهما ابـن عمـر الحـد، وزوجهـا      : قال .فولدت غلاماً له إصبع زايدة: قال
  )4(".إياه، وأعتق الغلام الّذي ولدت

ـة  : لالةوجه الدعمر بن الخطّاب رضي االله عنه كان يلحق أولاد الجاهلي أن
بآبائهم من الزنا، فدلّ فعل أمير المؤمنين على أن الزنى مثبت للنّسب حال الاستلحاق 

  )5(.بشرط ألاّ يعارضه عارض
                                                 

 .284، المرجع السابق، ص 2الموطأ، م ،بن أنس مالك - )1(
 .340و 339ص ، 1905مطبعة السعادة، : مصر، 8، جالمدونة الكبرى ،بن أنس مالك - )2(
)*( - @0K�I7 :ِيعني بعبغين"وذكر المحقق أنه يحتمل أن يكون . ن ."  
 .304و 303، ص 1983، 2المكتب الإسلامي، ط: ، بيروت7، جالمصنف بن همام، عبد الرزاقو بكر الصنعاني أب - )3(
 .205، ص ، نفس المرجع7، جالمصنفبن همام،  عبد الرزاقالصنعاني أبو بكر  - )4(
 .139ص  ، المرجع السابق،32ابن قاسم عبد الرحمن بن محمد، ج - )5(



90 
 

وفي هذا دليل على أن عمر رضي االله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الّذين 
         ك بسنّتهم مع سنّة النّبي صـلّى االله عليـه وسـلّم، يـرى أن الزانـي     أمرنا بالتّمس

  .إذا استلحق ولده من الزنى فإنّه يلحق به
ما جاء عـن النّبـي صـلّى االله عليـه وسـلّم                 ". حديث عائشة رضي االله عنها -د

االله فنظر رسـول االله صـلّى    ةن سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعفي الخصومة بي
هو لك يا عبد بـن زمعـة الولـد    (: فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقالعليه وسلّم إلى شبهه 
، فلم تره سـودة رضـي   )ر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعةللفراش وللعاهر الحج

  )1(."االله عنها قط
 يفيد هذا الحديث اعتبار النّبي صلّى االله عليه وسلّم للشّبه الـدال        : وجه الدلالة

صاحب الماء وليس على صاحب الفراش، وأمر سودة بالاحتجاب، فلو لم يكن  ىعل
استدلّ به : "لاحتجاب، ومن هنا قال ابن حجرهناك اعتبار لصاحب الماء لما أمرها با

لأخ لا يـؤمر  الحنفية على أنّه لم يلحقه بزمعة، لأنّه لو ألحقه به لكان أخاً لسودة، وا
  )2(".بالاحتجاب منه

إن النّبي صلّى االله عليه وسلّم قد ألحق الولد بالفراش، لأن هذا أصل : "تيمية قال ابن
ظاهر لا يعارض بدعوى النّسب من الزاني، إلاّ أن النّبي صلّى االله عليه وسلّم لمـا  
رأى علامات الشّبه بين الولد وعتبة بن أبي وقّاص أمر سـودة رضـي االله عنهـا    

يق بين العمل بالظّاهر الثّابت بالفراش وحقيقة الولادة، وهذا فيه تفر .بالاحتجاب عنه
لثبـت نسـب ولـد     فلولا الفراش .فلم يثبت الحرمة بينه وبين سودة رضي االله عنها

  )3(".الزنى من الزاني

هذا ما استدلّ به أصحاب هذا المذهب من النّقل سواء في ذلك القرآن الكريم 
  :             جتهم من المعقول فكانت من عدة وجوه منهاوأما ح .السنة النّبوية أو من الأثر

: المرأة ثم يريد نكاحها؟ فقالما روي عن ابن عباس أنّه سئل عن الرجل يزني ب -1
  )4(".أول أمرها سفاح وآخره نكاح"

                                                 
 . 495المرجع السابق، ص ، سماعيلأبو عبد االله محمد بن إ البخاري - )1(
 .45ص  المرجع السابق، ،12، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقلاني بن حجر أحمد بن علي - )2(
 . 18و  17مازن هنية إسماعيل، المرجع السابق، ص  - )3(
 .202ص ، المرجع السابق، 7ج، المصنف ،بن همام عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر - )4(
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إنّي كنت ألم بامرأة، وآتي منها ما حرم االله عز وجلّ فرزقني االله : وسأله رجل فقال
    إن الزانـي لا يـنكح إلاّ زانيـة       : فقال النّـاس  .وبة، فأردت أن أتزوجهامن ذلك ت
  ) 1(".ّليس هذا في هذا، أنكحها، فما كان من إثم فعلي: "فقال ابن عباس. أو مشركة

لا أرى بأساً إذا زنى الرجـل  : "قدامة عن أبي حنيفة أنّه قال قد نقل عن ابن
  )2(".لها، ويستر عليها، والولد ولد لهمع حم بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها

فدلّت هذه الآثار على صحة زواج الزاني بمن زنى بها، وإذا صح ذلك جاز ثبـوت  
  .النّسب منه لأنّه أثر من أثر النّكاح

ذلك بقياس الزاني بالمرأة الزانية في لحوق نسب الزنا به، وذلك أن  :دليل قياس -2
فإذا كان الولد يلحق بأمه عند جميع  .ما معاً، والأب أحد الزانيينالولد ناتج من زناه

العلماء لأنّها هي الّتي ولدته وينسب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النّسب بينـه وبـين   
أقارب أمه مع أنّها أتت به من الزنا، فما المانع من لحوقه بالأب إذا ادعاه وأقر بأنّه 

  )3(.غيره ؟خلق من مائه ولم يدعه 
فتكـون  . وقد عهد في الشّرع التّسوية بين المتماثلات والتّفرقة بين المختلفات

   ه من جهة كون كلّ منهما سـبباً لوجـوده، الأمنسبته إلى أبيه مماثلة لنسبته إلى أم
  )4(.بمائها وحملها، والأب بنطفته ومائه

يعقل أن ننسبه إلى أحدهما       فلا  .ذكر ابن القيم أن الولد تكون من ماء الزانيين
ولأن الأم اشـتركت      )5(دون الآخر، وما المانع من لحوقه بأبيه إذا لم يدعه غيـره؟ 

ولأن الابن ينسب إلـى أمـه    ،مع الأب في ماء الولد وزادت عليه الحمل والرضاع
  )6(.فحسب إذا لم يعرف له أب

ة ووضوحاً وهذا المذهب كما تراه: "م أيضاًقال ابن القيحيح ...قواس الصوالقي
، وقد وجـد  ...فإن الأب أحد الزانيين وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها .يقتضيه

                                                 
 . 362، ص مسعد هلالي سعد الدين، المرجع السابق - )1(
 .123ص المرجع السابق،  ،9ج ،أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامةا - )2(
 .22، المرجع السابق، ص أحمد بن صالح آل عبد السلاما - )3(
 .20، المرجع السابق، ص نور الدين مختار الخادمي - )4(
 381ص  ، المرجـع السـابق،  5ج ،زاد المعاد في هدي خيـر العبـاد   ، محمد بن أبي بكر بن أيوبالجوزية أبو عبد االله قيمابن  - )5(
 .382و
 .20نفس المرجع، ص ، نور الدين مختار الخادمي - )6(
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من لحوقـه    فما المانع .الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه، واتّفقا على أنّه ابنهما
  )1(".هذا محض القياسبالأب إذا لم يدعه غيره؟ ف

من مائها وماء الزاني خلق واحد، وإثمهمـا فيـه    -ولد الزنى - وخلقه" :وقال كذلك
  )2(...".سواء، وكونه بعضاً له مثلُ كونه بعضاً لها

ربما يكون القول بنسبته إلى الأم دون الأب مبنياً على جهة العلم بأمـه دون  
 ـجمـه و أُ مـتْ علالأب، فيقال من قبل الفقهاء بأن ولد الزنا ينسب إلى أمه إذا   لَهِ

لأنّها تحمل ولدها وتضعه، بخـلاف   ،ومعلوم أن الأم تعرف أكثر من الرجل) 3(.أبوه
  . فهو يضع النّطفة فحسب، وهذا قد يكون له أثر في عدم معرفـة هـذا الأب   .الأب

  .أما إذا علم الأب فيلحق الولد به كالأم تماماً
زنا على الملاعن، فـإن الملاعـن إذا لاعـن    قياس الزاني باستلحاقه ابنه من ال -3

بل لو انتفـى منـه بعـد     .زوجته ثم أكذب نفسه واستلحق ولده منها، فإنّه يلحق به
استلحاقه له لم يقبل منه انتفاؤه، فكذلك الزاني هنا إذا استلحق ولده من الزنـا فإنّـه   

  )4(.يلحق به
، ولم يعارضه شـيء، أن فـي ذلـك    أن في إلحاق ولد الزنا بالزاني إذا ادعاه - 4

مصالح عظيمة، والشّارع يتشوف لحفظ الأنساب من حفظ نسبه، ومن حفظ كرامتـه          
من الامتهان، والتّعيير بأنّه لا نسب له، ومن حسن رعايته وتربيته، والقيام بشؤونه، 

 .وحمايته من التّشرد والضياع

      ذه المصـلحة، خصوصـاً أن الولـد   وفي نسبة ولد الزنا إلى أبيه تحقيق له 
لا ذنب له، ولا جناية حصلت منه، ولو نشأ من دون أب ينسب إليه ويعنى بتربيتـه  
والإنفاق عليه لأدى ذلك في الغالب إلى تشرده وضياعه وانحرافه وفساده وربما نشأ 

كمـا هـو    )5(،مما قد يترتّب عليه من أنواع الإجرام والعدوان .حاقداً على مجتمعه
                                                 

              ، السـابق  ، المرجـع 5ج ،زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد     ، الجوزية أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بـن أيـوب   قيمابن  - )1(
 .382و 381ص 

 .507، ص نفس المرجع  ،5ج ،زاد المعاد في هدي خير العبادالجوزية،  قيمابن  – )2(
 . 20، ص مختار الخادمي نور الدين، المرجع السابق - )3(
 .23المرجع السابق، ص حكم استلحاق ولد الزنى، ، أحمد بن صالح آل عبد السلاما - )4(
، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره فقهمحمد،  ابن أحمد الصالح - )5(

 .759، ص 1975مصر، 
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الحال في كثير من الأطفال غير الشّرعيين، فيعيش طيلة حياته معقّداً نفسياً، منزويـاً  
 . على نفسه

ثم إنّه ليس هناك مفسدة ظاهرة تترتّب على إلحاق ولد الزنى بأبيه من الزنى 
الّذي خلق من مائه إذا استلحقه مادام أن أمه ليست فراشاً لزوج، وليس هناك نـص  

  بل لو لم يرد في المسألة نـص واضـح    .صريح يمنع من ذلك، ولا إجماع صحيح
القاعدة  رفي الإلحاق أو عدمه، لكانت أصول وقواعد الشّريعة تقتضي الإلحاق باعتبا

المتّفق عليها بين أهل العلم، وهي أن الشّريعة مبنية على تحصـيل المصـالح ودرء   
  )1(.المفاسد عن المكلّفين

5- وأصـل   .ف الشّرع إلى ثبوت النّسب وتيسيره لأسباب ذلك ووسـائله قاعدة تشو
سرور النّبي صلّى االله عليه وسـلّم  : هذه القاعدة أدلّة وقرائن شرعية عدة ومن ذلك

لأن رسـول االله   )2(.بخبر ثبوت نسب أسامة بن زيد بن الحارثة رضي االله عنهمـا 
ولأنّـه لـيس      .)*(ن الحقّ في شيءصلّى االله عليه وسلّم لا يظهر السرور بما ليس م

وكان أسامة أسود وكـان   .من صفته أن يسر بأمر باطل عنده لا يسوغ في شريعته
فكان المشركون يطعنون في نسبه، وكان يشقّ ذلك على النّبي صلّى االله  .زيد أبيض

  )3(.عليه وسلّم، فسر بذلك لمكانهما منه
وجه الاستحسان أن الشّرع يتشوف فكون قاعدة إثبات النّسب أولى من نفيه، و

لإثبات النّسب، فإن إلحاقه ولداً بغير أبيه أقلّ ضرراً من قطع نسبه، على أن الشّرع 
  .أعطى له فرصة نفي النّسب عند علمه بالولادة

  )    4(.ـ أن تنسيب الولد لصاحب الماء أفضل من أن يترك بدون نسب لأب 6
7المرأة إذا حملت من الز اني حقيقة، ـ إنالولد قد تخلّق من ماء الز أن نى فلا شك

كـون التّشـريع    )5(.وإن لم يكن الزنى طريقاً مشروعاً للنّسب ،والنّسب ثابت واقعاً
                                                 

  .44و 43، المرجع السابق، ص سعد بن تركي الخثلانا - )1(
  .1676االله محمد بن إسماعيل، المرجع السابق، ص  دالبخاري أبي عب - )2(
                 :عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل تبرق أسارير وجهه فقال وذلك لما جاء في حديث - )*(

 . }إن هذه الأقدام بعضها من بعض: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ورأى أقدامهما فقال{
 .21ق، ص ، المرجع السابدينمختار الخادمي نور ال - )3(
 .360، المرجع السابق، ص مسعد هلالي سعد الدين - )4(
 .18إسماعيل، المرجع السابق، ص  مازن هنية - )5(
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يراعي الحقائق لا الأوهام، فلا عبرة بالتّوهم وولد الزنى ليس وهماً وإنّمـا حقيقـة   
د إعمـال مـدركاتها وضـوابطها    كونية وطبيعية، ويعطى حكم الحقيقة الشّرعية عن

  )1(.الشّرعية في إثبات نسبه وبنوته الشّرعية
بشـبهة   فقد ذهب الفقهاء إلـى أن مـن وطء   :ـ قياس ماء الزنا على ماء الشّبهة 8

  .أمكن أن يكون منه نسب له ،امرأة غيره أو امرأة خلية وأتت بولد
الزنى له أثبتوا بـالزنى حرمـة   إلى عدم تنسيب ولد  اـ أن الجمهور الّذين ذهبو 9

فلا يجوز عند أكثرهم للزاني أن يتزوج بـأم الزانـي أو ابنتهـا منـه             .المصاهرة
وإذا ثبت للزنى الأثر ألا يثبت لـه أثـر النّسـب مراعـاة للصـغار       .أو من غيره

  )2(.؟الضائعين
تنسيب الطّفل بعد هذا العرض لآراء الفقهاء القدامى والعلماء المعاصرين في 

اجح هو قول المـذهب   غير الشّرعيالقول الر من والده البيولوجي يبدو للباحث أن
المؤيد لثبوت نسب هذا الطّفل من والده الحقيقي إذا استلحقه، أو أثبتت نتائج البصمة 
الوراثية أن هذا الوالد هو الأب البيولوجي للابن، لقوة ما استدلّ به أصـحاب هـذا   

  .لضعف أدلّة أصحاب القول الأول، والرافض لثبوت هذا النّسبالقول و
وصاحب هذا ) الولد للفراش( وليس مع الجمهور أكثر من: "لهذا قال ابن القيم

وهذا المـذهب كمـا   ...: "وقال )3(."...المذهب، أي القائلون بالاستلحاق أولُ قائل به
  )4("....تراه قوة ووضوحاً

عن الزنى، أو المولـودين   نحلّ لمشكلة الأولاد النّاتجي كما أن في هذا القول
فحفظ نسب هؤلاء الأطفـال   !خارج رابطة الزواج، وما أكثرهم في وقتنا المعاصر

  .فيه تحقيق لمصالحهم وحمايتهم من التّشرد والضياع
  
  
  

                                                 
 .25، ص السابق المرجع نور الدين،مختار الخادمي  - )1(
  .360، ص السابق المرجعمسعد هلالي سعد الدين،  - )2(
 .381، المرجع السابق، ص 5ج ،زاد المعاد في هدي خير العباد، ر بن أيوبأبو عبد االله محمد بن أبي بك ابن قيم الجوزية - )3(
 .41، المرجع السابق، ص سعد بن تركي الخثلانا - )4(
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وموقف آراء العلماء المعاصرين في ثبوت نسب الطّفل غير الشّرعي : انيالفرع الث
  نون الوضعي من إثبات نسبه بالبصمة الوراثيةالقا

آراء العلماء المعاصرين في ثبوت نسب الطّفل غير الشّرعي بالبصمة : أولاً

  الوراثية

بعد ظهور البصمة الوراثية واعتمادها في الراجح كدليل في إثبات النّسـب،  
الزنـى  ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنّه يجب إعادة النّظر في نسـب ولـد   

  :للحجج التّالية
  )1(.﴾هِم هو أَقْسطُ عند اهللادعوهم لآبائ﴿: أ ـ قوله تعال

  )2(.إن منطوق الآية يدعو إلى أن ينسب الشّخص إلى الأب الحقيقي
في ذلك  أن نعرف الأب الحقيقي، وأن نبذل﴾، ادعوهم لآبائهِم﴿: تعالىومقتضى قوله 

، ي يأتي نسب الولد لأبيه حقا سواء أكان شرعيا أو غير شرعيجهداً في المعرفة لك
  )3(.زنى أو من زواج ضاعت وثائقه من نوسواء أكا

حيث شد الرسول صلّى االله عليه وسلّم النّكير على الآباء الّذين يجحدون نسب 
تجب االلهُ منه يوم القيامة وفَضحه علَى أَيما رجلٍ جحد ولَده وهو ينظُر إِلَيه اح{: فيقول .أولادهم

رِينالآخو ينلوسِ الأَوؤه للذّل والعار )4(.}رفي هذا الإنكار تعريضاً للولد وأم لأن.  
 :، حيث قـالوا }للفراش وللعاهر الحجرالولد {: ـ قول الرسول صلّى االله عليه وسلّمب  

هو لَك يـا  {: وعملاً بكامل الحديث .ه وليس على مظنّتهإن الولد للفراش على حقيقت
دبـة  بن زمعة ععمز ـتةُ بِندوا سي هنجِبِي متاحو ،ررِ الحَجاهلْعلاشِ ورلْفل لَدأي : قالـت . }، الو

وأمرها رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بالاحتجاب منـه   )5(.عائشة فلم ير سودة قط
  .رأى الشّبه بيناً بعتبة بن أبي وقّاص لما

  .الشّبهةوطء ج ـ أنّه يجب أن يلحق ابن الزنى بالزاني قياساً على 

                                                 
 .05: سورة الأحزاب، الآية - )1(
جمـع الفقهـي   أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للم ،3مالبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها،  ،مسعد هلالي سعد الدين - )2(

 .276ص  ،2002جانفي  10 – 05الإسلامي بمكّة المكرمة ما بين 
  : »بين الدين والعلم علائق متواصلة ما«حسن،  علي دبا - )3(

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=149072&version=1&template_id=93&parent_id=42   
 .279المرجع السابق، ص  أبو داود سليمان بن الأشعث، - )4(
 .1080ص  ، المرجع السابق،2ج أبو الحسين مسلم بن الحجاج، - )5(
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ـ إن الشّارع الحكيم يتشوف إلى إثبات النّسب، لئلاّ يضيع الأولاد الّـذين جـاءوا   د  
لـة     والأخذ بهذا الرأي في اعتقاد قائليـه يحقّـق جم   .نتيجة خطيئة من رجل وامرأة

من الأهداف هي:  
الاستفادة من نعمة االله بظهور البصمة الوراثية كآية من آيات االله في الإنسـان   – 1

  .تحقّق الهوية الشّخصية بصفاتها الذّاتية والمرجعية
إنقاذ الطّبقة المتشردة من هذه الفئة، والتّقليل من ظاهرة رمي المولودين الجـدد   – 2

  .ماكن رمي القماماتفي الشّوارع، أو في أ
إعمالاً للقاعـدة الشّـرعية       تحميل المتسبب مسؤولية الرعاية من تربية وإنفاق  – 3
  ".الغنم بالغرم"

المرأة غفلة زوجها، فتلحق بـه   ّالتّقليل من ظاهرة تزوير الأنساب عندما تستغل – 4
أَدخلَت علَى قَومٍ من لَـيس مـنهم   أَيما امرأَة {: فقال عليه الصلاة والسلام. من ليس منه

  )1(.}فَلَيست من االلهِ في شيءٍ ولَن يدخلَها االلهَ جنته
حيث سـيؤدي          .إلى أن إثبات النّسب للزاني يحقّق مصلحة )2(وذهب بعضهم

يمتـه، فإنّـه   إلى التّقليل من فاحشة الزنى، فإذا عرف الزاني أنّه سيتحمل نتيجة جر
وخاصـة إذا   .سيحسب لهذه الفاحشة وآثارها الوخيمة ألف حساب قبل أن يقدم عليها

أو أن المرأة إذا حملت من غير  .عرف أنّه إذا حاول إنكار الولد سيجري تحليل الدنا
زوجها فسينكره الزوج، ويلجأ إلى التّحليل، فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضـبط  

 .الأمور
إن ماء الزنـى هـدر، أن رأيـه هـو     : عنى هذا أن قول الجمهوروليس م 
 فقد يكون الرأي صحيحاً في عصر وغير صحيح في عصر آخـر نظـراً   .الصحيح

وفي عصرنا هذا حيث فقدت كثير من الضمائر رعايتها لحقـوق   .لاختلاف الدواعي
 قـة الـزواج  فإن كثيراً ممن يتزوجـون عرفيـا يسـتولون علـى ور     .االله سبحانه
فيحكم القضاء بأنّه زنـى ولا ينسـب الولـد    . ثم لا يعترفون بأبنائهم  )3(،ويعدمونها

  .للزوج
                                                 

 .279، ص 2ج سابق،المرجع ال ،داود سليمان بن الأشعث أبو - )1(
  .، المرجع السابقما بين الدين والعلم علائق متواصلةعلي دبا حسن،  - )2(
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الأسلامية،  مجلة، »الشرعي أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير«نذير،  حمادو - )3(

 .22، ص 2008، سبتمبر 26قسنطينة، الجزائر، العدد
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 -عضو مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر   -كما يؤكّد عبد المعطي بيومي
فـإنّني أرى   .إنّه في جانب الزاني إذا كان قول الجمهور إن ماء الزنا هـدر : "قائلاً

محقّقين منهم الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفـة، حيـث   الأخذ ببعض ال
فإذا كانت البينة تثبـت   .والحد لا يقام إلاّ ببينة .يرون إذا أقيم الحد ثبت النّسب اكانو

هـؤلاء   مفلا يتجاهل كـلا ، %99.5بالدنا وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 
، فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشّـرع  المحقّقين، ونقول إن ماء الزنا هدر

   ولابـد مـن التّأكـد    .إلاّ لتحقيق هذه المصالح، وحيث تكون المصلحة فثم شرع االله
على أن القول بإثبات النّسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا سيؤدي إلى التّقليـل  

   )1(."...من الزنا

       لوراثية لا ينـافي قاعـدة السـتر، حيـث    إن الأخذ بالبصمة ا: )2(وقال آخر
فعدم النّسبة لأبيه سيؤدي إلى أن  .إن الستر في نسبة الولد لأبيه وليس في عدم نسبته

بل إن نسبة ولد  .، وتعير بهما أسرتهماّالولد سيظلّ معروفاً بأنّه ليس من أب شرعي
  .الولد لأبيهالزنى لأمه هو فضح دائم وضرورة أكبر تتطلّب إثبات 

لقـد  : ويقـول  .كما يرى بثبوت نسب ولد الزنا من المرأة غير المتزوجة إلى الزاني
 )الولَد لِلْفراشِ(إنّه ليس مع الجمهور إلاّ حديث : "وقال .دافع ابن القيم عن هذا الرأي

وعلى هذا فإذا جاءت امرأة ورجل  .ولا يوجد فراش في حالة المرأة غير المتزوجة
 .قالا عن ولد إنّه ولدهما فإنّه يجوز هنا أن ينسب للرجلو

  )3(وفي العصر الّذي نعيش فيه يمكن اللّجوء للبصمة الوراثية في هذه الحالة 

اللّجوء إلى البصمة الوراثية في حالة الطّفل اللّقيط إذا تنازعـه   رأيناوكما يجوز في 
بالبصمة الوراثية في حالة ادعاء امرأة فإنّه يجوز أيضاً إثبات النّسب  .اثنان أو أكثر

   وكذلك في حالة اشتراك اثنـين أو أكثـر   .على رجل أنّه عاشرها كرها فحملت منه
فمع توقيع عقوبة الزنا المقررة شرعاً، فإنّه يجوز إجراء  ،في اغتصاب امرأة فحملت

                                                 
  .20و 19، المرجع السابق، ص محمد أنيس الأرواعي - )1(
 .السابق المرجع ،ما بين الدين والعلم علائق متواصلةحسن،  علي دبا - )2(
  .19المرجع، ص نفس ، محمد أنيس الأرواعي - )3(
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لّـذين قـاموا   الاختبار الوراثي والحكم بالنّسب لحمل المرأة المغتصبة إلى أي من ا
  )1(.باغتصابها على ضوء اختبارات البصمة الوراثية

أعطانا االله عز وجل العلم الّذي يوصل إلى أن إنسان ما هل هو ابن لهذا : " ثم يقول
الرجل أم لا ؟ وهل هذه أمه أم لا ؟ عن طريق ما يعرف بالدنا أو البصمة الوراثيـة  

وراثية، ويمكن اللّجوء في حالة المغتصـبة الّتـي   ولا يتشابه اثنان إطلاقاً بالبصمة ال
وعن طريقه يمكن القطع بوسيلة علمية  .أنجبت من الاغتصاب إلى الاختبار الوراثي

 )2(".…بأن الولد أو المولودة هي أو هو ابن أو بنت لهذا الرجل المتّهم بالاغتصـاب 

بن سواء داخـل إطـار   فأوضح أن استخدام تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الا
الزوجية أو خارجها جائز شرعاً، مستنداً إلى أن الاختبار الـوراثي يعطـي نتيجـة    

  )3(.ن في نسب الأبناء وإقرار حقوقهمتقترب إلى اليقي
نائب رئيس محكمة النّقض السـابق   - من جهته يقول المستشار طه الشّريف

إن ابن المغتصبة لم يتعمد فيه الزنـا   إذا كان ابن الزنا لا يثبت لأبيه، ف: "...-بمصر
شـأن إثبـات    يفهل تتم معاملة ابن المغتصبة مثله مثل ابن الزنا ف .من جانب الأم

 .المغتصب هو الأب ؟ نالنّسب، وخاصة إذا أثبت تحليل الحامض النّووي أ

 الولد للفراش وللعاهر الحجر( :سول صلّى االله عليه وسلّم قالفإذا كان الر(. 
فإن المغتصبة المفترض فيها أنّها ليست عاهراً ولكنّها تمت ممارسة الرذيلـة معهـا   

  .ولا قوة فيما تعرضت له لدون رضاها ورغما عن أنفها وليس لها حو
ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند االله، فَإِنْ لَـم تَعلَمـوا   ﴿: وقد ورد في القرآن الكريم

وهذه الآية لا تحدثنا عن الآباء الشّرعيين فقط  )4(.﴾لدّّينِ ومواليكُمإِخوانكُم في اآباءَهم فَ
  .بل أيضاً عن العلاقات غير الشّرعية

لقد طبق الإمام علي رضي االله عنه فـي قصـة مشـهورة    ": يضيف المستشار قائلاً
فأقرع بينهم وألحق الولـد   عندما ادعت امرأة معاشرة ثلاثة رجال لها وإنجابها ولداً

                                                 
ة بين الشريعة والقانون، ، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثيالبصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسب، محمد رأفت عثمان - )1(

 .578، ص 2002ماي  07 – 05جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، المنعقد من 
، 132، القاهرة، السنةجريدة الأهرام، »؟DNAهل يأخذون حقهم بالـ !أبناء الاغتصاب يبحثون عن طريق«الضمراني عبير، - )2(

 http://www.ahram.org.eg/Archive/2007/8/8/INVE2.HTM                                            :2007أوت  08: ، بتاريخ44074العدد 
 .، المرجع السابقDNAبـ فقهاء يرحبون بفتوى إثبات النسبــ،  - )3(
 .05: ، الآيةالأحزابسورة  - )4(
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كما ثبت أن سيدنا عمر بن الخطّاب نسب ابن الزنا عن طريق  .بمن أصابته القرعة
  .القيافة، أي علم التّشابه وعلم الشّبه بين المولود ووالده

ضرار بالأبناء الأبرياء الّذين لا بد للإومنعاً ...": وأرى يقول المستشار طه الشّريف
ليهم أيدي غيرهم، أن يحسم الطّب الشّرعي مسـألة ثبـوت النّسـب          لهم فيما جنته ع

عن طريق تحليل الحامض النّووي، وأن يكون هو صاحب الرأي الأخير فـي ذلـك   
استناداً إلى تقدم العلم ورحمـة بـالمولود الّـذي لا ذنـب لـه بحـوادث سـابقة                   

   )1(."على ولادته
أن ابن الزنى : "- رئيس لجنة الإفتاء بفلسطين - )2(ويقول مازن إسماعيل هنية

ينسب للزاني إذا استلحقه وقامت الدلائل على ثبوت الحالة الّتي أدت إلـى وصـول   
 مائه إلى رحم المزني بها، وأثبتت رابطة البنوة كحقيقـة ثابتـة بـين ولـد الزنـى      

بتة للربط الوراثي بـين  والزاني، وذلك من خلال استخدام تقنية البصمة الوراثية المث
  :وذلك للأسباب التّالية ،"الابن وأبيه

إن في قصة الراهب والراعي ما يؤكّد أن الأبوة إذا كانت حقيقة واقعـة ولـو    – 1
فـالغلام أنطقـه االله بـالحقّ،     .ودليله وصف المشرع لها .بطريق الزنى فهي ثابتة
 .بالمعجزة الّتي أجراهـا علـى لسـانه   وأقره االله على ذلك  ،فوصف الراعي أباً له

     .ورواية النّبي صلّى االله عليه وسلّم لتلك القصة، لأخـذ العبـرة والموعظـة منهـا    
ومن جملة المواعظ هو أن الأبوة إذا كانت حقيقة واقعة، أقرت ولو كانـت بطريـق   

ة بـين ولـد   فإذا نطقت البصمة الوراثية بالحقيقة الواقعة وهي رابطة الوراث. الزنى
  .الزنى والزاني، يصح حينئذ الحكم بالأبوة للزاني وينسب الابن إليه

لو كان الزنى ذاته هو السبب في نفي النّسب عن الرجل، لما صح نسب الولـد   – 2
إلى الأم لأنّها زانية، فيثبت حينئذ أن الزنى ليس سبباً لنفي النّسب عن الرجـل بـل   

هذا الشّك غير المتحقّق مع الأم بوجود الـولادة   .الزنى من مائه الشّك في تخلّق ولد
ذلك يؤكّد أنّه متى ثبتت الصلة الحقيقية بين ولد الزنى والزاني كثبوت الولادة . منها

  .من الأم، يثبت النّسب إليه

                                                 
 .؟، المرجع السابقDNAقهم بالـهل يأخذون ح !أبناء الاغتصاب يبحثون عن طريق، الضمراني عبير - )1(
  .20و 19إسماعيل، المرجع السابق، ص  مازن هنية - )2(
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ولما كانت البصمة الوراثية سبيلاً إلى إثبات هـذه الحقيقـة، صـح حينئـذ     
  .إثبات نسب ولد الزنى من الزاني استعمالها في

إن أمر النّبي صلّى االله عليه وسلّم لسودة بالاحتجاب عمن نسب إلى أبيها زمعة  – 3
بالنّظر إلى الشّبه بين الولد ومن ادعاه بطريق الزنى هو عتبة بن أبي وقّـاص لهـو   

  .دليل قاطع على اعتبار الوراثة في باب النّسب وبناء الأحكام عليها
لكن لما كان علم الوراثة علماً بسيطاً، ودلالته دلالة ضعيفة لم يرتّب الشّارع 
عليه أحكام النّسب، لما قد يترتّب عليه من فساد، لأن فلسفة التّشـريع تمنـع بنـاء    

ومـع اكتشـاف البصـمة     .الأحكام على الدلائل الضعيفة الّتي قد تعبث بها الأهواء
ة الوراثة أو عدمها بين ولد الزنى والزانـي، وجـب   الوراثية الّتي تقطع بوجود صل

  .    اعتمادها سبيلاً لذلك
فإذا أثبتت البصمة الوراثية صلة الوراثة بين ولد الزنـى   .إن الواقع لا يرتفع – 4 

ولما الواقع لا يرتفع، وجب حينئذ علينا أن نقر بـالواقع   .والزاني، فإنّها تثبت واقعاً
  .يه من الأحكام ما يليق به على جهة السداد والصوابونعالجه ونرتب عل

إن حفظ النّسل وهو مقصد من مقاصد الشّريعة يدعونا للتّثبت فـي موضـوع    – 5
  . الأنساب، فلا نلحق شخصاً بغيره على جهة الشّك

والبصـمة   .كذلك حفظ النّسل يتحقّق بإلحاق الإنسان بأبيه إذا قامت الدلائل على ذلك
فاستعمالها في إثبات  .طريق قطعي للتّحقيق من صلة الولادة بين الأب وابنه الوراثية

  .    نسب ولد الزنى من أبيه يحقّق مقصد التّشريع في حفظ النّسل
إن إثبات النّسب حقّ للابن، ومن أعظم الآثار المترتّبة على الزنى هو تضـييع   – 6

يمته، ثم بعـد ذلـك لا يتحمـل أي    النّسل، إذ أن الزاني تدعوه شهوته لارتكاب جر
مسؤولية ولا يترتّب عليه أثر إلاّ إذا أثبتت الجريمة، وأقيم عليه الحد، وذلك لا يحفظ 

  .حقّ الابن في إثبات نسبه
إذا كان ذلك أمر له ما يبرره في الماضي فلا مبرر له مع اكتشاف البصـمة  

 ـ .فيجب العمل بها لحفظ حقّ الابن .الوراثية ة نحـو ذلـك    وتحمل الأب المسـؤولي
    ) 1(.الابن

                                                 
  .21، المرجع السابق، ص إسماعيل مازن هنية - )1(
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            ممن ذهب إلى القـول بثبـوت نسـب المولـود خـارج رابطـة الـزواج       
         نائـب رئـيس الجمعيـة الفقهيـة      -من المعاصرين، سعد بـن ناصـر الخـثلان   

ولد أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول المذهب الثّاني، وهو أن : "- بالسعودية
مـا   وذلك لقـوة   .الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن أمه فراشاً لزوج أو سيد

  )1(".ة وضعف أدلّة أصحاب القول الأولاستدلّ به أصحاب هذا القول في الجمل
فأوافق على ما جاء فـي الفتـوى،   : "توى لجنة موقع الفقه الإسلاميجاء قوله في ف

شرط توبتهـا واسـتلحاق    ،زواج الزاني بالمزني بها وعلى ما رجح فيها من جواز
وهذا هـو   .الزاني لولده من الزنا، بشرط ألاّ تكون المزني بها فراشاً لزوج أو سيد

القول الّذي يتّفق مع الأصول والقواعد الشّرعية، وفيه مصالح عظيمة خاصة للولـد  
 .حياتـه  وعقدة تلازمه طيلةالّذي يترتّب على القول بعدم استلحاقه تحطيم لشخصيته 

  )2(."والشّريعة تتشوف لحفظ الأنساب وتحقيق المصالح ودرء المفاسد
تزوج الزاني بالمزني بهـا ونسـبة الولـد    : مع العلم أن عنوان الفتوى كان

جاءت ردا على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بنفس الموقع، حيث أقام شـاب  ) 3(.إليه
سفرت العلاقة عن وجود طفلة أنجبتها الأم خارج البلـد  علاقة محرمة مع مطلّقة وأ

  .   ويريد التّزوج من هذه المرأة واستلحاق البنت
رجح البعض من أعضاء لجنة الفتوى القول الّـذي يفضـل زواج الزانـي    

كون الولد ينشأ منسوباً لأب خير له من أن ينشـأ   .بالمزني بها، وأن ينسب الولد له
  .ويلات جريرة ليس له فيها بد عاحباً للعار بقية عمره يتجرمنسوباً لأمه، مص

ففي عدم نسبته مفاسد عظيمة، كلحوق العـار بـه وبأمـه وبـذويها، بـل       
وبالمجتمع ككل، مع ما في هذا القول من الستر على الزنـاة والزوانـي وأهلـيهم    

  .وولدهم، وتشجيع لهم على التّوبة
على هذه الفتوى سعد بن تركي الخثلان الّذي  وكان من بين العلماء الموافقين

على مـا   أفيدكم بالموافقة: "جاء قوله .سبق ذكر موقفه و يوسف بن عبد االله الشبيلي

                                                 
  .44، المرجع السابق، ص سعد بن تركي الخثلانا - )1(
 .15، المرجع السابق، ص نور الدينمختار الخادمي  - )2(
   ).02: (أنظر الملحق رقم: »ني المزني بها ونسبة الولد إليهفتوى بشأن تزوج الزا«ــ،  - )3(

http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewLagnaFatawaDetails.aspx?ID=84 
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أوافق على الفتـوى  : "جاء قوله .وعلي محي الدين القرة داغي.". ..جاء في الفتوى
ح فيها، وهذا رأيي مسجة سنوات في كتابي وعلى الّذي رجفقه القضـايا  (ل منذ عد

ولكن بشرط واحد، وهو أن لا تكون الزانية داعرة يغشاها أكثـر  . )الطّبية المعاصرة
اطّلعـت علـى الفتـوى، وأوافـق علـى      : "ونايف العجمي بقوله )1(."...من واحد

علـى   ل الأول، فقد بنـا الجمهـور قـولهم   مضمونها، مع ملاحظة استفاء أدلّة القو
وفي المقابل استوفت الفتوى أدلّـة القـول    .دليلاً واحداًنصوص وأقيسة لم يذكر إلاّ 

أوافـق علـى   : "حيث جاء قوله .وعقيل بن محمد المقطري.". ..الثّاني الّذي أختاره
وقـد اطّلعـت   .: "..وهاني الجبير الّذي قال". ا بالصيغة الّتي أعدتها اللّجنةنشر الفتي

حيـث   .الدين مختار الخادمي ونور". هاعلى الفتوى وأوافق عليها لا مانع من نشر
وإن الّذي يتـرجح   .أورد قوله تعليقاً على فتوى أمانة موقع الفقه الإسلامي بالرياض

هو جواز عقد النّكاح علـى   نبعد التّأمل في كلام الفقهاء وفتاوى القدامى والمعاصري
د بعـد  المرأة الحامل ممن زنى بها بل لزوم ذلك، كما يترجح لزوم إلحاق نسب الول

التّحري والتّأكد بأبيه الزاني، وهو لزوم اعتباري مصـلحي تـدعو إليـه الحاجـة     
    )2(.والمصلحة مع انتفاء مخالفته للشّريعة الغراء

ادعوهم لآبائهم حتى ولد الزنا يلحق « في مقال لأحمد صبحي منصور بعنوان
إن : "يقـول  .ا لأبيـه ردا على فتوى بعدم صحة نسب ابن الزن) 3(.»بأبيه في الإسلام

والظّلـم   .الفتوى بعدم صحة نسب ابن الزنى لأبيه تظلم نفساً بريئة لم ترتكب إثمـاً 
فهذه الفتوى تناقض قاعدة أصـولية تشـريعية تكـررت     .محرم في تشريع الرحمن

 ـ   )4(.﴾تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى لاَّأَس مرات في القرآن الكريم وهي ﴿خم دها رب ثـم يؤكّ
 )5(.﴾علَى نفْسِه إِثْما فَإِنما يكْسِبه ومن يكْسِب﴿: لّ وعلا في مواضع كثيرة بقولهالعزة ج

﴿مبِه زجوءًا يلْ سمعي مطلقاً  )6(.﴾ن نا، فلا يصحالجاني وهو الأب المعترف بالز أي أن
                                                 

 .16، ص السابق المرجعنور الدين،  مختار الخادمي - )1(
 .17و 16نور الدين، نفس المرجع، ص  مختار الخادمي – )2(
  :»أبيه في تشريع الإسلامنا يلحق بى ولد الزم لآبائهم حتّادعوه«صبحي أحمد منصور،  - )3(

 http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=25 
سورة النجم،        . 07: سورة الزمر، الآية. 18: سورة فاطر، الآية. 15:سورة الإسراء، الآية. 164: سورة الأنعام، الآية - )4(

 .38: الآية
 .111: سورة النساء، الآية - )5(
 .123: سورة النساء، الآية - )6(
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. يمكن معرفته وأبوها معروفاً أ أن تتحمل خطأ أبيها وتحرم من النّسب، طالما أصبح
في وجوب نسبة المولود لأبيـه   ثم إن هذه الفتوى تناقض حكماً تشريعيا إلهيا قرآنيا

أو زواج فاسد أو متنـازع   طالما كان معروفاً بغض النّظر عن مجيئه بزواج شرعي
  .فيه، أو مجيئه بعلاقة غير شرعية

م فـي  بائهِم هو أَقْسطُ عند االلهِ، فَإِنْ لَم تعلَموا آباءَهم فَإِخوانكُادعوهم لآِ﴿: الى يقولإن االله تع
يكُمالومينِ و1(.﴾الد(  

قد يقول الفقهاء أن هذه الآية نزلت في قصة الصحابي زيد بن حارثة الّـذي تبنّـاه   
أمر بإعادة نسب الابن بالتّبني النّبي صلّى االله عليه وسلّم فنزل القرآن يمنع التّبني وي

ولكنهم بذلك يتجاهلون القاعدة القائلة أن خصوص السـبب لا يمنـع    .لأبيه الأصلي
أي أن هذه الآية تنطبق على الجميع في وجوب نسبة كلّ مولـود   .عموم الاستشهاد

ثم إن االله تعالى هنا يربط الحكـم بالمقصـد التّشـريعي     .لأبيه إذا علم من هو الأب
أي أن نسبة الابن لأبيه الحقيقي الطّبيعـي هـو الأصـل     .﴾هو أَقْسطُ عند االله﴿: قائلاً

  )2(.."..الشّرعي في الموضوع لأنّه يتّفق والقسط أو العدل في الإسلام
ة الباحثين أن قول يرى غالبي: "محمود عبد الدايم عبد الصمدويقول حسني 

                  ت بالزنى هو الراجح، ومع هذا فإنّني لا أميلجمهور الفقهاء بأن النّسب لا يثب
   )3(."قّـض بحـا البعـرى تبنّاهـة أخـى وجهّـه وأتبنـهذا التّرجيح، وأتّجى ـإل

وهي  )5(.وعبد المعطي بيومي ومحمد رأفت عثمان )4(كسعد الدين مسعد هلالي
حيث لا يوجد دليل من  .للزانيترجيح المذهب القائل بإلحاق ولد الزنى وتنسيبه 

كتاب أو سنّة تنهي عن إلحاق ولد الزنى بالزاني، بل إن الشّواهد تؤكّد على ضرورة 
  .إلحاق كلّ مولود بوالده الطّبيعي مع مراعاة ضوابط الاستقرار في الإثبات

  
  

                                                 
 .05: سورة الأحزاب، الآية - )1(
 .المرجع السابق أبيه في تشريع الإسلام،ادعوهم لآبائهم حتى ولد الزنا يلحق بصبحي أحمد منصور،  - )2(
 .763، المرجع السابق، ص حسني عبد الصمد محمود عبد الدايم - )3(
 .389 – 375، المرجع السابق، ص سعد الدين لاليمسعد ه - )4(
 .581و 579المرجع السابق، ، البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسبرأفت عثمان محمد،  – )5(
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  :وسندنا في هذا التّرجيح  ما يلي 
للزاني، قرار تأديبي عقابي ولـيس نصـا   إن إقرار الحرمان من الأبوة بالنّسبة  – 1

ثـم كيـف ننـزل            .فلو وجد عقاباً آخر مناسباً كان هـذا واجـب التّطبيـق    .ملزماً
على الزاني العقاب بما يضر البريء، وهو الطّفل الّذي من حقّه أن يعيش، ولا يؤخذ 

ي في مثـل هـذه   ولعلّ خير عقاب لهذا الزان .؟بجريرة الزاني المتسبب في وجوده
الغـنم  "والإنفاق عليه، إعمالاً لقاعـدة  الحالة، أن نلزمه بالولد ليتحمل عبء تربيته 

  )1(.فكما غنم اللّذة الرخيصة، غرم مسؤولية التّربية والإنفاق ،"بالغرم
فهـو       .فعلتـه  ةإن تنسيب ابن الزنى من الزاني ليس تكريماً له، ولا ينفي بشاع – 2

ي نظر المشرع مجرماً يسـتحقّ حـد االله فيـه، ولكـن التّنسـيب قـائم               لا يزال ف
  .على المجاراة لتنسيب الأم

لقد أجمع المسلمون بحقّ على تنسيب ولد الزنى من الزانية لفعل النّبـي صـلّى االله   
 ـإِنْ أُمهـاتهم إِ ...﴿: لقوله تعالى .عليه وسلّم ذلك مع الملاعنة وابن الغامدية يلاَّ الَّلائ 

مهنلَدالأم معروفة قطعاً بخلاف الفاعل، فـإذا مـا    )2(.﴾...و ويعلّل الفقهاء ذلك بأن
ينطبق الحكـم       العلم بالبصمة الوراثية لمعرفة الفاعل قطعاً، ألا  لأرسل االله إلينا رسو

مـن   م الَّّـذين نـائكُ وحلاَئـلُ أَب ﴿: فيكون الأب كما قال تعـالى  )3(.؟على الأب أيضاً
لاَبِكُم4(.﴾...أَص(  

أن ماء الزنى ليس هدراً، كما يقول جمهور الفقهاء، بل ماء تترتب عليه آثـار   – 3
أنّه يوجب الحد، ويثبت حرمة المصاهرة، وحرمة الرضاع عند : شرعية متعددة منها

كما يثبـت بالزنـا    .عالجمهور، فلو أرضعت الزانية طفلاً كان الزاني والده بالرضا
  .العدة للمزني بها على الراجح، فكيف بعد كلّ هذا يكون ماء هدر؟

أنّنا نرخّص للزاني وغيره أن يستلحق من الأطفال من شاء بمجـرد الإقـرار         – 4
أو الادعاء أنّه منه دون استفصال عن حقيقة العلاقة الّتي جاء منها الولد، كما ذهـب  

                                                 
 .375ص ، المرجع السابق، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةلدين، سعد ا مسعد هلالي - )1(
 .02: سورة المجادلة، الآية - )2(
 .364، ص ، نفس المرجعالبصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةمسعد هلالي سعد الدين،  - )3(
 .23: سورة النساء، الآية - )4(
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لأنّه نفع محض للطّفـل لاتّصـال نسـبه،        : ويقولون .ر أهل العلمإلى غير ذلك أكث
  )1(.ولا مضرة على غيره فيه، فقُبل كما لو أقر له بمال

فلماذا لا نعلنها صراحة في تنسيب ولد الزنى مـن صـاحب المـاء، مـع التّأكيـد           
  )2(.؟على ضرورة إقامة حد االله تعالى على كلّ مخطئ

لدين مسعد هلالي في كتابه البصمة الوراثية وعلائقهـا  من جهته يرى سعد ا
إلحاق ولد الزنى بالزاني، ترجيح المذهب القائل  يالشّرعية، وحسب رؤيته الفقهية ف

بإلحاق ولد الزنى وتنسيبه بالزاني راداً على قول الجمهور الّذي ينفي ثبـوت نسـب   
في القـرآن   إن النّسب: "يقول. )حجرالولد للفراش وللعاهر ال(هذا الولد بدليل حديث 

الكريم ثابت برابطة الدم فقط، وإنّما كان الزواج أو التّسري شرطاً لحل العلاقة حتّى 
وهو الَّذي خلَق من المَاءِ بشرا فَجعلَه نسـبا  ﴿: قال تعالى .لا يتعدى أحد على عرض أحد

صاويرقَد كبكَانَ را، ور3(.﴾ه(  

فهو في ابتداء أمره ولد نسيب، ثم يتزوج فيصير صهراً، ثم يصير ": يقول ابن كثير
والآية ضمن آيات تعـدد  : أقول .له أصهار وأختان وقربان، وكلّ ذلك من ماء مهين

فما ينطبق على ثبوت النّسب بالماء في أحـدهما   .نعم االله على المسلم والكافر سواء
  )4(.ينطبق على الآخر

 الحديث يثبت ولا ينفيثم بين سعد بن أبي وقّـاص   .إن لأنّه بمناسبة فض نزاع شب
فرأى شبهاً بينًا بعتبة بن أبي وقّاص، إلاّ أن قواعد الإثبات . وعبد بن زمعة في غلام

الّتي كانت مستقرة هو الحكم بأغلب الظّن والظّاهر من الحال، وهو هنـا الفـراش   
ر النّبي صلّى االله عليه وسلّم الغلام ابنًا للزانـي حقيقـة   فاعتبا. ألحقه بعبد بن زمعة

  )5(.ولكن بحكم القضاء جعله ابنًا لصاحب الفراش
إن إلحاق ولد الزنى بالزاني مخالف للإجمـاع الّـذي عليـه    : يضيف قائلاً لقد قالوا

 ليس هذا إجماعا لما فيه من خلاف حكاه ابن رشد وابن قدامة وذكره :فقلت .الفقهاء

                                                 
 .765، ص السابق المرجع عبد الصمد حسني، محمود عبد الدايم - )1(
 .387، ص السابق ، المرجعالبصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةمسعد هلالي سعد الدين،  - )2(
 .54: سورة الفرقان، الآية - )3(
 .117، ص ، المرجع السابق3ج ،أبو الفداء إسماعيل ابن كثير - )4(
 .377، ص السابق المرجع، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، سعد الدين مسعد هلالي - )5(



106 
 

كمـا   )2(."وبالقلّة في موضع آخـر  )1(موضع يف )*(ابن حجر، وإن وصفوه بالشّذوذ
ذهب الحنفية إلى أنّه يجوز للزاني أن يتزوج المزني بها ويلحق الحمل الّذي منه به 

  .إذا كانت الزانية بغير زوج
يعارضه  إن هذا الإجماع المدعي على منع نسب ولد الزنى من الزاني: ثم إنّني أقول

    إجماع آخر، وهو مشروعية الاستلحاق ممن يطلبه بشروط الّتي أهمهـا أن يمكـن  
أن يكون الولد منه، وأن لا ينازعه في ادعائه أحد، ولا يشترط في كلّ حال أن يثبت 

3(.المستلحق الفراش الشّرعي(  
المسلمين، إذا  فاقإنّه ابني لحقه باتّ: سب وقاللو استلحق مجهول النّ: "يقول ابن تيمية

  )4(".ممكنًا، ولم يدع أحد أنّه ابنه كان ذلك
أما الزنا فمسألة غير منضبطة، ولذلك وجـدت  : يجيب سعد الدين مسعد هلالي قائلاً

     الشّافعية وهم أكثر المذاهب الإسلامية تشددا في المسـألة، حتّـى أجـازوا للزانـي     
  )5(.إن ماء الزنا هدر لا حرمة لهأن يتزوج ابنته من الزنى لقولهم 

أن يتزوجها فـإن  أكره : "وى، حتّى قال الإمام الشّافعيوأراهم يترددون في هذه الفت
  ".تزوجها لم أفسخ

الدول المتقدمة، ودلالتهـا   يوبعد ثبوت وانتشار العمل بالبصمة الوراثية ف: ثم أقول
د، هل يجوز لنا أن نتجاهل هذا النّـور  القطعية في تحديد صاحب الماء الّذي منه الول

  .وتلك الحقيقة ونظلّ نتمسك بشكوك حسمها العلم وقضى عليها؟
من جانبه عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان يرجح قول المذهب القائل 
بلحوق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد لضعف أدلّة 

إما في ثبوتها، وإما في دلالتها، ولكون إلحاق ولد الزنا بأبيه مـن الزنـا   المخالفين، 

                                                 
أعني الّذي كان عن زنا في نا في الإسلام، حق ولد الزتقوم فقالوا يل وشذّ": 358، ص 2جفي كتابه بداية المجتهد  قال ابن رشد - )*(

   .سب الموجب للميراث في باب الحجبمن مسائل ثبوت النّ". الإسلام
 . 2085ص المرجع السابق،  ،4م ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد، - )1(
  .  1308ص ، نفس المرجع، 3أبو الوليد محمد بن أحمد، م ابن رشد - )2(
  .381السابق، ص  المرجع ،البصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةالدين، سعد  مسعد هلالي - )3(
 .  10، المرجع السابق، ص 34جمحمد،  ابن قاسم عبد الرحمن بن - )4(
 .385المرجع، ص نفس  ،البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، سعد الدينمسعد هلالي  - )5(
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عند انعدام الفراش حفظًا لنسب هذا الولد، وحماية لـه مـن التّشـرد والانحـراف،     
  )1(.خصوصا أنّه لا ذنب له، فلا ينبغي أن يعاقب بجريرة غيره

لأخذ بما ذهب إليه أميل ل: "...كما ذهب أيضا فهد بن سعد الجهني إلى القول
أصحاب القول الثّاني إلى أن الولد النّاتج عن زنا إذا لم يكن مولـودا علـى فـراش    
يدعيه صاحبه وادعاه الزاني، ألحق به ونسب إليه، ولكن بعد رفع الأمر إلى القضاء 
للنّظر والتّحقق وصدور حكم بذلك من القضاء أو مـن الجهـات المعنيـة بـأحوال     

    )2(".في بلاد الغرب ونحوها ماياهالمسلمين وقض
بعد هذا العرض المفصل لأدلّة الفريقين يتبين للباحث رجحان القول الثّـاني،  
وهو إلحاق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه لقوة الأدلّة لديهم، ثم إن في إلحاق الطّفـل  

 ـ د، وحمايـة لـه      غير الشّرعي بأبيه من العلاقة غير الشّرعية حفظًا لنسب هذا الول
فلا ينبغـي أن   .من التّشرد والانحراف، خصوصا وأنّه لا ذنب له فيما اقترفه والداه

 .يعاقب بما ارتكبه غيره، ونحن نعلم بأن إثبات نسبه من والده الحقيقي هو حقّ لـه 
خصوصا مع اكتشاف البصمة الوراثية أصبح واجبا العمل بها لحفظ هـذا الحـقّ،   

فالإسلام كما يتشوف لثبوت النّسب يتشوف . لمسؤولية نحو ذلك الابنوتحميل الأب ا
  . لظهور الحقيقة، وإقرار الزاني بالولد لا تهمة فيه، وخاصة إذا لم ينازعه أحد

ما دام لم يرد نص في الكتاب أو السنة الصحيحة يحرم انتساب ولـد الزنـا    
ذلك الحكم وأن سبب قول أغلـب الفقـه    إلى أبيه، وأنّه لا وجود لإجماع الأمة على

بنسب الطّفل إلى أمه دون أبيه راجع إلى ثبوت البنوة بالنّسبة للأم عن طريق الولادة 
المادية، وتعذّر هذا الثّبوت إزاء الأب، ولو استبعد هذا السبب لكان ما ذهب إليه الفقه 

ولا مبدأ من المبادئ الّتي تقوم من التّفرقة بين الأم والأب مجرد تحكّم لا يقره منطق 
عليها أحكام الشّريعة، وفي مقدمتها مبادئ المساواة في التّكليـف والجـزاء وعـدم    

  )3(.مؤاخذة الفرد بما جناه غيره

                                                 
 .174ع السابق، ، المرجعبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزانا - )1(
 .29، المرجع السابق، ص فهد بن سعد الجهنيا - )2(
، بحث مقدم في اليوم الدراسي حول الطّفل الطّبيعي، بجامعة وهران، نسب الطّفل غير الشّرعي بالبصمة الوراثيةبلبشير يعقوب،  - )3(

 .2012ماي  03بر حقوق الطفل، يوم مخكلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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لذلك وجب إلزام الأب بنسب ولده من الزنا إذا اعترف بأبوته له أخذا بـرأي  
ى التّحليل الجيني، فإذا أثبتـت  وإلاّ عرِض عل .الحسن البصري ومن معه من الفقهاء
لأنّها تقنيـة لا تكـاد تخطـئ فـي الوالديـة       .البصمة الوراثية أنّه ولده ينسب إليه

خبير في المجمع الفقهي برابطـة العـالم    -قال محمد بن عابد باخطمة . البيولوجية
ما أخذوا إن الفقهاء رحمهم االله لو عرفوا البصمة الوراثية في عهدهم ل: " - الإسلامي

   )1(.إلاّ بها نظراً لصحتها ودقّتها
بالبصـمة   فـل غيـر الشّـرعي   الطّموقف القانون الوضعي من إثبات نسب : ثانياً

ة الوراثي  

إن المتتبع لموقف القانون الوضعي في هذا المجال، لا سيما القانون الفرنسي، 
والاعتراف بها بعـد ظهـور    -غير الشّرعية  -يرى أنّه أجاز إثبات البنوة الطّبيعية 

الاختلافات في النّسب إلاّ أن الطّفل  رغم )2(المتعلّق بالنّسب، 1972جانفي  03قانون 
ونص على ذلك صـراحة    )3(.الطّبيعي يملك نفس الحقوق والواجبات للطّفل القانوني

ة الاعتراف بالولد الطّبيعي يكـون بشـهاد  : "ون المدني بقولهمن القان 335في المادة 
   )4(".ن هذا الاعتراف في شهادة الميلادمحررة صحيحة، إذا لم يك

  كما أجاز المشرع الفرنسي إثبات الأبوة الطّبيعيـة خـارج نطـاق الـزواج    
قضائيا، بكافّة وسائل الإثبات، بشرط أن يكون هناك قرائن وأدلّة قوية مثـل وجـود   

  )5(.تشابه بين الطّفل والأب المزعوم ووقائع القضية
فضلاً عن ذلك، فإن المشرع الفرنسي قد أجاز إثبات النّسب المتنازع عليـه  

مـن القـانون              16/11اعتمادا على تحليل البصمة الوراثية، وذلك بمقتضى المـادة  
، سواء كان أمـر الإثبـات متعلّقًـا    1994جويلية  29الصادر في  653 – 94رقم 

بيعية، أو إنكار البنوة الشّرعية أو الطّبيعية، شريطة بدعوى إنشاء بنوة شرعية أو ط
                                                 

العربية للدراسات الأمنية والتّدريب،  المجلة، »استخدام البصمة الوراثية في إثبات النّسب، نظرة شرعية«لحسين الشبيلي الهادي، ا - )1(
 .28، ص 2003، 35، العدد18م

)2(  - DEKEUWER-DEFOSSEZ (Françoise), op. Cit. p. 43. 

)3(   - RESMOND-MICHEL (Isabelle), 100% légal tous les droits du particulier. Edition: PRAT, 2005, p. 149. 

)4(  - Ordonnance n°2005 - 759 du 4 juillet 2005,  J.O.R.F, Paris,  6 juillet 2005.Ed, n° 0156.    

النشر العلمـي،   الشريعة والقانون، مجلس مجلة، »حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب، دراسة قانونية مقارنة«، فواز صالح - )5(
  .212، ص 2003، جوان 19ية المتحدة، العدد جامعة الإمارات العرب
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أن يتم ذلك بعد موافقة الأطراف، وأمر القاضي، ومن خلال دعوى مرفوعـة أمـام   
  )1(.القضاء

تتبنّى مذهب الجمهور القائل بعدم ها وفيما يتعلّق بالتّشريعات العربية، فمعظم 
فهم في ذلك المشـرع التّونسـي، حيـث    خالو .إثبات نسب ولد الزنا من أبيه الزاني

قضى بجواز إسناد لقب الأب للطّفل مجهول النّسب الّذي يثبت بالإقرار أو بشـهادة  
وقد جاء نص قانون . الشّهود أو بالتّحليل الجيني، أن هذا الشّخص هو أب ذلك الطّفل

ا ا فـي هـذ  صـريح  1998أكتوبر  28الأحوال الشّخصية التّونسي الصادر بتاريخ 
أن ضنة لابنها القاصر ومجهول النّسـب  على الأم الحا: "الخصوص حيث قضى بأن

تسند له اسما ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام مجلّة الحالة المدنية، 
ويمكن للأب أو للأم أو للنّيابة العمومية، رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة 

الأب للطّفل الّذي يثبت بالإقرار أو بشـهادة الشّـهود أو بواسـطة    لطلب إسناد لقب 
  ".هذا الشّخص هو أب ذلك الطّفل نالتّحليل الجيني أ

فإذا ما جاز لنا أن نعتبر ابن الزنا أي الطّفل الطّبيعي مجهول النسب وهـو   
 ـا بالبياني، إمنـة  كذلك، أصبح بالإمكان وبمقتضى هذا النّص إلحاق نسبه بأبيه الز

والّتي هي شهادة الشّهود أو الإقرار أو بواسطة التّحليل الجيني والّذي هو البصـمة  
  .الوراثية
وعليه، فإن النّسب الطّبيعي يمكن إتيانه من الأب البيولوجي، وإن تعذّر ذلك  
ا ولقبها العائلي فعلى الأم2(.أن تمنح الطّفل اسم(  

       أقر حـقّ الطّفـل غيـر الشّـرعي     فضلاً عن ذلك، فإن المشرع اللّبناني قد
نون الأحـوال الشّخصـية   من قا 95في طلب الانتساب إلى أبيه، حيث نصت المادة 

ولأمه ولوكيل العدل أيضـا، أن يقيمـوا    يحقّ للولد غير الشّرعي: "على أنّه اللّبناني
 عوى على من أنجبه للاعتراف إذا نبذ نسبته إليه، وقد اشترط المشـرع اللّبنـاني  الد

لإثبات البنوة غير الشّرعية إذا كانت من الأم، أن ترفع الدعوى خلال سنتين ابتـداء        

                                                 
  . 769م عبد الصمد حسني، المرجع السابق، ص محمود عبد الداي - )1(
  .555، المرجع السابق، ص عبد الرحمن أحمد الرفاعي - )2(
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من تاريخ الوضع، وإذا لم ترفعها في المدة الّتي كان الولد فيها قاصرا، فيحقّ للولـد  
  )1(.أن يرفعها خلال السنة الّتي تلي سن الرشد

ل قد منحت حق انتساب الطّفل غيـر الشّـرعي   ا كانت تشريعات هذه الدوإذ  
  .لأبيه، فإن غالبية التّشريعات العربية منعته من هذا الحق

  ع الكويتي في قانون الأحوال الشّ لقد نصة تحت عنـوان المشرولـد   :خصي
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من : "منه 335المادة  في ،الزنا وولد اللّعان

يرث ولد الزنـى، وولـد اللّعـان مـن الأم وقرابتهـا، وترثهمـا الأم        330دة الما
  .)2("وقرابتها

الحمل ظـاهراً، فـلا    ذلك أن ولد الزنا ثبت صلته بأمه، وانتفت صلته بمن كان منه
وبالرجوع إلـى   .يثبت النّسب منه، ولو كان معروفاً، ومقراً بأن الحمل منه من زنا

حددها المشرع في الزوج الصحيح والإقرار ولا أثر للبصـمة  وسائل ثبوت النّسب 
  .الوراثية
أقر وأكّد على التّمييز بـين   70.03الجديد المغربية إن قانون مدونة الأسرة   

، 149إلـى   142كل من البنوة والنّسب، حيث خص موضوع البنوة بـالمواد مـن   
  . 162إلى  150من  وبعده خص موضوع النّسب ووسائل إثباته بالمواد

: كمـا يلـي   142وما يلاحظ أن المشرع قد حدد موضوع البنوة في المـادة    
فـالبنوة إذا كانـت   ". تتحقّق البنوة بتنسل الولد من أبويه وهي شرعية وغير شرعية"

من  150شرعية بالنّسبة للأب تصبح خاضعة لقواعد النّسب، والّذي عرفه في المادة 
  ". النّسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف" :نفس القانون

وبخصوص البنوة غير الشّرعية يميز المشرع المغربي بين النّظرة إليها فـي    
لا يترتّب على البنوة غير الشّرعية : "من المدونة 148اتّجاه الأب، وينص في المادة 

والنّظرة إليها في اتّجـاه الأم، حيـث   ". وة الشّرعيةبالنّسبة للأب أي أثر من آثار البن
تستوي البنوة للأم فـي الآثـار الّتـي    : "من المدونة146أقر ما يلي في نص المادة 

  ".تترتّب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية

                                                 
 .556، ص السابق المرجع ،عبد الرحمن أحمد الرفاعي - )1(
 .في شان الأحوال الشّخصية الكويتي 1984لسنة  51من القانون رقم  335: المادة - )2(
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 وبالرجوع إلى وسائل إثبات البنوة، لم يشر المشرع المغربـي علـى هـذه     
  . )1(للحديث عليها 147الوسائل بالنّسبة للأب، أما بالنّسبة للأم فقد خصص المادة 

يستنتج من خلال ذلك أن الطّفل غير الشّرعي لاحقّ له في نظـر المشـرع     
حتّى في ظل وسائل الإثبات العصرية والمتمثّلة فـي  . المغربي تجاه والده المعروف

باعتبار أن . بالخبرة القضائية 158و 153واد في المالبصمة الوراثية والمعبر عنها 
  .نسب الولد يثبت بفراش الزوجية وهو حجة قاطعة على ثبوت النّسب

سـتقراء  من جهته المشرع الجزائري كان موقفه واضحاً من هذه القضـية با   
ينسب الولد لأبيه متى كان الـزواج  : "والّتي تنص من قانون الأسرة 41نص المادة 

من خلال هذه المـادة نجـد أن   ". شرعياً وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطّرق الشّرعية
المشرع لا يقر ثبوت نسب الطّفل غير الشّرعي من أبيه إلاّ إذا كان الزواج شرعياً، 

  .وبالتّالي فإن نسب الطّفل غير الشّرعي من أبيه يعتبر غير مقبول
تجيز للقاضي بإضافة فقرة ثانية  40المادة  بالرغم من أن المشرع عدل نص  

اللّجوء للطّرق العلمية لإثبات النّسب، والمقصود بها البصمة الوراثية، غير أن المادة 
السالفة الذّكر تجعلنا نطرح التّساؤل الآتي إن كان المشرع يقصد به نسب الطّفل  41

أو غير الشّرعي الشّرعي.  
 ع غير واضح ولـم يـزل الغمـوض بهـذا      ومن هنا يمكن القول أنموقف المشر

التّعديل، وبالتّالي فهو يتبنّى موقف جمهور الفقهاء القائـل بحرمـان الطّفـل غيـر     
  .الشّرعي من الانتساب إلى أبيه

  
  
  
  
  
  

                                                 
إقرار  -واقعة الولادة،  -: تثبت البنوة بالنّسبة للأم عن طريق: "من مدونة الأسرة المغربية، المرجع السابق تنص 147: المادة - )1(

 ".صدور حكم قضائي بها -، ...الأم
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ل     خلاصة الفصل الأو  

ة منهـا      انبعد أن بية من أدلّة ثبوت النّسب سواء القطعيموقف البصمة الوراثي     
  يمكن القول فـي الأخيـر   . أو الظّنية، ونظرة بعض تشريعات الدول المغاربية إليها

أن مشكلة إثبات النّسب تعتبر من المشكلات الّتي تشغل اهتمام الفقهـاء والقضـاة،        
ومع التّقدم العلمي المذهل في تطبيقات الهندسة الوراثية باتت قضية إثبـات النّسـب   

ثية وتداعياتها من القضايا الّتي تحتاج إلى اجتهاد فقهي وقضائي أسرع بالبصمة الورا
     نوأوسع، خصوصا وأن الإحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفـال غيـر الشّـرعيي   

  .في تزايد مستمر
يـة البصـمة   هذا، وعلى إثر ذلك تباينت آراء الفقهاء المعاصرين حول حج

موقعها أو منزلتها من الوسائل الشّـرعية لإثبـات   الوراثية في إثبات النّسب، وبيان 
  :النّسب، وحتّى في تنسيب الطّفل غير الشّرعي لأبيه البيولوجي إلى عدة آراء

فهـي أسـاس    %100يرى بعضهم أن البصمة الوراثية قرينة قطعية بنسبة 
قـد   علمي لا يشك فيه، ولا يقبل الطّعن فيه، حيث يرى هؤلاء أن البصمة الوراثيـة 

أثبت العلم دقّة صحتها وانتفاء الخطأ عنها، اللّهم إلاّ ما كان سببه بشري وهو أمـر  
و الأب سهل الاحتياط فيه، ثم أن االله عز وجلّ أمر بأن ينسب الولد لأبيه الحقيقي وه

على اعتبار أن البصـمة الوراثيـة      )1(.﴾...ادعوهم لآبائهِم﴿: البيولوجي لقوله تعالى
وإن ما تقدمه من دقّة في كشف الحقيقـة   .هي الأقوى في الدلالة على صاحب الماء

 ومعرفة الأب الحقيقي في نزاع النّسب يفوق بـدرجات كبيـرة الوسـائل التّقليديـة     
الظّنية، بل حتّى من الشّهادة الّتي تمثّل الصدق والكذب كما يمكن استغلال الشّـهود  

دنيوية، وحتّى من الإقرار أو الاعتراف الّذي يمكن  في عملية الاستحلاف لأغراض
  . أن يقوم على إكراه أو محاباة

هذا ما أكّدته المنظمة الإسلامية للعلوم الطّبية من خلال ندوتها الحادية عشرة 
لكويت سنة بالهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني المقامة في ا ةالمتعلّق
1998 ة وسيلة لا تكاد تخطيء في : "إلى القول أنة العلمية من النّاحيالبصمة الوراثي

                                                 
 .05: ةسورة الأحزاب، جزء من الآي - )1(
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ق من الشّخصية، ولا سيما في مجـال الطّـب   ق من الوالدية البيولوجية، والتّحقّالتّحقّ
  ...."الشّرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القاطعة

عشـرة   وقد أيد هذا الموقف المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسـة  
، 2002بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، المنعقد بمكة المكرمة سـنة  

البصمة الوراثية إذا استوفت الشّروط : "الكاملة حيث قال أنفاء شروطها يشريطة است
الكاملة واجتنبت الأخطاء البشرية، فإن نتائجها تكاد تكون قطعية في إثبـات الأولاد  

  .%99.9أو نفيها عنهما، وتصل نتائجها إلى إلى الوالدين 
فالبصمة الوراثية تحقّق ما حقّقه الفقه الإسلامي من معرفته طـرق إثبـات    

فيجب العمل  .النّسب، بل تزيد عليه، وهذا ما يجعلها دليلاً مقدما على الأدلّة التّقليدية
  ".اها إذا توافرت الشّروط اللاّزمةبمقتض

يرى أن البصمة الوراثية قرينة ظنّية لا ترقى إلى مسـتوى  أما الفريق الثّاني 
وإذا  .القرائن القطعية، وتأتي في مرتبة متأخرة من الوسائل التي اتّفق عليها الفقهـاء 

توافر للقاضي شيء من هذه الوسائل المتّفق عليها فلا يعتد القاضي بنتيجة البصـمة  
فق عليها الفقهاء، ولا يجـوز اللّجـوء إليهـا                الوراثية لأنّها دون تلك الوسائل الّتي اتّ

إلاّ في الحالات الّتي يحصل التّنازع في النّسب، لأنّها تظلّ محلّ شك ونظر ولأنّهـا  
  .عرضة للخطأ، وبالتّالي لا يعمل بها إلاّ عند عدم وجود الفراش أو البينة أو الإقرار

ين العلماء في أن نسبة الولـد  يرى الباحث أن هذا الموقف هو محل إجماع ب
إلى أبيه إذا استلحقه أو تم التّعرف عليه من قبل نتائج البصمة الوراثية إذا لم تكـن  

  .أمه فراشًا لزوج
ثم إن البصمة الوراثية لا تعرف من العلائق سوى العلاقة الطّبيعية، الّتـي   

  حقيقة نسـب أي إنسـان  وتستطيع التّعرف على  .أصلها ماء الرجل وبويضة المرأة
   من جهتي الأم والأب الطّبيعيين، دون النّظر إلـى طبيعـة العلاقـة بـين الرجـل     
والمرأة، شرعية أو غير شرعية، وبالتّالي فالبصمة الوراثية تكون حجة في إثبـات  
النّسب للتّأكد من الفاعل الحقيقي إذا ما تم التّعرف عليه وترجيح تنسيب ابـن الزنـا   

  .زانيلل
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أما من جانب القانون الوضعي في الدول الأجنبية، كفرنسا وبعض القـوانين    
والتّشريعات العربية، كالتّشريع التّونسي واللّبناني، فإنّه يتّفق مـع المـذهب القائـل    

  .بثبوت نسب الطّفل غير الشّرعي مطلقاً
ات نسب الطّفل غير أما ما ذهبت إليه غالبية التّشريعات العربية، وهو منع إثب  

الشّرعي من أبيه، والّذي يتّفق مع المذهب القائل بأن الطّفل غير الشّرعي لا ينسـب  
لأبيه بحال، سواء ثبتت أبوته بموجب البصمة الوراثية أو بغيرهـا مـن الوسـائل    

  .الأخرى
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  يـانـثّالفصــل ال
  

من معرفة  لطّفل غير الشّرعيا في حقّشريع والقضاء المغاربي موقف بعض التّ

ة   والديه بالبصمة الوراثي  
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         مـن حـقّ الطّفـل    شـريع والقضـاء المغـاربي    موقف بعض التّ: انيالفصل الثّ

غير الشّرعي ةفي معرفة والديه بالبصمة الوراثي  
 .ةالإسـلامي  ريعةتها الشّتي أقرسب من الحقوق العظيمة الّفي النّ الحقّ يعتبر       

      وكما هو معلوم فالنّسب هو ثمرة العلاقة الزوجيـة، ولأن علاقـة الـزواج تعتبـر    
من أنبل وأقدس الروابط، تم إحاطتها بعناية بالغة، فهي السـبيل الشّـرعي الوحيـد    

  .لتكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والمحافظة على الأنساب

الفقهاء منذ القدم وسائل عدة منهـا الفـراش والإقـرار     ولإثبات النّسب عدد       
التّشريعات العربيـة والمغربيـة خاصـة     وقد أخذت جلّ .والبينة والقيافة والقرعة

  إذ نص عليها المشـرع الجزائـري   . بالثّلاث الأولى وهي موضع اتّفاق بين العلماء
نـة  مـن مدو  158في المادة  والمشرع المغربي )1(من قانون الأسرة 40في المادة 

   )3(.من مجلّة الأحوال الشّخصية 68والمشرع التّونسي في الفصل  )2(الأسرة
        لكن بعد الثّورة العلمية الّتي تسـبب فيهـا التّطـور البيولـوجي، والنّـاجم             

     ات في المعرفة العلميـة، ولا سـيما مـا يحـدث    التّقني عن استخدام واستحداث أدقّ
قامـت هـذه   . عن فحص الخلايا للجسم لإثبات حقائق يقينية بعيـداً عـن الظّنيـة   

التّشريعات بإدخال طريقة جديدة لإثبات النّسب والّتي تمثّل ضـمانة كبيـرة للطّفـل    
لمعرفة نسبه الحقيقي باستخدام الطّرق العلمية، والّتي تعتبر البصمة الوراثية نوعـاً  

  . من هذه الطّرق
فجـاء   ،لقد اتّضح تأثّر هذه التّشريعات إثر التّعديل الّذي طرأ على قوانينهـا         

بإضافة  2005فبراير 27المؤرخ في  05/02قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر 
 40هذه الوسائل الحديثة من أجل إثبات النّسب أو نفيه، وأكّد المشرع ذلك في المادة 

  )4(.ثّانيةمن قانون الأسرة في فقرتها ال

                                                 
 ...".يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة: "من قانون الأسرة الجزائري 40: نص المادة - )1(
 ...".يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أوببينة السماع: "من مدونة الأسرة المغربية 158: نص المادة - )2(
بشهادة شاهدين من أهل الثقة  ، أويثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب : "لأحوال الشخصية التونسيةمن مجلة ا 68: نص الفصل - )3(

 ."فأكثر
  "....يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب: "...من قانون الأسرة الجزائري 02 فقرة  40: نص المادة - )4(
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أما المشرع المغربي، وبعد صدور مدونة الأسرة بموجـب القـانون رقـم             
، أخذ بعين الاعتبار الاعتماد علـى الخبـرة   2004فبراير  03المؤرخ في  03/70

من المدونة على أن  153ويظهر ذلك من خلال النّص في المادة  .الطّبية في النّسب
وج سوى عـن طريـق اللّعـان أو     النّسب لا يمكن أن يتمالطّعن فيه إلاّ من قبل الز

 158كما يظهر ذلك أيضاً من خلال النّص في المـادة   )1(.بواسطة خبرة تفيد القطع
   من نفس المدونة، على أن النّسب يثبت بكلّ الوسائل الأخرى المقررة شـرعاً بمـا  

  .في ذلك الخبرة القضائية
المتعلّق بإسـناد   1998أكتوبر  28ونسي أصدر قانون التّمن جهته المشرع          

لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النّسب، أجاز فيه صراحة إثبـات النّسـب   
  )2(.بواسطة التّحليل الجيني أو البصمة الوراثية

أما من وجهة نظر القضاء، حيث أصبح موافقاً للقانون سيما بعـد التّعـديل            
إن قضاة المحكمة العليا بالجزائر أكّدوا أن اللّجوء إلى الخبرة . قوانين الأسرةالأخير ل

وذلك ما هو ثابـت فـي قـرار     .الطّبية بينة غير قابلة لإثبات العكس إلاّ بالتّزوير
  )3(.2006مارس  05بتاريخ  355180للمحكمة العليا يحمل رقم 

    فادة من التّطور العلمـي الحاصـل  للمشرع التّونسي بعد الاست ءىكما ترا         
في مجال الهندسة الوراثية، أن يجعل من التّحليل الجيني وسيلة من وسـائل إثبـات   

بتـاريخ                  42123هذا ما كرسته بعض المحاكم بتونس ضمن حكمهـا رقـم    .النّسب
  )4(.1999جوان  25

                                                 
فيه إلا  يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن"... :بيةمن مدونة الأسرة المغر 153: نص المادة - )1(

  :من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة قضائية تفيد القطع، بشرطين
    إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛  -
 ". صدور أمر قضائي بهذه الخبرة -
يمكن للمعني بالأمر أو : "...التونسي عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسبالقب لّالنون إسناد مكرر من قا 3 :جاء في الفصل - )2(

          الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود...الأب أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب
 ".أو بواسطة التحليل الجيني

            .469، ص 2006، 01المحكمة العليا، العدد مجلة، 2006مارس  05بتاريخ  355180قرار المحكمة العليا ملف رقم  - )3(
  )...".الحمض النووي(الخبرة الطبية من قانون الأسرة إثبات النسب عن طريق  40يمكن طبقا للمادة "
  : 05، ص 2000نوفمبر   01 بتاريخ، تونس جريدة الصباح، »ت البنوةرفض إجراء التحليل الجيني وإثبا«ابن حليمة ساسي،  - )4(

http://www.assabah.com.tn/home-01112000.html.  
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ية اليـوم مـن أدقّ الوسـائل    من جهته القضاء المغربي اعتبر الخبرة الجين        
العلمية الّتي يعتمد عليها القضاء للوصول إلى الحقيقة في بعض الملفّـات المعقّـدة،   

، ملـف  5593الأمر الّذي كرسته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكمها رقم 
حيث أقرت بإجراء الخبرة الطّبيـة   .)*(2007نوفمبر  15: بتـاريخ 05/815عدد 

  )1(.لى الأطرافع

فالحديث عن إجراء تحاليل البصمة الوراثية عادة ما يكون جراء دعـاوى           
إثبات النّسب، أين يحصل نزاع حول إثبات نسب الطّفل غير الشّرعي من أبيه، وإن 

  . كان نسبه من أمه ثابت في كلّ الأحوال
وقف بعض التّشريعات وضحه من خلال المبحث الأول في منهذا ما سوف          

  ة، ثـمة من إثبات نسب الطّفل غير الشّرعي استناداً لتحاليل البصمة الوراثيالمغاربي
في مجال إثبات نسب هذا الطّفل في المبحث  للبصمة الوراثيةنظرة القضاء المغاربي 

  . الثّاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                 
لوالده ورفض باقي الطلبات وتحميله المصاريف، لكون الأب رفض  2002أكتوبر  25قضى بثبوت نسب الابن المزداد بتاريخ "  -) *(

   ".قانون من بين وسائل إثبات النسبالمختبر العلمي للأمن الوطني، والتي تعد حسب نص ال الخضوع لإجراء الخبرة الجينية أمام
  :2009نوفمبر  18، بتاريخ جريدة الاتحاد الاشتراكي ،»راء الخبرة الجينية يؤكد الأبوةرفض إج«الصغير هادن،  - )1(

 http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=99329&date_ar=2009-11-19  
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ـ  طّشريع المغاربي وموقفه من إثبات نسب الالتّ: لالمبحث الأو   رعيفـل غيـر الشّ

ة بالبصمة الوراثي  

        إن ة، ومنهـا أحكـام    ةغالبيأحكام الأحوال الشّخصي هذه التّشريعات تستمد
وقد أخذت هذه التّشريعات وتبنّت مـذهب جمهـور    .النّسب من الشّريعة الإسلامية

ذلك إلاّ المشـرع  الفقهاء القائل بعدم إثبات ولد الزنا من أبيه الزاني، ولم يخالف في 
التّونسي، حيث قضى بجواز إسناد لقب الأب للطّفل مجهول النّسـب الّـذي يثبـت    

وبالرغم من الإشـارة إلـى وسـيلة    . أو بشهادة الشّهود أو بالتّحليل الجيني ربالإقرا
البصمة الوراثية كطريق لإثبات النّسب في قوانينها إلاّ أن حجتهم في ذلك أن اعتماد 

الآثمة أساساً في النّسب من شأنه أن يؤدي إلى اختلاط الأنسـاب وإشـاعة    العلاقات
    واج الشّـرعيالفاحشة والفسق والفجور في المجتمع، وإلى الاسـتهانة بعقـد الـز.         

 الشّـرعي  رتطرق إلى نظرة المشرع التّونسي للطّفل غينوعلى هذا الأساس سوف 
في المطلب الأول، ثـم إلـى نظـرة المشـرع     في معرفة والديه بالبصمة الوراثية 

المغربي لهذه المسألة في المطلب الثّاني، وأخيراً إلى موقـف المشـرع الجزائـري       
ة في المطلب الثّالث في إثبات نسب الطّفل غير الشّرعيبالبصمة الوراثي.  

لالمطلب الأو :فل غير الشّونسي للطّع التّنظرة المشريـه  فـي معرفـة والد   رعي

ةبالبصمة الوراثي  
لقد تعرض المشرع التّونسي إلى مسألة النّسب في مجلّة الأحوال الشّخصية،         

حيث تبنّى أحكام النّسب الواردة في الشّريعة الإسلامية، معتمداً علـى آراء فقهـاء   
ي قـد  أن المشرع التّونس ىكما تجدر الإشارة إل. الحنفية والمالكية في مختلف مسائله

  )1(.وضع وسائل ثلاث لإثبات النّسب، وهي الفراش والإقرار والبينة

والنّسب في التّشريع التّونسي يعني ارتباط الولـد بأبيـه ارتباطـاً شـرعياً            
وبيولوجياً، وهو ما يفترض أن الطّفل ناتج من صلب والـده وفـي إطـار علاقـة     

   ع بكافّة حقوقه إزاء والده والمتمثّلـة أساسـاً  علماً وأن ثبوته يخول له التّمتّ .شرعية
   هذا ما يجعلنا نجـزم أن النّسـب  . في حمل اللّقب العائلي والحقّ في النّفقة والإرث

       وكلّمـا اتّضـح   .في مجلّة الأحوال الشّخصية هو علاقة شرعية بين الابـن وأبيـه  
                                                 

 .، المرجع السابقمن مجلة الأحوال الشخصية التونسية 68: الفصل - )1(
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    عن والده ولم يبـق لـه الانتسـاب   أن المولود لا يتمتّع بقرينة الشّرعية انقطع نسبه 
وبدت وضعية الطّفل الطّبيعي في القانون التّونسـي وضـعية مشـوبة    . إلاّ إلى أمه

ة أو ما يسمة غير الشّرعية غير منظّمة بالغموض، حيث بقيت البنوة الطّبيعيى بالبنو
 152ن الفصـل  في القانون التّونسي ولم يقرر المشرع لها أحكاماً خاصة بها سوى أ

  .من مجلّة الأحوال الشّخصية تحدث عن ابن الزنا إذ أقر علاقته بأمه وقرابتها فقط
أمام سكوت المشرع التّونسي عن وضعية الابن الطّبيعـي وغيـاب أحكـام           

قانونية تكفل له اكتساب حقوقه تجاه أبيه البيولوجي، وفي ظلّ المناداة بحماية حقوق 
) 1(1995وبعد صدور مجلّة حماية الطّفل سـنة  ،مقدمتها حقّه في الهوية الطّفل وفي

إلى التّفكير في وضع نظام قانوني خاص بوضعية  1998اتّجهت إرادة المشرع سنة 
 1998لسـنة   75الأبناء المولودين خارج إطار الزواج، وذلك بسن القـانون عـدد   

لأن  .لطّفل الطّبيعي في إثبات الأبوةوالّذي أقر بحقّ ا 1998أكتوبر  28المؤرخ في 
إقصاء الأبناء غير الشّرعيين من حقّهم في إثبات النّسب يتجافى ومقتضيات العدالـة  

فليس من العدل في شيء أن نُحمل الطّفل نتائج ولادته من أبوين غيـر   .والإنصاف
إثبـات  المتعلّـق ب  1998حيث كان واضحاً في الفصل الأول من قانون . متزوجين

  .البنوة الطّبيعية بالإقرار أو بشاهدة الشّهود أو بواسطة التّحليل الجيني
وبهذا يكون المشرع التّونسي هو أول المشرعين العرب الّذي أجاز صراحة         

ى بالبصـمة     إثبات نسب الطّفل غير الشّرعيبواسطة التّحليل الجيني، أو مـا يسـم
  " .أو"رة الإقرار والبينة باستعماله عبا يمنزلة تساوحيث جعلها في  .)*(الوراثية

                                                 
صدار مجلة حماية الطفل، الرائد الرسمي للجمهورية ، يتعلق بإ1995نوفمبر   09، المؤرخ في 1995لسنة  92القانون عدد  - )1(

  .2205، ص 1995نوفمبر  10بتاريخ  90، العدد138السنة . التونسية
يثبت  أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب لقب الأب للطفل الذيويمكن للأب "... - )*(

من  مكرر 03:جاء في الفصل وبعد التعديل". هذا الشخص هو أب ذلك الطفل بواسطة التحليل الجيني أنأو بالإقرار أو بشهادة الشهود 
المحكمة الابتدائية المختصة لطلب  إلىيمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر : "2003لسنة  51قانون 
 ذلك أبهذا الشخص هو  أنبواسطة التحليل الجيني  أوبشهادة الشهود  أو لإقرارباسب الذي يثبت مجهول النّ إلىلقب الأب  إسناد
  .الطفل

على التحليل  الأمالمحكمة الابتدائية المختصة لطلب عرض  إلىللأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر  أوكما يمكن للمعني بالأمر 
  ."مجهول النسب بالأمرالمعني  أم أنهاالجيني لإثبات 
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        ة الطّفل غير الشّرعيضمن قانون مجلّـة   على إثر ذلك سوف ندرس وضعي
الأحوال الشّخصية في الفرع الأول، ثم حقّه في معرفة والديه عن طريـق التّحليـل   

  .في الفرع الثّاني 1998لسنة  75الجيني ضمن قانون 
     ةخصـي ة الأحـوال الشّ ضمن قانون مجلّ رعيفل غير الشّة الطّوضعي: للأوالفرع ا

  في الانتساب إلى والديه
       ة الأحوال الشّمن مجلّ 68ونسي حسب الفصل في القانون التّ سبالنّ إنةخصي 

 لكن ماذا لو ولد الطّفل خـارج  .يعني العلاقة الشّرعية أو القانونية بين الطّفل ووالده
  .إطار الزواج فهل بإمكانه أن يثبت علاقته الشّرعية بأبيه؟

لـم يشـر المشـرع     1998أكتـوبر   28يبدو أنّه وإلى غاية ظهور قانون          
التّونسي إلى الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ولم ينظّم وضعيتهم القانونيـة  

مجلّة الأحوال الشّخصية الّـذي  من  152الخاصة بهم، إذا ما استثنينا أحكام الفصل 
على أن ينص" :نا من الأموقرابتها يرث ولد الز ولكـن هـذا   ". وقرابتها وترثه الأم

ة للطّفل غير الشّرعية القانونياً الوضعيفهو لا يرث والده لأنّه  الفصل لا ينظّم قطعي
  )1(.مقطوع النّسب عنه

لطّفل، الحقّ في الاسم واللّقب باعتبارهمـا  ولعلّ من أبرز الحقوق الشّخصية ل       
فالطّفل  .من أهم مقومات الشّخصية القانونية للإنسان، وهذا الموضوع مرتبط بالنّسب

النّسب يثبت بالفراش علـى معنـى الفصـل     الشّرعي 68يحمل لقب أبيه طالما أن    
  .من مجلّة الأحوال الشّخصية

   لشّرعيين لا تثير أي إشكال، فـإن وضـعية غيـرهم    إذا كانت هوية الأبناء ا       
 .من الأطفال لا تخلو من صعوبات دقيقة لأن شخصيتهم القانونية تكاد تكون منعدمة

حيث حدد المشرع التّونسـي  . فهذا الصنف من الأطفال يعيش مأساة لا ذنب لهم فيها
      خصـية وهـي الفـراش   من مجلّة الأحوال الشّ 68وسائل إثبات النّسب في الفصل 

  .أو إقرار الأب أو شهادة شاهدين من أهل الثّقة فأكثر

                                                 
، حول إسناد ام  بالمعهد الأعلى للقضاء، تونس، بحث مقدم للملتقى المقالجديد في قانون إسناد اللقب العائلي، رضا الوسلاتي - )1(

 .03، ص 2003أكتوبر  16بتاريخ اللقب العائلي لمجهولي النسب والمهملين، 
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أن المقصود بعبارة الفراش الواردة بهـذا  : "وقد درج القضاء التّونسي إلى         
واج الشّرعيكيفما كان وجه إبرامه ولا يندرج فيه مدلولـه ومرمـاه    الفصل هو الز

   قة الزنا وإن الولد المتخلّف مـن الاتّصـال الواقـع    رابطة الاتّصال النّاتج عن علا
نّمـا الولـد   على وجه الزنا لا يعتبر ابناً شرعياً للزاني ولا يثبت بذلك نسبه إليـه وإ 

  )1(".للفراش وللعاهر الحجر
رغم إظهار نية المشرع التّونسي بإقراره جملة من الأحكام القانونية لحماية          

من مجلّة الأحوال الشّخصية المتعلّق ببطلان  22ال، من ذلك أن الفصل هؤلاء الأطف
وهو نفس الأثر الّذي رتّبه الفصـل   )2(الزواج الفاسد، أقر أن من آثاره ثبوت النّسب،

المتعلّق ببطلان الزواج على خـلاف الصـيغ    )3(مكرر من قانون الحالة المدنية 36
حماية الطّفل الّذي يكون ثمرة زواج فاسد أو أن ذلـك  القانونية أي أن المشرع أراد 

الزواج كان على خلاف الصيغ القانونية فيكون نسبه شرعياً رغم بطـلان الـزواج   
تـأثير   وقد استقر القضاء التّونسي على هذا المبدأ الّذي مفاده ألاّ .الرابط بين والديه

  )4(.لبطلان الزواج على نسب الابن
من مجلّة الأحوال الشّخصية الّذي بين وسـائل   68أن مقتضيات الفصل  إلاّ         

إثبات النّسب واشترط أن تكون العلاقة بين الابن وأبيه علاقة شرعية، فـإن كانـت   
فـإن   ،علاقة الولد بأمه ثابتة في جميع حالات الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية

ن طريق الزواج الصحيح أو الفاسـد أو الـوطء   علاقة الطّفل من أبيه لا تثبت إلاّ م
مـن مجلّـة    72وكذلك بمقتضيات الفصل  .بشبهة أو الاستلحاق إذا توفّرت شروطه

 ـ: "ال الشّخصية الّذي اقتضى أنالأحو بة انقطاع الولد من نسب أبيه يخرج من العص
  )5(".ويسقط حقّه في النّفقة والإرث
                                                 

              .61، ص 02العدد  1981يع، تونس، القضاء والتشر مجلة، 1981جانفي  06: بتاريخ 4339قرار تعقيبي عدد  - )1(
 .29، ص المرجع السابق تشوار جيلالي،أشار إليه 

 ".بثبوت النسب...ويترتب على الدخول الآثار التالية...يبطل الزواج الفاسد: "الأحوال الشخصية التونسية من مجلة 22: الفصل - )2(
، المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، الرائد الرسمي للجمهورية 1975ت أو 01، المؤرخ في 1957لسنة  3القانون عدد - )3(

لا ينجر عن الزواج المصرح بإبطاله : "ينص على ما يلي .11ص ،1957أوت  02و/ جويلية30بتاريخ  03و 02العدد.التونسية
 ".ثبوت النسب -: بمقتضى أحكام الفصل السابق إلا النتائج الآتية

.                   33، ص 1968ة محكمة التعقيب التونسية، ، نشري1968أفريل  02بتاريخ  ،6030د مدني عدقرار تعقيبي  - )4(
 .33، ص ، المرجع السابقأنيس سكمة أشار إليه

 . 05و 04، ص المرجعنفس  ،أنيس سكمة - )5(
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ونسي حسب آراء الفقهاء أنّه تبنّى أحكـام النّسـب   باعتبار أن المشرع التّو         
   الواردة في الشّريعة الإسلامية معتمداً في ذلك على آراء فقهاء الحنفيـة والمالكيـة   
في مختلف مسائله، حيث وضع لثبوت النّسب سبباً واضحاً وهو الاتّصـال بـالمرأة   

حمـل أو شـبهته   فإذا تحقّـق ذلـك ال   .ومخالطة الرجل لها بطريق من طرق الحل
وحصلت تلك المخالطة بين الزوج وزوجته كان الرجل أباً للولد الّذي نتج عن هـذه  
      المخالطة، ويؤسس الفقهاء هذا القـول علـى حـديث الرسـول صـلّى االله عليـه       

، فهذا يعد دليلاً على عدم إمكانية إثبات نسب ابـن  }الولد للفراش وللعاهر الحجر{:وسلّم
وبقيت  )1(ي هذا الاتّجاه سار المشرع التّونسي في مجلّة الأحوال الشّخصية،الزنا، وف

ة غير منظّمة في القـانون التّونسـي    ةالبنوة الطّبيعيى بالبنوة أو ما يسمغير الشّرعي
  .ولم يقرر المشرع لها أحكاماً خاصة بها

ات نسب الطّفل المولود رغم كلّ هذا فإن المواقف قد تباينت بين رافض لإثب         
  .خارج إطار الزواج وقابل بإثبات ذلك النّسب

فل غير الشّالقائلون بعدم إثبات نسب الطّ: لاًأوونسي  شريع التّفي التّ رعي  

حيث يذهب القائلون بعدم إثبات نسب الطّفل الطّبيعي إلى التّمسك بأن التّشريع       
وهو ما يؤّكده في نظرهم تجاهل مجلّة الأحـوال   .التّونسي لا يقبل بمثل هذا الإثبات

ة الطّبيعية للبنوةالشّخصيوبالنّظر إلى أحكـام مجلّـة    .ة واكتفاؤها بالأمومة الطّبيعي
الأحوال الشّخصية التّونسية نستنتج أن هذه المجلّة تجاهلت مطلقـاً مفهـوم البنـوة    

السـابق   152ك في صـلب الفصـل   الطّبيعية ماعدا استعمالها لعبارة ولد الزنا وذل
 فالمشرع التّونسي لم يقصد من وراء هذا الفصل إيجاد نظام قـانوني للابـن    .ذكره

غير الشّرعي، بل غايته من وراء وضعه كانت حجب الطّفل من إرث والده حجبـاً  
من مجلّة الأحوال الشّخصية تفضـي   152ذلك أن القراءة العكسية للفصل  )2(.كاملاً
  . قول أنّه لا يرث ولد الزنا من أبيه وقرابته ولا يرثه أبوه وقرابتهإلى ال

فالتّشريع التّونسي للأحوال الشّخصية قد اعترف بالأمومة الطّبيعيـة، حيـث           
 .نظّم علاقة الطّفل بوالدته ورتّب عن هذه العلاقة ما يترتّب عادة عن أمومة الزواج

                                                 
 . 11الزياتي نور الدين، المرجع السابق، ص - )1(
  .11و 10 اتي نور الدين، نفس المرجع، صالزي - )2(
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الإشارة إلى الأبوة الطّبيعية، وبخصوص الأمومـة  وفي المقابل فإنّه قد تغاضى عن 
الطّبيعية فإن المشرع لم يشترط وسيلة معينة لإثباتها وبالتّالي اتّجه القول إلـى أنّـه   

  )1(.تثبت بكلّ الوسائل الشّرعية بوصفها واقعة قانونية
          ة لا تعترف إذن بالطّفل غيـر الشّـرعيمجلّة الأحوال الشّخصي إن وهـي ،     

لا تكرس إلاّ نوعاً واحداً من البنوة وهو البنوة الشّرعية، أي النّسـب الّـذي يتميـز    
إذ أنّه يعني علاقـة الطّفـل بوالـده لا أكثـر،      .بمدلول خاص في التّشريع التّونسي

والسبب في ذلك هو تأثّر مجلّة الأحوال الشّخصية الواضح بالتّشريع الإسلامي، الّتي 
أن صلة الأب هي الشّرط الأساسي في حمل لقب العائلة، ولا شـك أن هـذا    تعتبر

ة لا يخدم مصلحة هـذا   التّجاهل للطّفل غير الشّرعيمن قبل مجلّة الأحوال الشّخصي
الأخير، بل يلحق الضرر كلّ الضرر بالطّفل ووالدته لحرمانه من نعمـة النّسـب،   

    والده من نفقة وإرث، وحـقّ الرعايـة فضـلاً     وبالتّالي إهدار لحقوقه المادية إزاء
  .عن شعوره بالتّيه والتّشرد الّذي قد يولّد لديه النّقمة والحقد على المجتمع

وقد وجد هذا الاتّجاه التّأييد من جانب القضاء التّونسي الّذي رفض نسـب           
ة والتّضييق فـي تطبيقـه  الطّفل غير الشّرعي68للفصـل   ، حيث أبدى بعض الشد    

من مجلّة الأحوال الشّخصية المتعلّق بوسائل إثبات النّسب، فاشترط العلاقة الشّرعية 
 9210لإثبات النّسب بشهادة الشّهود، وكان ذلك بصدور القرار التّعقيبي المدني رقم 

وحيث أن القرار قد خرق أحكام الفصل : "...جاء فيه 1973مارس  06المؤرخ في 
الأحوال الشّخصية وأساء تطبيقه لما اعتمد للحكم ثبوت النّسب شهادات  من مجلّة 68

 واج الشّـرعيد المخالطة والخلوة بين الطّرفين ولم تشهد بوقوع الزلم تثبت إلاّ مجر 
حيث أكّدت المحكمة بأن القانون لا يسـمح بإقامـة   ". الّذي يترتّب عنه ثبوت النّسب

النّسب الشّرعي لولد غير شرعي     واج الشّـرعيناتج عن علاقات مـا قبـل الـز       ،
أو في مرحلة الخطبة، ذلك أنّه لا ينسب الولد لأبيه إلاّ إذا كان هنـاك عقـد زواج   

  )2(.بصفة قانونية وشرعية

                                                 
  .11، ص المرجع السابق ،اتي نور الدينالزي - )1(
.            142، ص 1973محكمة التعقيب، تونس، لسنة نشرية ، 1973مارس  06بتاريخ ، 9210قرار تعقيبي مدني رقم  - )2(

 .29أشار إليه تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص 
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) عن البناء(لا يعتبر الاتّصال السابق : "في قرار لمحكمة التعقيب بأنّهوجاء         
وللزوج حق نفي نسب هذا ولو أنجبت فيه المرأة مولوداً  بين الزوجين لعدم شرعيته

  )1(".المولود
علماً وأن محكمة التّعقيب قد ثبتت على موقفها في قرارات متعددة من بينها         

، والّـذي جـاء فيـه    1977أفريل 26المؤرخ في  760القرار التّعقيبي المدني عدد 
استندت إليها الطّاعنة لا تفيد مطلقـاً وجـود   طالما أن الشّهادة الّتي : "...بالخصوص

 فـإن  ،علاقة شرعية كان من نتائجها ومن ثمرتها الولد المنسوب إلى المعقّب عليـه 
  )2(".علاقة الزنا ينتفي معها النّسب

المـؤرخ         26431كذلك، وفي نفس الاتّجاه صدر القرار التّعقيبي المدني عدد       
 عليهـا  تتي اسـتند الّ طالما أن الشّهادة: "...ي تضمن أنّهوالّذ 1992جوان  02في 

إذ إن الزنا مفسد  .المدعية لا تفيد قيام فراش صحيح ولا فاسد فلا تصلح سنداً للنّسب
لشرعية النّسب عند الإنكار أو النّفي من قبل المنسوب إليه النّسب وهو واقع قانوني 

  )3(".رى عليه فقه القضاء وعمل المحاكمج

كما اشترط القضاء التّونسي العلاقة الشّرعية لإثبات النّسب بالإقرار، حيـث         
أصدرت محكمة التّعقيب عدد من القرارات التّعقيبية المدنية اشترطت مـن خلالهـا   
 .الإدلاء بما يفيد وجود علاقة شرعية بين والد الطّفل المراد إثبات نسـبه بـالإقرار  

يثبـت  : "...والّذي جاء فيـه  1975أفريل  29لمؤرخ في ا 9853منها القرار عدد 
ولا عمـل  ) زواج(النّسب بالإقرار بوجود اتّصال جنسي ناتج عن علاقـة شـرعية   

الولد للفراش وللعـاهر  (ئية عملاً بالقاعدة القانونية بالاعتراف المبني على علاقة خنا
  )4(".من مجلّة الأحوال الشّخصية 68ل الواردة بالفص )الحجر

                                                 
.          182، ص 2، ج1975محكمة التعقيب، تونس،  نشرية، 1975ويلية ج 15، بتاريخ 11609قرار تعقيبي مدني عدد  - )1(

 .28، ص السابق أشار إليه تشوار جيلالي، المرجع
            .   243، ص 1، ج1977محكمة التعقيب، تونس،  لسنة  نشرية، 1977أفريل  26، بتاريخ 760رقم مدني قرار تعقيبي  - )2(

 . 14، المرجع السابق، ص نور الدين الزياتيأشار إليه 
 .         183، ص 2، ج1992محكمة التعقيب، تونس، لسنة  نشرية، 1992جوان  02، بتاريخ 26431قرار تعقيبي مدني عدد  - )3(

 .29أشار إليه تشوار جيلالي، نفس المرجع، ص 
.                45، ص 1976التونسية، القضاء والتشريع  مجلة ،1975أفريل  29، بتاريخ 10009قرار تعقيبي مدني عدد  - )4(

  .27أشار إليه تشوار جيلالي، نفس المرجع، ص 
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الواضح من مجموع القرارات القضائية السالفة الذّكر أن محكمة التّعقيـب           
ة قد اشترطت بشكل صريح إدلاء المقرليل على وجـود   التّونسيبالنّسب بما يقيم الد

  .زواج ربط بينه وبين والدة الطّفل
قـد   غير الشّرعي هكذا، فإن القول بعدم إثبات القانون التّونسي لنسب الطّفلو       

يبدو قولاً سديداً بالنّظر إلى الأسس التّشريعية والقضائية المؤيدة له، إلاّ أن هذا القول 
  دين لإثبات نسب الطّفل غيـر الشّـرعيلا يجب أن يؤخذ على إطلاقه حسب المؤي 
 ضرورة أن القانون التّونسي يتوفّر على أسس تشريعية وقضائية من شأنها أن تبرر

  .الاعتقاد في جواز إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج
فل غير الشّالقائلون بإثبات نسب الطّ: اًثانيونسيشريع التّفي التّ رعي  

إذ ظلّ جانب من الفقهاء متمسكاً بالرأي القائل بجواز إثبـات نسـب الطّفـل          
       شـريع التّونسـي يتـيح للطّفـل     المولود خارج إطار الزواج، أين اعتبـروا أن التّ 

غير الشّرعي ة الظّهور بمظهر الطّفل الشّرعيلأسباب ثلاثة إمكاني:  
ال الشّخصية ناصـاً  من مجلّة الأحو 68جاء الفصل  :تعدد وسائل إثبات النّسب – أ

هادة شاهدين من أهـل الثّقـة   يثبت النّسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بش: "على أنّه
إلـى   ع التّونسي قد انصرفت إرادتـه يتّضح من قراءة هذا الفصل أن المشر". كثرفأ

اعتماد وسائل ثلاثة في إثبات النّسب تختلف الواحدة منها عن الأخرى وتستقلّ عنها 
ومن ثم فإنّه يسوغ إثبات النّسب بإقرار الأب " أو"الضرورة، باستعمال أداة العطف ب

ناع عن والدة الطّفل وطبيعة العلاقة الّتي ربطت بينهـا  بالأبوة دون حاجة لكشف الق
  )1(.وبين المقر بالنّسب

هو ابن فـلان   فلاناً قة فأكثر، بأنمن أهل الثّ اهدينسبة لشهادة الشّكذلك بالنّ         
     وعليـه فـإن الـزواج     .العلاقة الّتي ربطت بين والديه دون زيادة أو نقصان بشأن

ومن ثمة يمكـن  . ى وسائل إثبات النّسب مثله مثل الإقرار والبينةلا يعدو كونه إحد
ة النّظريالقول أنّه من النّاحي  ة لا شيء يمنع من إثبات نسب الطّفل غيـر الشّـرعي 

وأما ترتيب هـذه الوسـائل لإثبـات     .بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثّقة
ال الشّخصية، إنّما هو ترتيب تفاضلي، من مجلّة الأحو 68النّسب المذكورة بالفصل 

                                                 
   .20و 19، ص ، المرجع السابقنور الدين الزياتي - )1(
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   حيث يرد الفراش في مقدمتها ثم يليه الإقرار فالشّـهادة، وهـذا التّرتيـب لا يـؤثّر     
    .على مسألة استقلالية كلّ وسيلة عن الأخرى وكفايتها بذاتها لإثبات النّسب

نفـس المجلّـة    من  68إن الزواج الّذي أورده الفصل : المفهوم الواسع للزواج –ب 
في مقدمة وسائل إثبات النّسب يتّسم بمفهومه الواسع ضرورة أن المشرع التّونسي قد 

حيث أن عبارة الفـراش  . استعمل عبارة الفراش الّتي تشمل صوراً شتّى من الزواج
هي مصطلح مقتبس من الفقه الإسلامي وتعني العلاقة الشّرعية، وهو أكثر شـمولية  

إذ يطلق على الزواج الصـحيح والباطـل وعلـى العلاقـة الجنسـية              من الزواج،
مع ما تملك اليمين، وكذلك العلاقات الجنسية الواقعة خَطأً والمعبر عنهـا بالـدخول   

   )1(.بشبهة
من مجلّة الأحوال الشّخصية لم  68هكذا، فإن عبارة الفراش الواردة بالفصل         

كما أنّه  لا مانع  .الزواج الصحيح والزواج الباطل حية العملية إلاّتعد تشمل من النّا
من أن تشمل الدخول بشبهة وإن كان مثل هذا الدخول مستبعداً، فهي عبارة واسـعة  

من أن يظهر بمظهـر الابـن    واتّساعها هذا من شأنه أن يمكّن الطّفل غير الشّرعي
وذلك بتمسك من يمثّله، أو بت الشّرعيكه هو إن كان مدركاً سنشـد بوجـود    مسالر

لأن هذا الـزواج مثبـت للنّسـب عمـلاً      .زواج باطل بين والدته ووالده البيولوجي
مكرر مـن قـانون الحالـة     36من مجلّة الأحوال الشّخصية، والفصل  22بالفصل 

.   ثبـوت النّسـب  علماً وأن هذا الزواج ينتج بدوره آثاراً من بينها . المدنية التّونسيين
إن إثبات النّسب بشكل مباشر أمـر  : المفهوم الواسع لأدنى وأقصى مدة للحمل –ج 

غير سهل، ومن ثمة كان اللّجوء إلى قرائن لإثباته، وفي مقدمتها قرينـة الفـراش،   
بمعنى أن كلّ طفل تلده امرأة متزوجة بعد انقضاء ستّة أشهر من زواجهـا أو قبـل   

صام الرابطة الزوجية، محمول على أنّه مولود من صـلب زوج  مرور سنة عن انف
لكن الملاحظ على قرينة الفراش أنّها ليسـت بالقرينـة المطلقـة،          .المرأة المذكورة

إذ أنّها قابلة للدحض طالما قضية نفي نسب الطّفل المولود لفراش تظلّ قائمة للزوج 

                                                 
 .21، ص السابق نور الدين، المرجع الزياتي – )1(
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ه، وأن زوجته قد أتت بـه مـن علاقـة    إذا اعتراه شك في أن الطّفل ليس من صلب
  )1(.وقد كرس هذا الجواز مجلّة الأحوال الشّخصية بشكل لا لبس فيه. سفاح

من مجلّة الأحوال الشّخصية إلى مدة الحمل فقد  )2(71حيث أشار الفصل          
قد حدد أدنى مدة الحمل بستّة أشهر يقع احتسابها من حين عقد الزواج سواء أكان الع

ومن الواضح أن هذه المدة لا تتماشى مع المدة الطّبيعية للحمل  .صحيحاً أم فاسداً
الّذي يستمر مبدئياً تسعة أشهر أو ما يزيد عن ذلك أحياناً، وهو ما يثير التّساؤل 

علماً أن المشرع التّونسي  .حول دواعي تحديد أدنى مدة الحمل بستّة أشهر
 14والآية  )3(من سورة الأحقاف 15لإسلامي واستناداً للآية استلهمـها من الفقـه ا

ووقع الإجماع حول هذه المدة في حين ظهر الاختلاف حول  )4(من سورة لقمان
أقصى مدة الحمل، ولهذا اختار المشرعون في معظم البلاد الإسلامية أن تكون 

جية بطلاق أو بطلان أقصى مدة الحمل عاماً يحتسب من تاريخ انفصام الرابطة الزو
   )5(.أو موت
بشأن الطّبيعة القانونية لهذه القرينة أهي قرينة  فقهي وللإشارة فإنّه ثار نقاشٌ        

فإذا كانت قرينة أقصى مدة الحمل قرينة بسيطة فذلك معناه أنّها  ؟بسيطة أم مطلقة
ل على أن الطّفل قابلة للدحض، فيكون في وسع من له صفة ومصلحة أن يقيم الدلي

   غير أنّه. لم يبق في بطن أمه مدة عام كامل، وهو أمر ممكن من النّاحية العلمية
من الصعب القول بأن الطّفل بقي في بطن أمه مدة تفوق العام لأن هذا الزعم يتنافى 

  .مع الواقع البيولوجي والمعطيات الطّبية والعلمية

                                                 
 . 23، ص نور الدين، المرجع السابق الزياتي – )1(
إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء : "لأحوال الشخصية التونسيةمن مجلة ا 71 :الفصلجاء في  - )2(

  ."صحيحاً أو فاسداً يثبت نسب المولود من الزوج كان العقد
 ـوضعتْه كًرهاً وه كَحملَتْه أُم حسناً لِديهاَبِو انسنْالإِينَا ووص﴿ :15: سورة الأحقاف، جزء من الآية - )3( صفو لُهمحهاً وار ـلاَثَلُه   ونثُ

  .﴾هراًشَ
اشْكُر لِـي ولِوالِـديك إِلَـي     وفصالُه في عامينِ أَن سان بِوالِديه حملَتْه أُمه وهنًا علَى وهنٍووصينَا الإِنْ﴿: 14سورة لقمان، الآية  - )4(

  .﴾الْمصير
أما الحامل فعدتها وضع حملها وأقصى مدة الحمل سنة من تاريخ : "...من مجلة الأحوال الشخصية التونسية 35: اء في الفصلج - )5(

 التلاقـي لا يثبت النسب عن الإنكار لولد زوجة ثبت عدم : "من نفس المجلة  نص على ما يلي 69 :الفصلأما  ".الطلاق أو تاريخ الوفاة
 ."زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق ولد بينها وبين زوجها ولا
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ها قرينة مطلقة، فإن ذلك يعني أن كلّ ولد ولِد في بحر السـنة  أما إذا قلنا أنّ        
    ولا يمكن لهـذا الأخيـر   .الموالية لانفصام الرابطة الزوجية هو ابن لمفارق والدته

  .أو لمن يقوم مقامه أن ينفي نسبه عن الوالد المتحمل بقرينة الفراش
إمكانية التّمتع بوضعية  غير الشّرعي وهنا يمكن لهذه القرينة أن تتيح للطّفل         

واج هو  )1(.الابن الشّرعيالطّفل المولود لتمام ستّة أشهر من تاريخ عقد الز ذلك أن
طفل يفترض أن أمه حملت به قبل إبرام عقد الزواج ومع ذلك فإنه يقر بحـقّ هـذا   

  .الطّفل في النّسب
ناء العام الّـذي يعقـب انفصـام الرابطـة     كذلك، فإن الطّفل المولود في أث         

الزوجية بين الزوجين، قد يكون طفلاً غير شرعياً، لا سيما إذا كان الانفصام ناتجـاً  
عن طلاق تسبقه عادة فترة قد تطول أو تقصر تتعطّل أثناءها المعاشرة بين الزوجين 

ية الطّفل، فـإن  فرغم احتمال عدم شرع .نتيجة لوجود الزوجة خارج محل الزوجية
   المشرع التّونسي قد اعترف له بالحقّ في النّسب ولو كانت ولادته في بحـر عـام  

  )2(.من انفصام الزواج بين والديه
أمام تغاضي المشرع التّونسي عن تنظيم وضعية الأبناء غيـر الشّـرعيين            

ل استنباط حلولاً لهـؤلاء  والاعتراف بهم اعترافاً صريحاً، فإن القضاء التّونسي حاو
حيـث  . الأطفال وإشعارهم بالانتساب إلى آبائهم، وتحميل الآباء مسؤوليات أفعـالهم 

  واج فـإنة بين رجل وامرأة نتيجة وجود وعد بالزاعتبر أنّه إذا نشأت علاقة جنسي
 36ل هذا الوعد بالزواج يعد زواجاً باطلاً لإبرامه خلافاً للصيغ القانونية حسب الفص

  )3(.مكرر من قانون الحالة المدنية 36والفصل 
قد ذهبت بعض المحاكم التّونسية إلى تطبيق مفهوم الزواج الباطـل  فهكذا، و       

واج على وقائع لا تعدو كونها علاقة زنا بنيفقـد  . ت على تغرير ووعد زائف بـالز
عقـد زواج  بإثبات نسب طفل رغم عدم وجـود   سقضت محكمة الاستئناف بصفاق

المـؤرخ                          7900محرر طبقاً للصيغ الشّكلية المستوجبة، وكان ذلك في قرار عـدد  

                                                 
 .24، ص ، المرجع السابقنور الدين الزياتي - )1(
 .24، ص نفس المرجع ،نور الدين الزياتي – )2(
  .، المرجع السابقمكرر من قانون تنظيم الحالة المدنية التونسي 36و 36: الفصل - )3(
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حيث أن الطّاعن يحـاول أن يجعـل   : "...والّذي جاء فيه )1(1972نوفمبر  14في 
علاقته بالمعقّب عليها أثناء الحمل والوضع هي علاقة خنائية لا تجبره على قبـول  

وحيث القرار أن اتّصال . كما يجب مولودتها طالما لم يكن مرتبطاً بعقد شرعينسب 
الطّاعن جنسياً بالمعقّب عليها وازدياد المولودة النّاتجة من ذلك الاتّصال، كلّ ذلـك  
وقع بعد الاتّفاق بين الطّرفين والتّراضي على الزواج وقبل تحرير الحجة الرسـمية  

حيث أن الزواج ينعقد فعلاً بمجرد رضا الزوجين حسب أحكـام  و. بالصفة القانونية
الفقرة الأولى من الفصل الثّالث من مجلّة الأحوال الشّخصية التّونسية، أمـا تحريـر   

فإنّما هو شرط لصحة عقد الزواج، وحيث أن عـدم إتمـام ذلـك    ...الحجة الرسمية
خرى يترتّب عنه ثبـوت النّسـب   لكن من جهة أ. الشّرط يجعل الزواج غير صحيح

المؤرخ في غـرة           1975لسنة  03مكرر من القانون عدد  36حسب أحكام الفصل 
  ". 1957أوت 

يمكن القول أن المشرع التّونسي تفطّن إلى هذا الوضـع فـي ظـلّ     أخيراًو       
نـاء  المناداة بحماية حقوق الطّفل، في إرساء نظام قـانوني خـاص بوضـعية الأب   

المؤرخ  1998لسنة  75القانون عدد  حيث قام بسن .المولودين خارج إطار الزواج
             المــؤرخ  2003لســنة  51والمــنقّح بالقــانون عــدد  1998أكتــوبر  28فــي 

المتعلّق بإسناد لقب عائلي للأطفـال المهملـين أو مجهـولي     2003جويلية  07في 
في إثبات الأبوة، ورتّب بعض الآثـار   غير الشّرعيالنّسب، والّذي أقر بحقّ الطّفل 

خصوصاً وأنّـه  . كالحقّ في حمل اللّقب العائلي والحقّ في الرعاية من نفقة وحضانة
ما يسمى بالبصمة الوراثية كطريقة من طرق إثبـات   وأدرج وسيلة التّحليل الجيني أ

  .النّسب
            75/1998ن ة أبويه من خلال قانوفي معرف عيرفل غير الشّالطّ حقّ: انيالفرع الثّ

هم الأطفال غير الشّرعيين  1998أكتوبر  28ا الأطفال المعنيون بقانون ئيمبد       
علماً أن الطّفل المهمـل  . سواء تلّعق الأمر بالطّفل المهمل أو بالطّفل مجهول النّسب
وأما الطّفل مجهول النّسـب  هو الّذي أهمله والداه أو أهملته أمه وترك دون رعاية، 

                                                 
          .55، ص 1972محكمة التعقيب، تونس، لسنة  نشرية ،1972نوفمبر  14: ، بتاريخ 7900يبي مدني رقم قرار تعق  - )1(

 .25، ص نورالدين، المرجع السابق الزياتيأشار إليه 
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فهو الطّفل الغير معلوم الأب أو قام الأب الّذي انتسب إليه بنفي نسبه عنه، وقد يكون 
  )1(.مجهول النّسب مطلقاً إذا لم يعرف له أب ولا أم

ليس في حاجة إلى القيام بدعوى فـي إسـناد    ى أن الطّفل الشّرعيلإإضافة         
ء بها هذا القانون طالما أنّه يكتسب اللّقب العائلي الأبوي بمجرد اللّقب العائلي الّتي جا

  .ولادته من علاقة شرعية
لبنة لتنظيم قانوني للولد الطّبيعي الّذي  1998أكتوبر  28عموماً يعتبر قانون         

ل على البعض من حقوق الطّفل الشّرعيحيث أعطى للطّفـل الطّبيعـي    )2(.يتحص
لمتعلّقة بالرعاية والحضانة والنّفقة والولاية في ارتباطها بـالحقّ  جملة من الحقوق ا

في اللّقب العائلي وإثبات بنوته، وحمل واجبات على الأب البيولوجي الّـذي ينسـب   
  . الطّفل إليه
لقد أثار هذا القانون جدلاً عند مناقشته من طرف مجلـس النّـواب حـول             

ة الّتي يرمي إليهـا، وكانـت إجابـة وزارة العـدل    المغزى منه والمقاصد التّشريعي      
في اتّجاه ضمان تمتّع الطّفل الطّبيعي بحقوقه دون تمييز انطلاقاً من تمكينه من اللّقب 
العائلي وتحميل الأبوين وخاصة الأب، مسؤوليته في الإنجاب الّتي كان في السـابق  

الهـدف       " .فاء بواجباته تجاه الطّفليتنصل منها في غياب سند قانوني يجبره على الإي
ل الأب من فعلتـه   من مشروع القانون هو حماية الطّفل غير الشّرعيحتّى لا يتنص

  .)3(..."ويتولّى استبعاد قيامه بواجباته كأب
        المطالبـة بإسـناد اسـم    حيث أعطى هذا القانون الحقّ للطّفل غير الشّرعي     

هذه الحالة، فإن إسناد اللّقب يخول لـه الحـقّ فـي النّفقـة     أو لقب عائلي له، وفي 
 .والرعاية وهو أمر طبيعي يكون هذا بإثبات الأبوة ومراعاة لمصالح الطّفل الفضلى

ل الأب مـن فعلتـه واسـتبعاده     وفي ذلك حماية للطّفل غير الشّرعيحتّى لا يتنص   
ع التّونسي في هذا القانون عن مواكبة وقد عبر المشر .عن تحمل المسؤولية القانونية

لما وصلت إليه المستجدات العلمية في مادة العلوم البيولوجية واسـتفاد مـن تقنيـة    
                                                 

 .08و 07، المرجع السابق، ص أنيس سكمة - )1(
 .45، ص 2006تونس، : شر الجامعي، مركز النّالتّجليات: ظام العام العائليالنّ، محمد الحبيب الشريف - )2(
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المهملـين ومجهـولي النّسـب،    التّحليل الجيني ليقحمها كوسيلة لإثبات بنوة الأطفال 
  )1(.عن قرينة الفراش طالما أن الفراش في حالتهم منعدم عوضاً

حيث حظي الأطفال غير الشّرعيين بحماية قانونية، وهي الحقّ فـي إقامـة          
  )2(.دعوى لإثبات الأبوة والمطالبة بتحاليل فحوصات الحامض النّووي

، 2003جويليـة   07المعدل بقانون  1998أكتوبر  28ما يلاحظ على قانون        
ت الأبوة وهي الإقرار أو شهادة أنّه أورد في الفصل الثّالث مكرر وسائل ثلاث لإثبا

الشّهود أو بواسطة التّحليل الجيني، في حين أقصى قرينة الفـراش مـن الوسـائل    
وأدرجها المشرع  علماً أن هذه القرينة تخص الطّفل الشّرعي .القانونية المثبتة للبنوة

  .يرعمن مجلّة الأحوال الشّخصية لإثبات النّسب الشّ 68التّونسي ضمن الفصل 
أو للأم  يمكن للأب: "أنّه 1998صل الأول من قانون إذ ورد في الفقرة الثّانية من الف

أو للنّيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب 
للطّفل الّذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشّهود أو بواسطة التّحليـل الجينـي أن هـذا    

فقرة جديدة بعد أن  2003وأضاف التّعديل الجديد لسنة ". أب ذلك الطّفل خص هوالشّ
فـي   ناد لقب الأب، أن المحكمة تبـتّ مكّنت المعني بالأمر من رفع دعوى طلب إس

الدعوى، عند عدم الإذعان إلى طلب الإذن الصادر عنها بإجراء التّحليـل الجينـي   
 وهو  )3(.ئن متعددة ومتضافرة وقوية ومنضبطةبالاعتماد على ما يتوفّر لديها من قرا

المشرع من خلاله إلى حماية الطّفل من تعسف الأب وتحقيق مصـلحته  سعى  تنقيح
الفضلى ورجح هذه المصلحة على مصلحة الأب في رفضه الاعتراف بـابن مـن   

  .صلبه
 ـ             وة وعلى إثر ذلك يمكن تحديد مضمون الوسائل غير العلميـة لإثبـات الأب

  .أولاً، ثم الوسائل العلمية ثانياً
  
  

                                                 
 .13، المرجع السابق، ص أنيس سكمة - )1(
 إعمال حقوق الطفل في شمال إفريقيا، ملامح قطرية بشأن الجزائر ومصر وليبيا والمغربولي لحقوق الطفل، المكتب الد - )2(
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لاًأو :الوسائل غير العلمية ة لإثبات الأبو  

المتعلّق بإسناد اللّقب  2003لسنة  51يستفاد من الفقرة الأولى من القانون عدد       
العائلي، أن وسائل إثبات الأبوة هي الإقرار أو شهادة الشّهود أو التّحليـل الجينـي،   

ويمكن تناول الإقرار وشهادة الشّـهود بوصـفهما    .ي مستقلّة عن بعضها البعضوه
. وسيلتي إثبات غير علميتين، والتّحليل الجيني بوصفه وسيلة إثبات ذات طابع علمي

يعتبر الإقرار من ضـمن وسـائل إثبـات النّسـب المـذكورة             : الإقرار بالبنوة –أ 
شّخصية، وإن كان تحدث هذا الفصل عن إقرار من مجلّة الأحوال ال 68في الفصل 

قد اكتفى بذكر الإقرار دون توضيح بشـأن   1998لسنة  75الأب، فإن القانون عدد 
الشّخص المقر بالبنوة، وبديهي أن المقر بالبنوة هو أب الطّفل ضـرورة أن طبيعـة   

   الشّـخص      الإقرار كعمل إرادي إنفرادي فيه تحميل على الـنّفس تقتضـي أن يقـر
  .على نفسه، فيعترف بتعمير ذمته إزاء المستفيد من إقراره

إن سكوت المشرع عن تحديد فحوى الإقرار المثبت للنّسب، وكأنّـه يوكّـل           
ومعلـوم أن   )1(الأمر للقاضي حتّى يتولّى مهمة ضبط مضمون الإقـرار بـالبنوة،  

إقرار بالبنوة أي إقرار الأب بأن فلان ابنه الإقرار الّذي تضمنه هذا القانون إنّما هو 
بالأبوة، وهو أن يقر الولد بأن فلان أبوه، وإقصاء الإقرار  ريتعين إقصاء الإقرا ابم

وإذا كان الإقرار بالنّسب يفضي إلى إثبات  .بالأمومة وهو أن يقر الولد بأن فلانة أمه
     ذا القانون ينتهـي إلـى إثبـات البنـوة     البنوة الشّرعية، فإن الإقرار المذكور في ه

  .غير الشّرعية
مما يلاحظ أن المشرع التّونسي قد جعل من الإقرار وسيلة لإثبات النّسـب           
سواء الشّرعي ة على حدة غير الشّرعيوسواء تعلّق الأمر بـالإقرار   .ولإثبات البنو

، فإن المشرع لم يعـط تعريفـاً   1998قانون بالنّسب أو الإقرار بالبنوة الطّبيعية في 
مضبوطاً لهذا الإقرار كما لم يضع شروطاً يتقيد بها القضاء عند الحكم، الشّيء الّذي 
انجر عنه خلاف كبير بين المحاكم التّونسية في فهم مقتضيات هذا الإقرار ونتائجـه  

  )2(.القانونية خاصة في إثبات ابن الزنا
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      ة في قانون علماً وأنة غير الشّرعيل الطّفـل حقوقـاً     1998إثبات البنوتخـو
ة فيما يتعلّـق بالحالـة   تتقارب في مضمونها والحقوق الثّابتة للطّفل الشّرعيخاص ،

المدنية للطّفل، غير أن الإقرار في مجلّة الأحوال الشّخصية يتعلّـق بإثبـات نسـب    
الطّفل من زنـا أو أن يثبـت   ي الّذي يشترط فيه ألاّ الطّفل الشّرعي بأن ح المقرصر

المقر وجود علاقة شرعية بينه وبين والدة الطّفل، في حين أن الإقرار فـي قـانون   
     إنّما يتعلّق بالطّفل المهمل أو مجهول النّسـب أي بعبـارة أخـرى بالطّفـل     1998

ة مفقودة من أساس .غير الشّرعيالعلاقة الشّرعي ها وعليه فإنّـه لـيس   وبالتّالي فإن 
على المقر في دعوى إسناد اللّقب سوى أن يصرح بأن الطّفل من صلبه دون حاجة 

  )1(.لإثبات العلاقة الشّرعية، فهو الإقرار بالعلاقة البيولوجية
   قد وفّر الإطار القانوني الّذي يخول إثبـات بنـوة الأطفـال     1998إن قانون       

على التّوسع في الوسائل المثبتة لهذه البنوة، بأن أبقى لـلإرادة   غير الشّرعيين وعمل
  .الشّخصية دوراً هاماً من خلال اعتماده الإقرار إضافة إلى شهادة الشّهود

إن المشرع التّونسي لم يبق على الشّهادة كوسيلة لإثبات النّسب : شهادة الشّهود –ب 
ة في قـانون  فحسب وإنّما أوردها كوسيلة مستقلّ الشّرعية غير الشّرعية لإثبات البنو

بينما لم يحصر المشرع في صلب هذا  .2003لسنة  51المعدل بالقانون رقم  1998
القانون عدد الشّهود ولم يشترط صفة في ذاتهم، واكتفى بالتّنصيص عليها كوسـيلة  

 ـ . إثبات البنوة دون بيان لمحتواها مون حيث سكت المشرع التّونسي عن بيـان مض
الشّهادة وما يجب أن يدلي به الشّاهد في دعوى إثبات الأبوة، ومبدئياً فـإن الشّـاهد   
يشهد بما رأى أو بما سمع، لكن في هذه الحالة يبقى السؤال مطروحاً مـن ناحيـة   

التّشريع، أما من جانب القضاء التّونسي فقد دأب علـى الأخـذ بشـهادة الشّـهود            
 متى أدلى الشّاهدان من أهل الثّقة فأكثر بما يفيد علاقة بيولوجية في إثبات النّسب إلاّ

  .، وأخرى شرعية بين الوالد ووالدة الطّفلمبين الطّفل ووالده المزعو
      لما كان الأمر هو إثبات بنوة غير شرعية، فـإن المنطـق السـليم يقتضـي           

دلاء بمـا يفيـد وجـود العلاقـة     أن يقتصر مضمون الشّهادة المعتمدة هنا على الإ
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وأن يدلي بما يقوم قرينـة   )1(البيولوجية بين الطّفل ووالده المزعوم لا أكثر ولا أقل،
على حصول الوطء وذلك بالإفادة بوجود علاقة جنسية بين أم الطّفل والأب المزعوم 

بينهمـا   الأم ومخالطـة خلال الفترة القانونية للحمل، كأن يقع إثبات الخلوة مع تلك 
 ك الشّخص بمفـرده وكـلّ مـا مـن شـأنه             على المنزل الّذي يقطن به ذل وترددها

ة بينهماأن يستنتج منه وجود علاقة حميمي.  
وما دام أن المشرع أقصى صراحة من وسائل إثبات البنوة غيـر الشّـرعية          

المسندة لهـم بموجـب    وسيلة الفراش حتّى يخول لهذه الشّريحة من الأطّفال الحقوق
فالشّهادة هنا تقتصر على إثبات العلاقة البيولوجية بـين الطّفـل والأب   . هذا القانون

شـهادة  . مهما كانت صلة الأب المزعوم بالأم حيث اعتبر وزير العدل التّونسي أن
ولقد كـرس المشـرع    .الشّهود تعد وسيلة إثبات كافية لإثبات نسب الطّفل المجهول

نسي هذا الاتّجاه في أغلب المجلاّت القانونية كمجلّة الالتزامات والعقود ومجلّـة  التّو
   شهادة الشّـهود هـي ة، حيث اعتبر أنة والمجلّة الجنائية والتّجاريالمرافعات المدني

  )2(.وسيلة مقبولة إذا لم يكن هناك ما يدحضها من القرائن القاطعة
د اللّقب في نطاق سـلطتها التّقديريـة للشّـهادة    وأن المحكمة المتعهدة بدعوى إسنا

المقدمة في الدعوى لها أن تلتجئ إلى وسيلة الإثبات المستحدثة بموجب هذا القانون 
وهي التّحليل الجيني إذا لم تقتنع بكفاية الشّهادة لإثبات البنوة، وذلك حتّى تحدد الأب 

في مسألة ثبوت الرابطة البيولوجيـة   البيولوجي للطّفل بصورة قطعية والحسم نهائياً
  )3(.من عدمها في صورة وجود نزاع جدي حقيقة البنوة الثّابتة بالشّهادة

اًثاني :الوسائل العلمية ة لإثبات الأبو  

لأول مرة في تاريخ التّشريع الـوطني التّونسـي باعتمـاد     1998قانون  جاء      
الجيني فإنّـه   القانون التّحليل وإن لم يعرف) 4(وةطريقة التّحليل الجيني في إثبات البن

مـن   ة فنّية مخبرية تجري على عينـة عملي"عريفه من خلال الإجراءات بأنّه يمكن ت

                                                 
 .39ص ، السابق المرجع، ر الدينالزياتي نو - )1(
 . 61، المرجع السابق، ص أنيس سكمة - )2(
 .64و 63المرجع، ص نفس  أنيس، سكمة - )3(
 .11، ص 1999، 06القضاء والتشريع، تونس، العدد  مجلة، »إثبات الأبوة«حافظ بوعصيدة،  - )4(
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الدم يقوم بها بيولوجيون مختصون، بحثاً عن تطابق التّركيبة الجينية لخلايا شـخص  
    ".ا أو نفيهمامعين مع خلايا شخص آخر قصد تأكيد دعوة أبوة بينهم

 ـ    1998اتّجه المشرع التّونسي في قانون        ة نحـو تكـريس الحقيقـة البيولوجي
تـه والّتـي    بالاعتماد على وسائل الإثبات الّتي وضعتها العلوم البيولوجية علـى ذم

فخول إثبات بنوة الأطفال المهملين  .قلّصت من مجال الشّك في إثبات بنوة الشّخص
وقد أثبتت تقنية البصمة الوراثيـة   .سب بواسطة إجراء التّحليل الجينيومجهولي النّ

ـا  نجاعتها وقدرتها على اكتشاف الحقيقة البيولوجية وتحديد الأب الحقيقي للطّفل مم
جعلها تحرز على ثقة المشرع التّونسي الّذي أدرج البصمة الوراثية ضمن وسـائل  

هـذه  اعتماد ّ غير أن. 1998قانون  ية فشّرعيالإثبات المعتمدة لإثبات البنوة غير ال
ة إشكالات من حيث إمكانية إجراء العمل بها أو تعـذّر ذلـك   الوسيلة قد يطرح عد

  .ملامتناع الوالد المزعو
مبدئياً فإن إجراء التّحليل : إجراء التّحليل الجيني في دعوى إسناد اللّقب العائلي –أ 

بات الأبوة يكون المدعى عليه فيها هـو الوالـد   الجيني ينطلق من رفع قضية في إث
ثم إن القائم بالدعوى يطلب من المحكمة . المزعوم للطّفل المراد إسناد لقب عائلي له

  .الإذن بإجراء تحليل جيني على الطّفل ووالدته ووالده المزعوم
ب العائلي المتعلّق بإسناد اللّق 2003حيث جاء  بالفصل الثّالث مكرر من قانون      

أو  يمكن للمعنـي بـالأمر  : "النّسب في فقرته الأولى أنّه للأطفال المهملين ومجهولي
للأب أو للأم أو للنّيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلـب  

أو بواسطة ت بالإقرار أو بشهادة الشّهود إسناد لقب الأب إلى مجهول النّسب الّذي يثب
  ".أن هذا الشّخص هو أب ذلك الطّفليل الجيني التّحل

بالرغم من أن طريقة إثبات البنوة عن طريق التّحليل الجيني تتميز بالصبغة و       
    العلمية والقاطعة، فإن العديد من الإشكاليات التّطبيقية تحـول دون تمكـين الطّفـل    

        الأب أو عـدم التّعـرف عليـه   من إتمام عناصر هويته والمتعلّقة خاصـة بغيـاب   
عن الامتثال للتّحليل الجيني هروباً من تحمل المسؤولية، ولتلافـي هـذه    أو امتناعه

 51بالقانون عـدد   1998الإشكالية تدخّل المشرع التّونسي عن طريق تنقيح قانون 
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نسـي  سعى المشرع التّوه خلال ومن )1(.من خلال الفصل الثّالث مكرر 2003لسنة 
إلى حماية الطّفل من تعسف الأب وتحقيق مصلحته الفضلى ورجح هذه المصـلحة  

  .على مصلحة الأب في رفضه الاعتراف بابن من صلبه
المشرع التّونسي قرر أن تحديد هوية أب الطّفل المجهول النّسب يتم سـواء  ف       

 ـبالإقرار أو بشهادة الشّهود أو بالتّحليل الجيني فحسب، وت ذلـك فـإن    ىأسيساً عل
المشرع التّونسي قد أقصى بقية الوسائل العلمية الّتي من الممكن اعتمادها في هـذا  

  .من ذلك تقنية التّحليل الدموي  المجال
مهما يكن فإن التّحليل الجيني يعد وسيلة مستقلّة لإثبات البنوة غيـر الشّـرعية        

ثبـات هـذه البنـوة    مكرر الّذي عدد وسـائل إ  حسبما يفهم من أحكام الفصل الثّالث
، بحيث يكفي أن تثبت الرابطة البيولوجية بـين الطّفـل والأب   "أو"باستعمال حرف 

المطلوب بواسطة التّحليل الجيني حتّى تصرح المحكمة بثبوت البنوة وتقضي بإسناد 
  )2(.اللّقب العائلي للطّفل المجهول النّسب

م الموضوع التّونسية في العديد من الأحكام التّحليل الجينـي  لقد اعتمدت محاك      
       كوسيلة أصلية ومستقلّة عن بقية وسائل إثبات البنـوة مـن ذلـك الحكـم الصـادر      

: ما يلـي  والّذي جاء فيه) 3(2000ماي  25عن المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 
فـي   المؤرخ 1998لسنة  75نون عدد حيث اقتضت أحكام الفصل الأول من القا"...
المتعلّق بإسناد اللّقب العائلي للأطفال المهملين ومجهولي النّسـب   1998أكتوبر  28

وحيـث  . أن لقب الأب يثبت بالإقرار أو بشهادة الشّهود أو بواسطة التّحليل الجينـي 
طراف على أ لأصل من الاختبار الجيني المجرىيتّضح بالاطّلاع على النّسخة طبق ا

لا شك فيهـا   المقام في حقّها...المطلوب للبنتأن أبوة ...قضية الحال بمعهد باستور
ومـن  ". ريقها واتّجه الحكم لذلك لصالحهابما تكون معه الدعوى والحالة تلك في ط

جهة أخرى اعتمدت المحاكم التّونسية التّحليل الجيني كوسيلة تكميلية لتعزيز قناعـة  

                                                 
وتبت المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان إلى الإذن ...: "، المرجع السابق2003لسنة  51مكرر من القانون عدد  3: الفصل - )1(

 ...".  لى ما يتوفّر لديها من قرائن متعددة ومتضافرة وقوية ومنضبطةبإجراء التّحليل الجيني بالاعتماد ع الصادر عنها
 .31، المرجع السابق، ص أنيس سكمة - )2(
        .                                      ، المحكمة الابتدائية بالمنستير، تونس2000ماي  25: ، بتاريخ12973حكم ابتدائي مدني رقم  - )3(

 .31المرجع، ص نفس  نيس،أشار إليه سكمة أ
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نوة الطّفل المقام في حقّه بدعوى إسناد اللّقب العائلي بحيـث يقـع   المحكمة بثبوت ب
الالتجاء إلى الاختبار الجيني كلّما بقي بعض الشّك حائماً حول بنوة الأب المزعـوم  

ويتجلّى هذا الاتّجاه خاصـة   .رغم وجود إقرار أو شهادة شهود تثبت احتمال البنوة
 1999جوان  11الابتدائية بصفاقس بتاريخ  في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة

وتتمثّل وقائعه في أن والدة طفلة ولدت خارج إطار الزواج قد قامت بـدعوى فـي   
إثبات النّسب مؤسسة دعواها على شهادة الشّهود فنفى الأب أبوته للطّفلة وأكّد أنّـه  

ل الجيني للوقـوف  زوج لعدة أبناء منذ سنين عديدة فطلبت الأم الإذن بإجراء التّحلي
وقد أذنت المحكمة تحضيرياً بإجراء التّحليل الجينـي الّـذي    .على صحة ادعاءاتها

أثبت أبوة المطلوب للبنت المقام في حقّها فقضـت المحكمـة بإسـنادها لقـب الأب     
مؤسسة حكمها على أن بنوة الطّفلة ثابتة بموجب شهادة الشّهود وبالتّحليـل الجينـي   

  )1(.ن طرف المحكمةالمأذون به م
بهذا يكون المشرع التّونسي قد استفاد مما توصلت إليـه العلـوم البيولوجيـة         

ووظّف آخر اكتشافاتها المتمثّلة في البصمة الوراثية الّتي أثبتت التّجـارب العلميـة   
نجاعتها حماية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج من التّشرد والضياع، ولكـن  

  .ا لو امتنع الأب المطلوب لإثبات الأبوة وتعذّر إجراء التّحليل الجيني؟ماذ
قد يتعذّر إجراء تحاليل البصمة الوراثيـة نتيجـة   : تعذّر إجراء التّحليل الجيني –ب 

  .لامتناع المدعى عليه، الّذي غالباً ما يكون الوالد المزعوم للطّفل من ذلك
إطار دعوى إسناد اللّقب العائلي الهدف منه هـو  إن إجراء التّحليل الجيني في      

تحديد أب الطّفل المجهول النّسب حتّى تقضي المحكمة بإسناد اللّقب العائلي إذا ثبتت 
علاقة البنوة وهو ما يفترض بالضرورة إجراء مقارنة بين الخاصيات الوراثية لذلك 

ن بتمكين الطّبيب من انتـزاع  الطّفل والأب المزعوم بما يتعين معه إلزام أحد الطّرفي
  .العينات الّتي ستشكّل مادة الاختبار

لكن السؤال المطروح بخصوص إمكانية إلزام المدعى عليه بتمكين الطّبيـب        
من كمية من دمه أو أي جزء من بدنه، فهل يشكّل ذلـك انتهاكـاً لمبـدأ السـلامة     

  .الجسدية؟
                                                 

 .32، ص أنيس، المرجع السابق سكمة - )1(
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     ه على تقديم خليـة مـن خلايـاه لإخضـاعها     لا شك أن غصب المدعى علي      
إلى التّحليل الجيني أمر غير ممكن ولا مقبول في القانون التّونسـي ضـرورة أنّـه    

أنّه يعد خرقاً كما  )1(.يتنافى مع حرمة الفرد الّتي أقرها الفصل الخامس من الدستور
بنقـل وزرع   المتعلّـق  1991مارس  25المؤرخ في  1991لسنة  92عدد  للقانون

  )2(.الأعضاء البشرية والّذي أقر حقّ الشّخص في السلامة الجسدية
       لم يسن أي نـص قـانوني يجبـر أطـراف النّـزاع       1998علماً وأن قانون      

ولما كان إكراه المدعى عليه على إعطاء خليـة   .على الخضوع إلى التّحليل الجيني
   مقبول قانوناً في التّشريع التّونسي، فإن الحلّ الّذيمن خلاياه أمراً غير مستساغ ولا

يرتئيه البعض يتمثّل في اعتبار أن رفض الوالد المزعوم يقوم مقام الإقرار الضمني  
ومن ثمة فإن في وسع المحكمة أن تقضي بإثبات الأبوة وإسناد لقـب   )3(منه بالأبوة،

  .طّفلالشّخص الرافض لإجراء البصمة الوراثية لل
هذا الحلّ كرسته بعض المحاكم التّونسية، حيث اعتبرت المحكمة الابتدائيـة         

أن رفض الوالـد   1999جوان  25المؤرخ في  42123بصفاقس ضمن حكمها عدد 
كذلك وفي نفس  )4(.المزعوم للطّفل إجراء التّحليل الجيني يعتبر إقراراً حكمياً بالأبوة

المـؤرخ                   13936الاسـتئناف بالمنسـتير قرارهـا عـدد      الاتّجاه أصدرت محكمة
واعتبرت من خلاله أن رفض الوالـد المزعـوم إجـراء     )5(2000جويلية  12في 

                                                 
المتضمن ختم وإصدار الدستور التونسي، الرائد الرسمي للجمهورية  1959جوان  01، المؤرخ في 1959لسنة  57قانون عدد ال - )1(

بمقتضى القانون  05 :ث الأولى بالفصلوأضيفت الفقرات الثلا .746، ص 1959جوان  01بتاريخ   30، العدد 102التونسية، السنة 
، يتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور، الرائد الرسمي للجمهورية  2002 جوان 01المؤرخ في  2002لسنة  51الدستوري عدد 

 كونيتها تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في" .1442، ص 2002جوان  03، بتاريخ 45العدد. التونسية
 ...".تضمن حرمة الفرد ...وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته .وشموليتها وتكاملها وترابطها

، الرائد الرسمي للجمهورية التونسي، المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها 1991لسنة  22من قانون عدد  01:الفصل - )2(
 "....الحرمة الجسدية للإنسان مضمونة..." .474، ص 1991مارس  29، بتاريخ 22العدد. التونسية

، بحث مقدم للملتقى المقام بالمعهد الأعلى للقضاء بتونس، حول إسناد اللقب الجديد في قانون إسناد اللقب العائليمشعب الهادي،  – )3(
 .42، ص 2003أكتوبر  16العائلي لمجهولي النسب والمهملين، بتاريخ 

                          .، المحكمة الابتدائية بصفاقس، تونس، غير منشور1999جوان  25مؤرخ في  ،42123حكم ابتدائي مدني عدد  - )4(
  .42، نفس المرجع، ص نور الدين الزياتيأشار إليه 

  : 05، ص 2000نوفمبر   01 ، تونس، بتاريخجريدة الصباح ،»اء التحليل الجيني وإثبات البنوةرفض إجر«، ساسي بن حليمةا - )5(
http://www.assabah.com.tn/rubrique-46-01112000.html 
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       429التّحليل الجيني لا يعدو كونه إقراراً حكمياً بـالأبوة عمـلاً بأحكـام الفصـل     
  )1(.من مجلّة الالتزامات والعقود

إن رفـض  : "لة قضاءها المشار إليه آنفاًحكمة الاستئناف بالمنستير معلّتقول م      
 ـ...المستأنف ضده غير المعلّل والمبرر واقعاً وقانوناً للخضوع للتّحليل الجينـي  د يع

إن رفض المستأنف ضده لمثل : "...وتضيف قائلة  ."إقراراً بصحة ووجاهة الدعوى
 ـ صـلب قـانون                 فـي  دم وجـود آليـة قانونيـة    ذلك التّحليل ولئن كان من حقّه لع

لحمله على ذلك جبراً فإنّه يمنع المستأنفة والمحكمة في نطاق مبدأ  1998أكتوبر  28
المواجهة بين الطّرفين من إحراز وسيلة إثبات حازمة وقاطعة في النّزاع، ويخـول  

 ـترتيباً على ذلك للمحكمة استنتاج ما يفرضه القانون من ذ ك الموقـف ألا وهـو   ل
  ". الإقرار الحكمي

وفي الأخير ما يمكن استنتاجه من هذه الأحكام والقرارات للمحاكم التّونسـية        
ولا شك أنّه  .هو تغليب الحقّ في الإثبات على مبدأ السلامة الجسدية وحرية الشّخص

لامة الجسدية الاحتماء بمبدأ في السعب القبول بمشروعية وتعطيل البحـث  من الص
  بينما لا يشكّل الاختبـار الجينـي    .1998عن الحقيقة البيولوجية الّتي أرادها قانون 

  .أي خطر يذكر على جسم الإنسان
         والحل يكمن في تعديل القـانون المـذكور بوضـع آليـة تجبـر المطلـوب             

ع التّونسي أقرالمشر ة  من الخضوع للتّحليل الجيني مادام أنبه كوسيلة لإثبات البنو  
  .غير الشّرعية لكن مع بيان النّظام القانوني لهذا الإجراء

شريع المغربي عن طريـق  في التّ رعيفل غير الشّإثبات نسب الطّ: انيالمطلب الثّ

ةالبصمة الوراثي  

نص التّشريع المغربي على حقوق عدة خص بها الطّفل بصفة عامة والطّفل         
مهمل بصفة خاصة، حيث أوجب على الآباء العمل علـى تثبيـت هويـة الأبنـاء     ال

                                                 
مجلة الالتزامات "دقة على إعادة تنظيم بعض أحكام ، يتعلق بالمصا2005أوت  15، المؤرخ في 2005لسنة  87القانون عدد  - )1(

   .2396، ص 2005أوت  26بتاريخ  68، العدد148السنة . ئد الرسمي للجمهورية التونسية، الرا"والعقود التونسية
على  جيب عن الدعوى الموجهة عليه وأصرالحكمي ينتج من سكوت الخصم في مجلس الحكم إذا دعاه الحاكم لي الإقرار" :جاء فيه

 ."سكوته ولم يطلب أجلا للجواب
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وحـقّ الطّفـل        )1(.والحفاظ عليها خاصة بالنّسبة للاسم والتّسجيل في الحالة المدنية
من قـانون   05الأمر الّذي أكّدته المادة  )2(.ت هويته بمقتضى القانون الجنائيفي تثبي

بالإضافة إلى حقّه في النّسب والحضانة والنّفقة  )3(.بالمغربكفالة الأطفال المهملين 
وهـو حـقّ مضـمون     )4(طبقاً لأحكام الكتاب الثّالث من مدونة الأسـرة المغربيـة  

  )5(.بمقتضيات القانون الجنائي، والّذي يعاقب على ترك الأطفال وتعريضهم للخطر
      واج هو ترتيب حقوقمن آثار الز ها ثبـوت نسـب   للأطف معلوم أنال من أهم

الأولاد الّذين هم ثمرة تلك العلاقة الزوجية بين الزوجين، حيـث اعتبـر المشـرع    
المغربي النّسب تلك الصلة الّتي تربط الابن بشخص معين، وبها تتحقّق البنوة بتنسيل 

يرة وأن هذا الحقّ تترتّب عليه حقوق كث .وغير شرعية وهي شرعية .الولد من أبويه
     فمن حـقّ كـلّ إنسـان   . أخرى، فيه يثبت له حقّ الإرث والرعاية والتّربية والنّفقة

كون النّسـب   .أن يكون له نسب يعرف به ليدفع عن نفسه معرة الانتساب إلى الزنا
الشّرعي الولد معترف به ومعترف بمختلف آثاره خلافاً للنّسب غير الشّرعي إلاّ أن ،

العلاقة الجنسية لا ذنب له فيما اقترفه والداه البيولوجيان، سواء كـان  النّاتج عن هذه 
لأب نسبته إليـه، لأن  ذلك عن خطأ أو عن اغتصاب، وقد تضيع حقوقه إذا ما أنكر ا

وفي هـذا الخصـوص   . من أمه ثابت بمجرد ولادته في جميع الحالاتنسب الولد 
       ثبـت بـالظّن، والولـد لا ينتفـي     نصت مدونة الأسرة المغربية على أن النّسـب ي 
  )6(.عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلاّ بحكم قضائي

                                                 
    ،91السنة . للمملكة المغربية ، الجريدة الرسميةالمتعلق بالحالة المدنية، 2002أكتوبر  03المؤرخ في  ،37-99قانون رقم ال - )1(
 .3150، ص 2002نوفمبر  07ريخ بتا 5054عدد ال
. للمملكة المغربية الجريدة الرسميةالمتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ، 2004نوفمبر  11المؤرخ في ، 24-03القانون رقم  - )2(

  .470إلى  468من  :، الفصول121، ص 2004جانفي  05 بتاريخ 5175عدد ال ،93نة الس
.      ، المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية2002جوان  13، المؤرخ في 01/15القانون رقم  - )3(

الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل  عند يقوم وكيل الملك" .2362، ص 2002أوت  19بتاريخ  5031، العدد91السنة 
  أحكام القانون المتعلق بالحالة ومن بينها إقامة الدعاوى وكل ذلك مع مراعاة تقديمه طلب التصريح بالإهمال، بالحالة المدنية قبل

  ."يقدم وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي أجراه من أجل إثبات كون الطفل مهملا ،المدنية
النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام  - 3: للأطفال على الأبوين الحقوق التالية: "...من مدونة الأسرة المغربية 54 :نص المادة - )4(

 ...".الكتاب الثالث من هذه المدونة
 .، المرجع السابقمن القانون الجنائي المغربي 482إلى  459من  :لفصولا - )5(
 .، المرجع السابقمن مدونة الأسرة المغربية 159و 151: المادة - )6(
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ليس بالأمر السهل، خصوصاً في توسيع دائرة إثبـات   بالظّاهر أن نفي النّس      
النّسب بالنّص على الخبرة الطّبية كوسيلة شرعية للإثبات، حيث أن ضرورة الأخـذ  

يخدم العدالة ويخـدم   )1(ثية هي نتائج أبحاث علمية لفكر إنساني،بنتائج البصمة الورا
   .سمصالح الطّفل بالأسا

في النّسـب ضـمن    تعرض إلى حقّ الطّفل غير الشّرعينفمن خلال ما سبق      
  مدونة الأسرة في الفرع الأول، ثم في الفرع الثّاني إلى موقف التّشـريع المغربـي   

  .إثبات نسب الطّفل المولود خارج إطار الزواج من الخبرة الطّبية في
فل غير الشّالطّ حقّ: لالفرع الأوفي النّ رعينة الأسرة سب ضمن مدو  

لقد نظّم المشرع المغربي النّسب ووسائل إثباته في الباب الثّاني مـن القسـم          
إلى المادة  150من المادة  ،مادة ةالأول من الكتاب الثّالث، وخصص له ثلاث عشر

إلـى   بين الأب وولده وتنتقل من السـلف لحمة شرعية : "فعرف النّسب بأنّه .162
ثم حدد أسباب لحوقه على سبيل الحصر وهي الفراش والإقرار والشّـبهة،  . الخلف

  ماع، ثـمنة السالفراش وإقرار الأب وشهادة العدلين وبي ن وسائل إثباته وهيكما بي
. ارة كلّ الوسائل الأخرى المقررة شرعاً بما في ذلك الخبرة القضائيةأضاف إليها عب

في إحـدى قـرارات   من مدونة الأسرة المغربية جاء  158انطلاقاً من نص المادة 
يثبت النّسب بالفراش أو بإقرار الأب أو شهادة عـدلين أو ببينـة   : "المجلس الأعلى

  )2(".، بأنّه ولد على فراشه من زوجتهالسماع
      النّسب المقصود هو النّسب الشّرعي ن لنا أنـ يتبي   ومن خلال وسائل إثباته ول

أن المشرع أدرج مصطلح الخبرة القضائية إلاً أنّه لـم يبـين مضـمونها وطريقـة     
  :وسوف نوضح ما أراده المشرع من خلال هذه الوسائل .إجرائها

  الفراشإثبات النّسب ب : أولاً

الزواج الصحيح، حيث يعتبر الفراش حجة قاطعـة علـى ثبـوت     فراشويقصد بال 
النّسب إذا توفّرت شروطه كإبرام عقد زواج صحيح، وتقتضي المصلحة أن يثبـت  

                                                 
،        2004مكتب دار السلام، : ، الرباطالمركز القانوني للمرأة المغربية من خلال مدونة الأحوال الشخصية، إدريس الفاخوري - )1(

 .115ص 
      ، ، المغربالمجلس الأعلى قضاء مجلة، الغرفة الشرعية، 1968أكتوبر  29لصادر في ، ا12قرار المجلس الأعلى عدد  - )2(

 . 43ص ، 1969، 10العدد
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النّسب في النّكاح بشبهة وفي النّكاح الفاسد وذلك حماية للنّسب من الضياع وحمايـة  
رعية كثبوت نسب الأولاد الّذين بعض النّساء، والّذي يرتّب كافّة آثاره الشّ ضلأعرا

وذلـك مـن خـلال          .يولدون على فراش الزوجية لصاحب هذا الفراش دون غيره
فعقد الزواج هـو   .من مدونة الأسرة )1(154و 153ما يستفاد صراحة من المادتين 

مناط الفراش يدور معه وجوداً وعدماً، وبالتّالي يمكن للشّخص أن ينفي النّسب عنـه  
  .ما استطاع إثبات عدم وجود رابطة زوجية أثناء الحمل أو الولادةكلّ
   لما ثبت أن الزواج بعد الوضع فـإن المولـود   : "...جاء في قرار المجلس الأعلى 

  )2(...".لا يلحق نسب المدعي، ولو أقر ببنوته
        ع تتّجه نحو إثبات نسـب الطّفـل الشّـرعية المشرني سـبيل  ولا الظّاهر أن 

للاعتراف بنسب الطّفل غير الشّرعي.  
يتّضح ذلك من خلال القراءة لنصوص المدونة بالرغم من الحديث عن الخبرة       

 ،الطّبية كوسيلة لإثبات النّسب إلاّ أنّه جعل الفراش حجة قاطعة على ثبوت النّسـب 
    لشّـرعية والمقـدم   اللّعان المعتبر مـن الوسـائل ا   ةولا يمكن الطّعن فيه إلاّ بواسط

  .على الخبرة الطّبية في حالة نفي النّسب
إذا تمـت الخطوبـة   : "156نصت المدونة فـي المـادة   وعلى العكس من هذا      

وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل 
  :اليةبالمخطوبة، ينسب للخاطب للشّبه، إذا توافرت الشّروط التّ

  إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، –
  إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة، -
  ".ا أقر الخاطبان أن الحمل منهماإذ –

       ة الأطفال غير الشّرعيدد جاء في مقال بعنوان هويبتـاريخ   )3(ينفي هذا الص
إن المشرع المغربي أصبح يسمح بنسب الطّفل إلى أبيه بـدون  ، 2006أكتوبر  03

                                                 
من نفس  154 :والمادة...". يعتبر الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب: "...، المرجع السابقمن المدونة المغربية 153 :المادة - )1(

 ...".يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: "المدونة
، قضاء المجلس الأعلى مجلة، 54758ملف شرعي رقم  ،1983 جوان 30لصادر في ، ا446قرار المجلس الأعلى ملف عدد  - )2(

 . 109ص ، 1986، 39المغرب، العدد
 /http://modoumouhamed.maktoobblog.com/108941                                    :»ينرعية الأطفال غير الشّهوي«محمد،  - )3(
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   وانتُقد قـانون الأسـرة المغربـي     .زواج إذا كانت هناك خطبة معلنة بين الطّرفين
إلاّ في حالة الخطبة المعلنة، ولكن هـذا   على أنّه لم يحسم حقّ الطّفل غير الشّرعي

الحمل دون وجود خطبة أصلاً، وهو ما القانون لا يتطرق إلى الحالات الّتي يقع فيها 
       ففي هذه الحالات يتبرأ الرجـل مـن المسـؤولية وقـد تضـطر الأم      . يحدث غالباً

وهذا هو  .إلى التّخلّص من طفلها إما بتركه لدى دور الأيتام أو بالإلقاء به في الخلاء
  .السبب الرئيسي لتفشّي مشكلة الأطفال المتخلّى عنهم

من المدونة والّتي نصت على وجـوب   156ر أن الملاحظ على نص المادة غي     
توفّر ظروف قاهرة تحول دون توثيق عقد الزواج وحصل الإيجاب والقبول، يعنـي  
أنّه لابد من وجود ظروف استثنائية، ويجب أن تثبت هذه الظّروف القـاهرة ويبقـى   

ستشف أن الخطبة غير كافية لإثبات النّسب مما ي. حالة لّللقاضي السلطة التّقديرية لك
فهذا التّداخل بين النّصوص باعتبار الخطبة . بل لابد من توفّر الشّروط المذكورة آنفاً

مجرد تواعد متبادل بين الرجل والمرأة على الزواج، فلا ترتّب أي أثر مـن آثـار   
جاب والقبول دون توثيق في حين أن المشرع نص على أنّه إذا حصل الإي )1(.الزواج

هـذا الأمـر انعكـس        . عقد الزواج وظهر الحمل بالمخطوبة ينسب الولد للخاطـب 
إذ يلاحظ اختلاف واضح في كيفيـة   .على الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشّأن

من مدونـة   156تعامل القضاء مع الشّروط التّشريعية المنصوص عليها في المادة 
ذي يكتفي حيناً بإثبات الخطبة لإلحاق الحمل للخاطب في حالة الاتّفاق بين الأسرة والّ

بينما يتشدد أحياناً أخرى ) 2(الطّرفين أو الأمر بإجراء خبرة طّبية عند إنكار الخاطب،
في ضرورة إثبات الخطبة وحصول الإيجاب والقبول وقيام أسباب قاهرة حالت دون 

  .توثيق عقد الزواج
 1913/03ت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فـي قرارهـا رقـم    هذا ما ذهب

وحيث أنّه وفق المشار إليه، فإنّـه تنبنـي الشّـبهة    ...: "2004نوفمبر  03بتاريخ 
المفضية إلى نسبة الحمل للخاطب إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الـزواج  

                                                 
 ...".الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج: "، المرجع السابقسرة المغربيةمن مدونة الأ 05: نص المادة - )1(
 ،الحماية القانونية لحق الطفل في النسب من خلال مدونة الأسرة والحالة المدنية، إدريس عبابسيو. صالح أحمد عبد الرب وليد - )2(

 .18و 17ص  ،2009 -2008بحث لنيل الإجازة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، 
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المنصوص عليها فـي الفصـل    في وقته المحدد، وتوافر الإيجاب والقبول والشّروط
من مدونة الأسرة، وذلك بموافقة الولي كلّما كانت ضرورية واشتهار الخطبـة   156

 بين النّاس، وحمل المخطوبة خلال هذه الخطبة، وإقرار الخاطبين بالحمل، وحيث إن
ذلك ثابت حسب تصريح الطّرفين أثناء جلسة البحث وكذا ما هو منصـوص عليـه    

مستدلّ به، وحيث أن المستأنف عليه خلال هذه الفترة لم ينـف نسـب   في النّكاح ال
البنت إليه بمجرد ظهور الحمل وقبل إبرام عقد النّكاح، وحيث إنّه تبعاً للمشار إليـه  
أعلاه، فإن نسب البنت لاحق بالمستأنف عليه، وتترتّب عليه جميـع الآثـار وكـذا    

  )1(...".في الحالة المدنية اوغيره وبتسجيلهالوسائل المقررة شرعاً بالنّفقة والتوارث 
لا يكفي لكي يلحق النّسب بالزوج لدى جمهور الفقهاء، وطبقاً : انصرام مدة الحمل -

لأحكام المدونة الجديدة للأسرة، أن يكون هناك عقد زواج صحيح يربط بينه وبـين  
وللحمل من النّاحية  .زوجته، وإنّما لا بد من أن تتحقّق مدة الحمل المفروضة شرعاً

   .أحدهما أدنى وثانيهما أقصى: القانونية حدان
". أقلّ مدة الحمل ستّة أشهر: "من مدونة الأسرة على أن 154جاء في المادة         

الولـد للفـراش   : "هذا ما كرسه القضاء المغربي في إحدى قرارات المجلس الأعلى
  )2(".وهي أدنى مدة الحملد الزواج، متى ولد لستّة أشهر من عق

أقصى أمد الحمل سـنة  : "من مدونة الأسرة على أن 135كما أكّدت المادة         
غير أن المشرع لم يبين المقصـود بأقصـى أمـد    ...". من تاريخ الطّلاق أو الوفاة

     .نالحمل، السنة القمرية أم السنة الشّمسية، علماً بأن الفرق واضـحاً بـين السـنتي   
  .وقد اعتمد القضاء المغربي في أحد قراراته السنة الشّمسية

وعليه فمتى ولدت الزوجة قبل مرور ستّة أشهر من تاريخ العقد عليها، فإن النّسـب     
لا يلحق بالزوج مطلقاً إذا ما استثنينا حالة الخطبة، وفي المقابل فإن فـارقَ الـزوج   

عنها ثم أتت بولد بعد سنة من الفراق فـإن النّسـب         زوجته لكونه قد طلّقها أو توفّي
  .لا يثبت من الزوج كقاعدة

                                                 
 .                                         2004بر نوفم 03الصادر بتاريخ  ،1913/03قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم  - )1(

  .19، ص السابق ، المرجعإدريس عبابسيو. وليد أحمد عبد الرب أشار إليه صالح
، قضاء المجلس الأعلى مجلة، 5420/85ملف شرعي عدد ، 1987فبراير  03در بتاريخ صا، 145رقم قرار المجلس الأعلى  - )2(

 .176، ص1987، 40، العدد المغرب
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أنّه أب  والإقرار بالنّسب هو ادعاء المدعي المقر :البينةو الإقرارب إثبات النّسب ثانياً
 158والمـادة   145لغيره، وقد نظّمه المشرع المغربي في مدونة الأسرة في المادة 

ة لثبوت النّسب، حيث يثبت النّسب متـى  فهو يعتبر الوسيلة الثّاني .لاستلحاقوسماه ا
من مدونـة الأسـرة    160توفّرت الشّروط المعتبرة لصحته والمذكورة ضمن المادة 

بأن يكون المقر ذكراً، ذلك أن الولد ينسب دائماً لأمه سواء جاءت به عـن طريـق   
شرعي يعترف الشّرع بنسب الولد الأب الّذي لا، بخلاف أو من طريق غير شرعي 

لوسائل الّتي يعتد بها شرعاً أو ثبت نسبه إليه با إلاّ إذا جاء به عن طريق شرعي إليه
  .ومن بينها الإقرار

       ياق قضفي هذا السلا يلحق نسـب البنـت   : "ى المجلس الأعلى المغربي بأن
نوتها لأنّها بنت زنا وابن الزنا لا يصـح  المولودة قبل عقد النّكاح وإن أقر الزوج بب

وأن "...إنّما يستلحق الابن مجهـول النّسـب  "بنوته ولا استلحاقه لقول خليل الإقرار ب
   اتّفاق الزوجين على أن البنت ازدادت بعد عقد النّكاح بينهما على فـرض صـحته   

   )1(".إلى إلحاقها بالزوجلا يؤدي 
 من مدونة الأسرة علـى أن البنـوة    143والمادة  160ادة في هذا الصدد نصت الم

   ة ملغاة بالنّسبة للأب، فلا يترتّب عليها شيء من ذلك إطلاقـاً، وهـيغير الشّرعي
  .بالنّسبة للأم شرعية لأنّه ولدها

بعنوان آثار إثبات البنوة والنّسب على ضوء مقتضيات قانون  )2(جاء في مقال       
أن البنوة غير الشّرعية وهي المعروفة بـالبنوة الطّبيعيـة،    .70.03يد الأسرة الجد

المتعلّق بقانون مدونة الأسرة المغربية بين النّظرة إليها  70.03وبشأنها يميز القانون 
  :في اتّجاه الأب الطّبيعي والنّظرة إليها في اتّجاه الأم، حيث أقر ما يلي

لا يترتّب على البنوة غيـر الشّـرعية   : "على أنّه 148ة تنص الماد: ببالنّسبة للأ -
ة بالنّسبة للأب أية الشّرعي3(".أثر من آثار البنو(  

                                                 
قضاء المجلس الأعلى،  مجلة، 54758، ملف شرعي رقم 1983جوان  30، الصادر في 446قرار المجلس الأعلى ملف عدد   - )1(

  . 109، ص 1986، 39المغرب، العدد
�/ة وا(�)N] U \/ء ?�1/ن !%و1� ا<�;ة ا(-%K% «�@، ا(�,NY ا(&) )2(I)ت ا�I$ر إ�$W70.03« ،`,0)ة ا%K;a ب، �%د;c�)19853، ا ،
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تستوي البنوة للأم في الآثار الّتي : " على ما يلي 146تنص المادة : وبالنّسبة للأم -
 ـ )1(."ة عن علاقة شرعية أو غير شرعيةتترتّب عليها سواء كانت ناتج ل أضـاف  ب

ع المغربي إلى ذلك ما قرنةرته الفقالمشرابعة من المدوة  ": بقولها رة الرتعتبر بنـو
  ."بالأمومة شرعية في حالة الزوجية والشّبهة والاغتصا

البنت لا تلحق بنسب المدعى عليه، ولو أقر : "...جاء في قرار للمجلس الأعلى      
ت زنا، وابـن الزنـا لا يصـح الإقـرار ببنوتـه             ببنوتها وكانت من مائه، لأنّها بن

  ".إنما يستلحق الابن مجهول النّسب: "لشّيخ خليلولا استلحاقه، لقول ا
     يفهم من خلال القراءة العكسية لهذا القرار أن المقر إذا لـم يصـرح قبـل            

ا ففـي هـذه الحالـة يـتم     أو أثناء إقراره أن الولد المراد استلحاقه لم يكن ثمرة زن
فقد اقتضى ذلك أن الإقرار لا يصح  .ولأنّه غير مطالب بإثبات الفراش ،استلحاقه به

قانوناً إلاّ لمجهول النّسب، ومجهول النّسب حسب جانب من الفقـه الإسـلامي هـو    
    الشّخص الّذي لا يعرف له أب، وفي تعريف الطّفل المهمل بـنص المـادة الأولـى   

المتعلّق بكفالة الأطفـال المهملـين علـى أنّـه يعتبـر الطّفـل        01/15من قانون 
إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلّت عنه ...المهمل

  . بمحض إرادتها
رى أن مجهول النّسب يمكن أن يكون طفلاً غير شرعياً، وبالتّالي لا مجال نف       

       قرار وبإمكان التّعبيـر صـراحة علـى انتسـاب الولـد     لهذه العبارة الأخيرة من ال
  .غير الشّرعي للأب الحقيقي إذا استلحقه

        ع المغربي قد أهمل التّعرالمشر ض واضح أنفي باب  للطّفل غير الشّرعي
النّسب وعدم الاعتراف به بدليل أنّه لا يسمح بإلحاقه بنسب أبيه وهذا يفهم من خلال 

لا يترتّب على البنوة غير الشّرعية بالنّسبة للأب "من مدونة الأسرة  148المادة  نص
وإن لم يشترط صراحة على أن يكـون الإقـرار    ."أي آثار من آثار البنوة الشّرعية

     على وجود رابطة شرعية بين المقر وهو والد الطّفل سواء كان زواجاً شرعياً اًمبني
عن كونه إقرار بعلاقة شرعية بين المقر والمقر له، حيـث   أو فاسداً، فإنّه لا يخرج

يذكر المقر أن الطّفل من زنا  يشترط فيه حسب الاتّجاه السائد في الفقه الإسلامي ألاّ
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يظهر من ظروف الحال أنّه كذلك، فيكفي أن يقر الأب بأن فلان ابنه من صلبه  وألاّ
لود من علاقة غير شرعية حتّى يثبت نسبه يذكر في إقراره أن الطّفل مو وشرط ألاّ

منه، وليس على المحكمة أن تبحث عن طبيعة العلاقة الرابطة بين المقـر ووالـدة   
  .الطّفل
فالمبدأ في هذا الصدد أن من أَقَر بنسب مجهول النّسب إليه غير ملزم بإثبـات        

، ولمن يدعي خـلاف هـذا   نسب البنوة، لأن الأصل حمل النّاس على الصلاح دائماً
الأصل أن يثبت ما يدعيه، ولذلك يكفي بالبنوة أن يعلن إقراره ثم يتّخذ بعد ذلك موقفاً 
سلبياً، لا أن يطالبه بإثبات الفراش ما دام الشّرع قد وضع لهذا السبب الأخير أحكاماً 

  .خاصة به
      الطّريق الثّالث لثبوت النّسب، وهي نة هيالبي ية غيـر قاصـر    إنة متعدحج

بل يثبت في حقّه وحقّ غيره عكـس الإقـرار    .حكمها الثّابت بها على المدعى عليه
وعليه فلو كان هنـاك ولـد    .الّذي يعتبر حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره

وليس له نسب معروف فأخذه رجل وادعى نسبه وتوفّرت شروط الإقرار ثـم جـاء   
رجل آخر وادابنه كان أحقّ به من المقر نة صحيحة على أنعى نسبه وأقام بي.  لأن

النّسب وإن ثبت في الظّاهر بالإقرار إلاّ أنّه غير مؤكّد فاحتمل البطلان بالبينة لأنّهـا  
  )1(.أقوى منه

بشـهادة عـدلين، أو ببينـة    ...يثبت النّسب: "على أنّه 158حيث نصت المادة       
ا أن ويقصد بشهادة السماع أن يشهد الشّاهد أنّه قد سمع سماعاً فاشـي  )2(...."السماع

        .   فلاناً ابن فلان أو أن فلاناً أب فلان، حيث يشترك مع البينة فـي إثبـات النّسـب   
مبدئياً أن الشّاهد مطالب بأن يشهد بما سمعه مباشرة، لكن من النّاحية المنطقية للبينة 

وة بصفة مباشرة وحتّى في صورة أنّها تثبت الاتّصال الجنسي بين والدة أن تثبت البن
فإن ذلك لا يقيد بصورة قطعية أن المولود هو نتيجـة ذلـك    .الطّفل والأب المزعوم

الاتّصال، وبالتّالي ماذا يجب على الشّاهد أن يثبته؟ فهل يجب عليه أن يثبت العلاقة 
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فلان فحسب أم يجب أن يثبت أنّه ناتج مـن علاقـة   فل هو ابن البيولوجية وأن الطّ
  .شرعية؟
من مدونـة   68المشرع المغربي وإن كان بين مضمون هذه الشّهادة بالفصل        

الأحوال الشّخصية السابقة أن النّسب يثبت بشهادة عدلين أو ببينة السماع بأنّـه ولـد   
فحوى الشّهادة مـن خـلال مدونـة    من فراشه من زوجته فلانة، إلاّ أنّه لم يوضح 

الأسرة الجديدة، واعتبرها وسيلة إثبات مستقلّة بذاتها، وبالتّالي فإنّـه يكفـي لقبـول    
الشّهادة على أن الطّفل من صلب الأب المزعوم دون حاجة لإثبات الفراش مـا دام  

ة الطّفل الشّرعيالطّفل يتمتّع بوضعي ع لم يشترطه صراحة، ويكفي أنبالنّسبة  المشر
  . للأب

غير أن ما يجري به العمل في الإثبات بواسطة الشّهادة وبينة السماع، يمكـن         
القول بأن هناك اليوم قناعة تكاد تكون عامة علـى أن الشّـهادة لـم تعـد تتمتّـع      
بالمصداقية الكافية التّي تؤهلها لأن تكون وسيلة إثبات مطمئنّة وحاسمة لأي نـزاع  

 .الوقائع التّي تثبتها، بل إنّها تعتبر مصدر الكثير من التّعقيدات والخصـومات حول 
وهو ما دفع وزارة العدل المغربية إلى طرح موضوع الشّهادة قصد الدراسة والتّقييم 

ولذلك فـإن هـذه    .2002من خلال ندوة نظّمتها لهذا الغرض خلال شهر ماي سنة 
  )1(.ئنان إلى سلامة النّسب الّذي يثبت عن طريقهاالوسيلة ليست ذات فعالية في الاطم

في الأخير بدا واضحاً موقف المشرع المغربي أنّه لا يعتبر بثبوت نسب الطّفل         
غير الشّرعي التّطر ق إليه إلـى وسـائل إثبـات    من أبيه البيولوجي من خلال ما تم

  148ل مقتضـيات المـادة   ومن خلا ،من مدونة الأسرة 158النّسب الواردة بالمادة 
من نفس المدونة على أنّه لا يترتّب على البنوة غير الشّرعية بالنّسبة للأب أي أثـر  

 ـ. من آثار البنوة الشّرعية  ةيبدو أن وضع هذه المادة في مقابل بعض المواد المنظّم
فعله الشّخصي      لحقوق الطّفل وكذا المتعلّقة بقواعد المسؤولية الشّخصية، لمن تسبب ب

في ميلاد الطّفل عن طريق علاقة فساد أو جريمة اغتصاب نتج عنها ازدياد طفـل  
أقر لفائدته التّشريع المغربي حقوقاً خاصة من إنفاق أو تكفّل أو رعاية، وضع غيـر  

غير الشّرعية من الإعفاء الكلّي من أيـة  سليم في عدم ترتيب أي أثر بالنّسبة للبنوة 
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مسؤولية مرتّبة للجزاء من قبيل الإنفاق أو الرعاية ولا يتأتّى ذلك إلاّ بإلحاق الولـد  
  . بأبيه الطّبيعي

في ندوة بمحكمة  - محام بهيئة الرباط  - حيث أوضح الأستاذ الحسين الملكي       
سـلامية  نّسـب بـين قواعـد الشّـريعة الإ    الاستئناف بالرباط حول مناقشة إثبات ال

أن البنوة غير الشّرعية وفقاً لمدونة الأسـرة لا تترتّـب عنهـا    : "والنّظريات العلمية
         بالنّسبة للأب أي من الآثار الشّرعية، فيمـا تسـتوي هـذه الآثـار بالنّسـبة لـلأم       

الإطار أن يتم بالمقابل إقـرار  في الحالتين الشّرعية وغير الشّرعية، مقترحاً في هذا 
قاعدة تلزم الأب المفترض تحمل مسؤولية هذا الوليد بدل أن تلحق المسؤولية بكاملها 

   )1(."على كاهل الأم فقط أو المجتمع في حالة الأطفال المتخلّى عنهم
   وما يؤكّد توجه المشرع المغربي أيضاً في عدم الاعتـراف بنسـب الطّفـل          
     ما جاء في أعمال حقوق الطّفل في شـمال إفريقيـا بعنـوان لمحـة      الشّرعيغير 

ولا يزال التّمييز مشكلة بارزة تخص الأطفـال الّـذين    .عن حقوق الطّفل بالمغرب
تربوا خارج رابطة الزواج والأطفال المهملين والأطفال الّذين لا يعرفـون أهلـيهم   

ينص عليها قانون الأسرة فـي تـأمين بعـض     على الرغم من الأحكام الجديدة الّتي
إذ يسمح بتحاليل الحامض النّووي لتحديـد هويـة    .الحماية للأطفال غير الشّرعيين

الأب البيولوجي، علماً أنّه لا يعترف رسميا بانتمائه الطّبيعي إلى الأب في سـجلاّت  
    الأطفـال في وقت بلغت نسبة الأطفال مجهولي النّسب ومـن ضـمنهم    )2(.الولادة

طفل، يولد خارج مؤسسة الـزواج   153غير الشّرعيين بالمغرب ما يتجاوز عددهم 
  )3(.يومياً

        على ذكر الخبرة الطّبية كوسيلة لإثبات أو نفـي النّسـب لـم تكـن مدرجـة           
رع المغربي تـدارك هـذا   في مدونة الأحوال الشّخصية المغربية السابقة، لكن المش

، وذلـك  158و 153ي المواد من خلال مدونة الأسرة الحالية ونص عليها ف قصالنّ
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لخبرة الطّبية كوسيلة شرعية لإثبات النّسب شرط صدور أمر قضائي، وقـد  بقبوله ا
الالتجاء إلى إجراء الخبرة الطّبية، هذا  2005مارس  09أقر المجلس الأعلى بتاريخ 

  .تيوضحه لاحقاً في الفرع الآنما سوف 
   فـل  ة في إثبات نسـب الطّ بيشريع المغربي من الخبرة الطّموقف التّ: انيالفرع الثّ

  رعيغير الشّ

تعتبر الوسائل العلمية التّي توصل إليها العلم الحديث وسـيلة فعالـة تصـل               
      . ئلإلى حد اليقين في مجال إثبات النّسب نظراً للتّطور الهائل الذّي عرفته هذه الوسا

لقد استأثرت قواعد النّسب بالاهتمام في إطار مدونة الأسرة المغربية الحالية، حيـث  
وسع المشرع من دائرة وسائل إثبات النّسب، بالنّص على الخبرة الطّبية بشـروطها  
كوسيلة لإثبات النّسب ونفيه، بعد ما كانت مدونة الأحوال الشّخصية محـددة لنفـي   

  .ثبوته بالفراش في اللّعان فقطالنّسب بعد 
فإن المشرع باتّخاذه هذا المنحى يجعل الخبرة الطّبية من ضـمن الإثبـات،           

يكون بموقفه هذا مطابقاً لقاعدة فقهية راسخة تقوم على أن الشّرع متشوف للحـوق  
قضـائية  وإذا كانت مدونة الأسرة الحالية قد أشارت إلى الخبرة والخبـرة ال  .النّسب

فإن المشرع لم يشر  ،كوسيلة يمكن اللّجوء إليها للفصل في النّزاعات المتعلّقة بالنّسب
بوضوح وبشكل صريح إلى الخبرة الطّبية وإلى وسيلة البصمة الوراثية مما يطـرح  
      التّساؤل عن العوامل التّي جعلت المشرع يمتنع عن الـنّص الصـريح علـى ذلـك    

هذا ما يمكن معرفته من خلال التّمييز بين مرحلة استبعاد الخبرة . رة؟في مدونة الأس
  .الطّبية أولاً ثم مرحلة الأخذ بالخبرة ثانياً

  بيةمرحلة استبعاد الخبرة الطّ: أولاً

تاريخ صـدور مدونـة الأسـرة     2004المرحلة إلى حدود فبراير  امتدت هذه     
ورد النّص على قواعد النّسب فـي مدونـة    الجديدة وتميزت بفراغ تشريعي، حيث

ضـمن كتـاب الـولادة     96إلـى   83الأحوال الشّخصية السابقة، في الفصول من 
وقـد ورد فيهـا    .والمستمدة مجملها من قواعد الفقه المالكي بالخصوص ،ونتائجها

 يثبت النّسب بـالفراش أو بـإقرار  : "في الفصل التّاسع والثّمانينبصدد إثبات النّسب 
  ."نّه ابنه ولد على فراشه من زوجتهالأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع بأ
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أو  لا ينتفي الولد من الرجل: "نفي النّسب في الفصل التّسعينوجاء فيها بخصوص  
 يعتمد القاضـي : "عيناحد والتّسوفي الفصل الو ."مل الزوجة منه إلاّ بحكم القاضيح

  )1(".مقررة شرعاً في نفي النّسبئل الفي حكمه على جميع الوسا
من هذه النّصوص القانونية يتبين أن مدونة الأحوال الشّخصية لم تكن تتضمن        

أي إشارة صريحة إلى إمكانية الاعتماد على الخبرة الطّبية عامة لإثبـات أو نفـي   
  .النّسب، وخصوصاً في وجهها المعتمد على الهندسة الوراثية

عبارة أخرى هل المشرع المغربي أعطى للقاضي في مجال نفي النّسب سلطة ب      
        تقديرية في اعتماد أية وسيلة إثبات يراها مناسبة ومحقّقة للعدل والإنصاف وبالتّالي

  )2(.الاعتماد على الخبرة الطّبية في نفي النّسب وإثباته؟
فقط الوسائل المقررة الّتي جـاء بهـا    إذا اعتبرنا الوسائل المقررة شرعاً تفيد       

أما في الحالة المعاكسة أي إذا . الفقه الإسلامي فلا يمكن الاعتماد على الخبرة الطّبية
اعتبرنا الوسائل المقررة شرعاً تمثّل الوسائل المتاحة، فإن المحاكم تكـون ملزمـة   

  .بالأخذ بالخبرة الطّبية، وإلاّ فإنّها لن تطبق القانون
   فإن الفقه الإسلامي عذره للمحافظة على هـذا المبـدأ   )3(حسب محمد الكشبور      

إذ عند نزول القرآن الكريم وتكوين السنّة النّبوية وحتّى في العهد الّذي بدأ فيه تدوين 
   .هذا الفقه لم تكن للطّب مكانة ذات شأن في المجال الّذي تبحث فيـه بالخصـوص  

ه الفصل الواحد والتّسعين من مدونة الأحـوال الشّخصـية   المشكل الّذي كان يطرح
يتعلّق بالوسائل المقررة شرعاً، هل هي المرتبطة بأحكام الشّريعة الإسلامية أم تلـك  

لكن بالمقابـل لـم تكـن    . القواعد القانونية المرتبطة بموضوع الإثبات بصفة عامة؟
ن هذه النّصوص صراحة، ما يفيد عدم إمكانية بكـلّ  تتضمة اللّجوء إلى الخبرة الطّبي

نة الأحوال الشّخصيمدو كانت في جوانـب   ةأشكالها في هذا المجال خصوصاً وأن
  .أخرى منها تأخذ بالخبرة الطّبية

                                                 
، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية قواعد إثبات ونفي النسب في المغرب بين تطور العلم وجمود القانون برجاوي خالد، - )1(

 .657، ص 2002ماي  07 – 05مارات العربية المتّحدة المنعقدة ما بين والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإ
 . 61، المرجع السابق، ص إدريس الفاخوري - )2(
 .25ابق، ص ، المرجع السإدريسوعبابسي  .صالح أحمد عبد الرب وليد - )3(
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    قد تضمن الفصل السابع أن للقاضي أن يأذن للمجنـون والمعتـوه بـالزواج          
ة من أطبيواج سـيفيده     إذا ثبت بتقرير من هيئة طبالـز ـة أناء الأمـراض العقلي      

  .في العلاج، ووافق الطّرف الآخر على ذلك بعد علمه به
أنّه من ضـمن   )1(1993كما تضمن الفصل الواحد والأربعين بعد تعديلات سبتمبر 
م العدلين قصد الـزواج  الوثائق الواجب الإدلاء بها من قبل الخاطب والمخطوبة أما

  ".تثبت الخلو من الأمراض المعدية دة طبيةشها"بالمغرب 
وورد كذلك في الفصل الرابع والخمسين المتضمن لقواعد التّطليق للعيـب، إشـارة   

  .صريحة إلى إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء في معرفة العيب
 ـ        بالمنازعـات   انوكان الفصلان الخامس والسبعون والسـادس والسـبعون المتعلّق

الّتي تحصل بخصوص ادعاء وجود حمل أو نفيه، إمكانية اللّجوء إلى أهل الخبـرة       
  :من الأطباء للفصل في الأمر وذلك على الشّكل التّالي

 إذا ادعت المعتدة الريبة في الحمل ونوزعت فـي ذلـك  : "الفصل الخامس والسبعون
  ".عرضت على أهل الخبرة

الفصل السأقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطّلاق أو الوفاة، فـإن  ": بعونادس والس
نة وبقيت الره الأمر، أمـره إلـى القاضـي    انقضت السيبة في الحمل رفع من يهم

ليستعين ببعض الخبراء من الأطباء للتّوصل إلى الحلّ الّذي يفضي إلى الحكم بانتهاء 
ة ما في البطن هل هـو  لمعرف العدة أو إلى امتدادها إلى أجل يراه الأطباء ضرورياً

  ".علّة أم حمل
يتبين للباحث مما سلف أن نصوص مدونة الأحوال الشّخصية السابقة في مجال      

إثبات ونفي النّسب لم تكن تبين بوضوح موقف المشـرع مـن اعتمـاد البصـمات     
ل المقـررة  الوراثية في هذا المجال، مما يوحي بأن المشرع المغربي اعتمد الوسـائ 

حيث أن قاعدة الولد للفراش لا يجوز دحضـها   .بالفقه الإسلامي لإثبات ونفي النّسب
  .النّسب يإلاّ بالوسائل المقررة شرعاً لنف

وعلى هذا الأساس ضاعت حقوق العديد من الأطفال حال إنكار الآباء لنسبتهم       
ربـي يسـتبعدها صـراحة    مما جعل القضاء المغ. في غياب وسيلة التّحليل الجيني

                                                 
 . 657جع السابق، ص ، المرخالد برجاوي - )1(
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       ويرفض اعتماد الخبرة الطّبية عامة كوسيلة من وسـائل إثبـات أو نفـي النّسـب    
في اجتهاداته، رغم الاعتداد بها في ميادين أخرى عند بتّه في منازعات تهم الأحوال 

مبرراً موقفه هذا بعدم ورود في المدونة السارية المفعول آنذاك نصوص . الشّخصية
ثم إنّه ليس في الفقه الإسلامي مـا يثبـت بوضـوح     .يحة تشجع على اعتمادهاصر

  .  اللّجوء إليها في هذا المجال
إن العارض طلّـق  : "1994جانفي  25الأعلى بتاريخ  ورد في قرار للمجلس       

المطلوبة في النّقض بمجرد خروجها وبين للمحكمة أن الولد ليس من صـلبه لأنّـه   
نه مريض، وقد زكى ذلك بشواهد طبية علمية، وأنّه خال من الحيوانـات  عقيم ولكو

المنوية وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أصدرت قراراً تمهيدياً قضـى بـإجراء   
إن العبرة بموافقة الحكم للنّص الفقهي ...خبرة طبية إلاّ أنّها تراجعت عنه دون تعليل

لا يعتـد  : "رقاني في باب اللّعان حيث قـال نقلاً عن الزالّذي اعتمده الحكم الابتدائي 
على العقم حتّى يلاعن، كما أن الخبرة بالمرحلة الابتدائية التّي رجعت عنها المحكمة 
الابتدائية لم يتمسك بها الطّاعن أمام محكمة الاستئناف التّي اقتصر ردها علـى مـا   

  )1(".لسبب لا أثار لهيجعل ما نعاه ا أثاره الطّاعن، الأمر الذّي
المجلس الأعلى هنا أكّد ما ورد في الأحكام الابتدائية والاستئنافية من رفض للخبرة 

الطّبية، ورفض بذلك طلب المـدعي علـى أن العقـم لا يمكـن أن يكـون سـبباً                
  .  في الملاعنة

  بيةمرحلة الأخذ بالخبرة الطّ: ثانياً

المغربي سند الأخذ بالخبرة الطّبية في مدونة الأسرة الجديدة لقد أدرج المشرع       
، وخلافاً لما أقّره الاجتهاد القضـائي المغربـي خـلال    2004الصادرة في فبراير 

سريان مدونة الأحوال الشّخصية السابقة، فإنّه من الثّابت لدى الكثيـر مـن فقهـاء    
طّبيـة فـي قواعـدها وشـروطها           الإسلام الاعتماد على وسيلة قريبة من الخبرة ال

في إثبات النّسب وهذه الوسيلة هي ما يعرف بالقيافة، بالاعتماد على التّشـابه بـين   
افة تعتمد الخبرة فهذا يبرر الاعتداد وما دامت القي .الأجساد والأقدام بين الأب والولد

                                                 
                               .، غير منشور5556/87الشخصية عدد  ل، ملف الأحوا1994نفي جا 25قرار المجلس الأعلى، بتاريخ  - )1(

  .659، المرجع السابق، ص خالد برجاويأشار إليه 
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يه العلوم الطّبيـة  بالخبرة الطّبية بالأساس خصوصاً في الوقت الحالي الذّي عرفت ف
  .تطوراً يمكِّن من إثبات النّسب بشكل أكثر قطعية

إن اعتماد التّحليل العلمي لا سيما نظام البصمة الوراثية فـي مجـال النّسـب                    
وعلـى هـذا    .لا يتعارض مطلقاً مع أحكام الفقه الإسلامي ولا مع نصوص المدونة

 153النّقص من خلال مدونة الأسرة الجديدة في المواد تدارك المشرع المغربي هذا 
وذلك بقبوله للخبرة الطّبية كوسيلة شرعية لإثبات أو نفي النّسـب شـرط    )1(158و

فهذه الاختبارات يسمح بها بسهولة في حال كـان الهـدف    .صدور أمر قضائي بها
منها إنكار الأبـوة،  منها إثبات النّسب، في حين تكون أكثر تطلّباً إذا ما كان الهدف 

   )2(.من أجل عدم الإخلال بالاستقرار الأسري الّذي يسعى القـانون للحفـاظ عليـه   
التّشريع لمستجدات هذا العصر وتقنياته الحديثـة        ةوذلك إحساساً منه بضرورة مواكب

في مجال الطّب الشّرعي، خصوصاً ما عرفه علم الهندسة الوراثية من تطـورات،  
ا يقيناً إثبات النّسب أو نفيه لا سيما وأن الأمر يتعلّق بوسيلة إيجابيـة تقينـا   بات معه

مرارة نسبة الولد لغير أبيه واختلاط الأنسـاب، وتحسـم فـي معرفـة الأب والأم     
  .البيولوجيين للولد المزداد بصفة يقينية

 ـ           ي النّسـب تم النّص صراحة على الأخذ بالخبرة الطّبية كوسيلة لإثبات ونف
    السالفة الذّكر من مدونة الأسرة المغربيـة، وبهـذا يلاحـظ     158و 153في المواد 

الماد ة قاطعـة  153ة أنية الفراش على ثبوت النّسب واعتبرتها حجنت مدى حجبي  
     الخبرة الطّبيـة التّـي تفيـد القطـع     : لا يمكن الطّعن فيها إلاّ بإحدى الوسيلتين منها

وافر بعض الشّروط المنصوص عليها في نفس المادة، وفي معـرض الجـواب   مع ت
 153عن التّساؤل حول أساس وشروط اعتبار الخبرة كوسيلة لنفي النّسب وفقاً للمادة 

رغم وجود الفراش أوضح السيد وزير العدل أن اعتماد الخبرة في هـذا   ةمن المدون
رط في ذلك أن يصدر أمر بها من طرف الباب كوسيلة للطّعن في حجية الفراش يشت

                                                 
      يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النّسب، لا يمكن الطّعن: "...من مدونة الأسرة المغربية 153 :نصت المادة - )1(

بكل الوسائل الأخرى المقررة ...يثبت النّسب : "من نفس المدونة 158؛ ونصت المادة ."..بواسطة خبرة تفيد القطع...من الزوج إلاّفيه 
 ". شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية

(2)
- BARRAUT ( Emilie), "La filiation légitime à l'épreuve des mutations sociales au Maghreb", revue droit et cultures,                 

n° 59/2010-1, p. 03. 
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وأن تتوفّر  ،المحكمة الّتي يرجع إليها في الأخير تقدير قيمتها الإثباتية حسب الحالات
  )1(.كذلك باقي الشّروط الواردة في المادة المذكورة

المشرع المغربي في مسألة الخبرة سار على شاكلة المشرع الفرنسـي الّـذي         
على أن تجرى الخبرة على البصمة الوراثية للإنسان من طرف اعتمد بشكل رسمي 

اللّجنة الأخلاقية للقوميات في فرنسا، مع حصـره فقـط فـي المعامـل المختصـة      
وهنـاك مبـررات    )2(.والمعتمدة رسمياً، ولا يتم الأخذ به إلاّ بناءاً على أمر قضائي

بصدد إثبات ونفي النّسب، ويشجع واقعية تستدعي اعتماد الخبرة الطّبية أمام القضاء 
فمدونة الأسرة لا زالت تسمح بالاعتداد  .ذلك عقود الزواج غير الموثّقة في المغرب

بعقود الزواج الّتي لم تحترم شكلية الإشهاد بالكتابة أمام العدلين، فهذه الهفوة القانونية 
  )3(.حيان كثيرةتشجع الآباء ذوي النّية السيئة على نفي نسب أولادهم في أ

وبناء على هذه المعطيات فإن اللّجوء إلى البصمة الوراثية كوسـيلة قطعيـة         
وحاسمة، ستقلّل من مثل هذه القضايا، وتسـاعد القضـاء علـى تحقيـق العدالـة      

فشهادة اللّفيف المعتمـدة  . والإنصاف، وإنقاذ الكثير من الأطفال والنّساء من الضياع
  )4(.ياً تضلّل القضاء في أغلب الحالات أكثر مما ترشدهمن قبل القضاء حال

وإن تبرير إمكانية الاعتماد على الاكتشافات الطّبية الحديثة في ميـدان علـم         
الوراثة أو ما يعرف بالجينات لإثبات النّسب، يرتكز على خبرة الطّبيب فـي هـذا   

         جـوء إليـه، شـأنه شـأن القـائف     فهذه الخبرة هي الّتي تبرر إمكانية اللّ .المجال
  )5(.في مجاله

إذا كان الفقه الإسلامي لم يعتمد الخبرة الطّبية في النّسب لخطورة هذا المجال،       
فالثّابت أن فقهاء الإسلام قطعوا أشواطاً كبيرة في علم الطّب، فإنّه وأمـام التّطـور   

ر، فإنّه من غير المعقول ولا من الذّي عرفه الطّب في هذا المجال في الوقت الحاض
غير المقبول الاستمرار في تجاهل خبرته من قبل القضاء المغربي، خصوصاً وأنّـه  

                                                 
 . ريويل محمد، المرجع السابقز - )1(
  .وما بعدها  493، المرجع السابق، ص حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد - )2(

(3  - ) MOSLEH (Khadidja): "La procréation naturelle au Maroc", D.E.S, Fac. De droit, Rabat, 1993, p. 151.                     
 .94 ، ص1998دار النشر للمعرفة، : ، الرباط2، جوجهة نظرالخمليشي أحمد،  - )4(
 . 667، ص السابق  المرجع ،خالد برجاوي -) 5(
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     )1(.وسيلة جديدة قد تساعد القاضي على الوصول إلى الحقيقة التّي هي مناط العدالـة 
ن لم يتخلّص وقد أخذ المشرع في مدونة الأسرة الحالية بعين الاعتبار هذه الآراء، لك

من التّصور الذّي كان سائداً، والذّي مفاده تعارض الخبرة الطّبية مع قواعـد الفقـه   
من المدونة علـى أن نفـي    153الإسلامي، ويظهر ذلك من خلال النّص في المادة 

النّسب لا يمكن أن يتم من قبل الزوج سوى عن طريق اللّعان أو بواسطة خبرة تفيد 
كما يظهـر  . ا يبرر هذا هو التّرتيب لوسيلة اللّعان قبل الخبرة الطّبيةولعلّ م .القطع

من نفس المدونة على أن النّسـب يثبـت    158ذلك أيضاً من خلال النّص في المادة 
بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع، وبكلّ الوسائل الأخـرى  

وهنا أيضاً إشارة إلى تسبيق الوسـائل   .القضائيةالمقررة شرعاً بما في ذلك الخبرة 
  .الشّرعية لإثبات النّسب

فـي الأولـى   " أو"ادة أن المشرع اسـتعمل عبـارة   والملاحظ على نص الم       
في الثّانية، مما يوحي أن وسيلة الخبرة الطّبيـة  لا تعتبـر   " الواو"واستعمل حرف 

  .كوسيلة إثبات للنّسب مستقلّة بذاتها
كما يظهر من النّص أن المشرع جد متأثر بتطور النّقاش في أوسـاط الفقـه          

والقضاء والمجتمع المدني المغربي حول هذا الموضوع، بشـكل جعلـه لا يشـير    
     بوضوح إلى الخبرة الطّبية وإلى وسيلة البصمة الوراثيـة خصوصـاً وأنّـه هنـاك    

  .بمبرر أن لا سند لها في الشّريعة الإسلاميةمن لا يزال يتحفّظ على هذه الوسيلة 
رئيس الغرفة الشّرعية لـدى المجلـس الأعلـى     - حيث يرى إبراهيم بحماني     

أنّه يتعين اللّجوء إلى الفحوص الطّبية لمعرفة من ينسب إليه الولد عنـد   -بالمغرب 
سـب ولا يوجـد   نّلاالاقتضاء ولكن ذلك لا يكون في الحالة التّي يقع فيها نزاع حول 

أما إذا وجد الحلّ القانوني كما إذا نتج عن زواج مضى عليه أقـل   .حلّ لذلك النّزاع
مدة الحمل وتم الاتصال بين الزوجين جنسيا، فإنّه لا يبقى هنـاك مبـرر للفحـص    

  )2(.الطّبي لأن الولد للفراش ولأن الشّرعية مقدمة على البنوة الطّبيعية

                                                 
  .46ص  المرجع السابق،، 2، جشرح مدونة الأسرة محمد، الكشبور  - )1(
-http://www.blog.saeeed.com/2010/08/the-status-of-a-minor-under-the   :»نة الأسرةوضعية القاصر في ظل مدو«ط، فاطمة،  - )2(

family-code/ 
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ولا  لا ينسب لأبيه إن الطّفل غير الشّرعي: "عبد القادر بن داود يقول جهتهمن     
الحكمة هي لأن النّسـب لحمـة كبيـرة    : يرث منه، وإنّما يثبت إلى أمه فقط، يقول

وتترتّب عليها آثار وبالتّالي من باب الردع لا يجوز أن تترتب واجبات على الحمـل  
الولد ( :الشّريف الّذي يقول ييعة بالحديث النّبوويستشهد أساتذة الشّر .غير الشّرعي

إن كلمة الفراش في الحديث كناية عـن الـزواج   ": ويقول ).للفراش وللعاهر الحجر
ة الشّرعيجل من مسؤوليولكن بن داود ينفي أن يكون معنى هذا الحكم تخليص الر ،

ن زانياً يقام عليه الحد، فالرجل لا يزال مسئولاً شرعاً وقضاء، فإذا كا. ما أقدم عليه
أما قضاء فإن للمشرع أن يقضي بتعويض للطّفل ولكن بدون أن يصـطدم القـانون   

   )1(."بأحكام الشّريعة
وفي نظر محمد الكشبور تظلّ تقنية البصمة الوراثية وسيلة احتياطية لا يمكن       

الاحتكام إلى اللّعـان عـلاوة   اللّجوء إليها بعد التّحقّق من شروطها إلاّ في حالة عدم 
من مدونة الأسرة  153على أنّه يجب أن يكون هناك تبرير لها وهو ما أكّدته المادة 

  )2(.المغربة
ختاماً يمكن القول بأن اعتماد البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات أو نفي النّسـب،       

 تقره صراحة ولكنّهـا        يظلّ جد مستبعد في القانون المغربي، فالنّصوص القانونية لا
لا ترفضه قطعاً، لأن المشرع المغربي لم يفصل أحكام وشروط وضـوابط العمـل   

كما أنّه لم يبـين مكانـة البصـمة     .بالبصمة الوراثية في مجال إثبات ونفي النّسب
    . الوراثية وحجيتها عند تعارضها مع وسائل الإنكـار أو النّفـي المقـررة شـرعاً    

  .من أبيه صاً في ثبوت نسب الطّفل غير الشرعيخصو
وبشأن هذا الموضوع المشرع المغربي حسم القول طبقاً لما جاء فـي المـادة         
ما انتفت سبة للأب كلّة بالنّة غير شرعيتكون البنو) 3(من مدونة الأسرة المغربية 148

أصـح  أي بمعنى  .حيحلصا ّرعيسب الشّب عليها ثبوت النّتي يترتّإحدى الحالات الّ

                                                 
 .المرجع السابق، »هوية الأطفال غير الشّرعيين«محمد،  - )1(
: الرباط ،مقارنة دراسة قانونية وشرعية، ةالبنوة والنسب في مدونة الأسرة، قراءة في المستجدات البيولوجي، محمد الكشبور - )2(

 .251، ص 2007
�: "من مدونة الأسرة المغربية 148تنص المادة  – )3(��;P)ة ا/�I)ر ا�$W @! ;$ب أي أe) �I(�)�G ���;P)ا ;�Q ة/�I)9 ا,� U7;'K f". 
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مجرد علاقة بيولوجية لا يتم ع ولا يترتّالاعتراف بها من طرف المشر ب عنهـا أي 
  .أثر قانوني

ويبقى على القضاء المغربي إذا أراد إنصاف تلك الفئة المحرومة من الوالدية       
فتبقـى   .ضائيةومن رعايتها والإنفاق عليها مادام أن المشرع أجاز العمل بالخبرة الق

      .  السلطة التّقديرية للقضاء

 ـ  ع الجزائري من إثبات نسب الطّموقف المشر: الثّالثالمطلب   رعيفـل غيـر الشّ

ة   بالبصمة الوراثي  

النّسب، أين حصـر طـرق إثباتـه           ةرغم اهتمام المشرع الجزائري بمسأل        
 .لصحيح والإقرار والبينة والنّكاح بشـبهة من قانون الأسرة بالزواج ا 40في المادة 

إلاّ أن الواقع يبين أن هناك حالات يصعب إثبات نسب الطّفل فيها خاصة في حالـة  
 ة غير الشّـرعية إنكار الأب أو الأم لنسب ذلك الطّفل، لا سيما في العلاقات الجنسي

  .ات النّسبمما يجعل طرق إثبات النّسب المذكورة لا تحلّ جميع قضايا إثب
 2005ولهذا أجاز المشرع الجزائري في التّعديل الأخير لقانون الأسـرة لعـام        

اللّجوء إلى الطّرق العلمية والمتمثّلة في تقنية البصمة الوراثية لإثبات النّسب، وذلـك  
  .تماشيا مع التّطور العلمي الكبير في الميدان الطّبي والبيولوجي

لوالديه، يبقـى موقفـه    واضحاً من إثبات نسب الطّفل الشّرعي فإن كان موقفه     
في انتسابه أو في حقّ معرفتـه لأبيـه طبقـاً     غامضاً بالنّسبة للطّفل غير الشّرعي

وضحه من خلال الفرع الأول نالأمر الّذي سوف . لإجراء التّحليل بالبصمة الوراثية
جزائري، ومدى اعتراف المشـرع  ضمن التّشريع ال ّفي مفهوم الطّفل غير الشّرعي

  . لابن الزنا في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية في الفرع الثّاني
فل غير الشّمفهوم الطّ: لالفرع الأوشريع الجزائري ضمن التّ رعي  

        فهو الطّفل المولود مـن والـدين   إذا ما حاولنا تعريف الطّفل غير الشّرعي ،
و لـيس لأي  أ ، سواء كان لأحدهما أو لكيلهمـا زوج، اجاً شرعياغير متزوجين زو
هذا الأخير عرفه جمعة  )1(.ويسمى بالولد الطّبيعي، ومنه ابن الزنا .منهما زوج آخر

الولد الّذي يجيء نتيجة اتّصال الرجل بـالمرأة بغيـر زواج   : "براج على أنّه محمد
                                                 

  :                                       /http://encyc.reefnet.gov.sy »موسوعة شبكة المعرفة  الريفيةالقاموس القانوني الجديد، «نجار إبراهيم،  - )1(
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فاح، أو هو ثمشرعيجل والمـرأة،  ، أي ما كان بطريق السرة العلاقة الآثمة بين الر
ى بالولد غير الشّرعي1(".ويسم(  
أو  ،هو الولد الّذي أتت به أمه من طريق غير شـرعي : "وعرفه وهبة الزحيلي فقال
  )2(".هو ثمرة العلاقة المحرمة

 ـهو الولد الّذي تأ: "الفقهية في تعريف ولد الزناجاء في الموسوعة  ة تي به أمه نتيج
  )3(".ارتكاب الفاحشة

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتعرض في قانون الأسرة إلى أحكام الطّفل      
نا، ولم  غير الشّرعيـ  نالمقصود به ولد الز  ذكر عـن هـذا المصـطلح   جـد مـا ي          

  في التّشريع، على العكس في القضاء الجزائري ذكره في عـدة قـرارات صـدرت    
  )4(.العليا عن المحكمة

       حالة نسب الطّفل غيـر الشّـرعي ع الجزائري لم ينظّم هذه الحالة وهيالمشر  
في أيقـة      ة من مواد القانون، إلاّة مادمن باب الإشارة عرضـاً فـي مـواطن متفر     

، وفي موضوع 44من مختلف القوانين، كقانون الأسرة في باب النّسب ضمن المادة 
 ـ 120و 119لمواد الكفالة طبقاً ل ، 67و 64ب المـواد  ، وقانون الحالة المدنيـة حس

، ثم في قانون الجنسية قبل تعديل الأمر 442إلى قانون العقوبات في المادة  بالإضافة
  .منه 07و 06طبقاً للمواد  1970ديسمبر  15المؤرخ في   86 -70

 ـمن قا 44لقد نصت المادة        يثبـت النّسـب   : "هنون الأسرة الجزائري على أنّ
الموت متـى  بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة، أو الأمومة لمجهول النّسب ولو في مرض 

  ".صدقه العقل أو العادة

                                                 
 .721، المرجع السابق، ص براج جمعة محمدمحمد  - )1(
 .430وهبة الزحيلي مصطفى، المرجع السابق، ص  - )2(
 .70، المرجع السابق، ص 3الموسوعة الفقهية الكويتية، ج - )3(
القضائية، الجزائر،  النشرة، غرفة الأحوال الشخصية، 1979سمبر دي 24، بتاريخ 20841قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - )4(

ديوان : ، الجزائرقانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلياأشار إليه بلحاج العربي، . 80، ص 1981
القضائية،  المجلة، 1984أكتوبر  08، بتاريخ 34137؛ وقرار المحكمة العليا، ملف رقم 53، ص 2000، 1المطبوعات الجامعية، ط

أن الولد الذي يولد نتيجة لممارسة جنسية للأبوين قبل الزواج ويولد لأقل من ستة أشهر من إبرام . "79، ص 1989، 04الجزائر، العدد
 .28أشار إليه تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص ...". هذا الأخير يعتبر ابن زنا
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 ـ  : "ن نفس القانون فنصت على أنّهم 119أما المادة  ون الولد المكفـول إمـا أن يك
  ".مجهول النّسب أو معلوم النّسب

يجب أن يحتفظ الولـد المكفـول بنسـبه    : "على أنّه منه أيضاً نصت 120 أما المادة
      64الأصلي إن كان معلوم النّسب وإن كان مجهول النّسـب تطبـق عليـه المـادة     

  )1(".حالة المدنيةمن قانون ال
  من قانون الحالة المدنية، نصت الفقـرة الرابعـة منهـا    64وعلى ذكر المادة       

الة المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللّقطاء والأطفال يعطي ضابط الح: "...على أنّه
المولودين من أبوين مجهولين والّذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء، يعين الطّفل 

  ".ن الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائليبمجموعة م
 رح بهيتعين على كلّ شخص وجد مولوداً حديثاً أن يص: "من نفس القانون 67المادة 

  )2(".إلى ضابط الحالة المدنية
        الفقرة الثالثة من قـانون العقوبـات الجزائـري جـاء فيهـا       442أما المادة       
دج  1000إلى 100ام إلى شهرين وبغرامة من يعاقب بالحبس من عشرة أي: "ما يلي

لحالـة  لم يسلّمه لضابط اأو بإحداهما على كلّ من وجد طفلاً حديث العهد بالولادة و
    )3(".المدنية
 ـ  ىكما تعرض قانون الجنسية إل        اًتحديد وضعية المكفول مجهول النّسـب طبق

قبل التّعديل،  1970ديسمبر  15من قانون الجنسية الصادر في  06/2لأحكام المادة 
    )4(.حيث اعتبرت الولد من أم جزائرية وأب مجهول جزائـري الجنسـية بالنّسـب   

 ة تم تعديلها بالأمر غير أنخ في  05/01هذه الماد2005فبراير  27المؤر.  

                                                 
  .30، ص 2006دار بلقيس، : ، الجزائرفي متناول وخدمة الجميع، قانون الأسرة حسب آخر تعديل لهالقانون ديدان مولود،  - )1(
         ، 2008دار الهدى، : الجزائر، قانون الأسرة ملحق بقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية الجزائريةالشافعي عبيدي،  - )2(

 .96و 95ص
، 1966جوان  08، المؤرخ في 156 - 66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 23 - 06رقم قانون ال - )3(

، 2006ديسمبر  24بتاريخ  84، العدد43السنة . ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالعقوباتالمتضمن قانون 
  .12ص 

 .247، ص 2008، 1دار الخلدونية، ط: ، الجزائرلشرح قانون الأسرة الجزائري المعدابن شويخ الرشيد،  - )4(
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من نفس القانون، فقد اعتبرت الولد المولود من أبوين مجهـولين   07/01أما المادة  
جزائريا بالولادة، وإن الولد الحديث الولادة الّذي عثر عليه في الجزائر يعد مولـوداً  

  )1(.فيها ما لم يثبت خلاف ذلك
، وبالإشارة إلى المواطنِ الّتي الطّفل غير الشّرعيمن خلال تعرضنا لتعريف       

الطّفـل  تم ذكره فيها عرضاً في مختلف القوانين الجزائرية يمكن التّطرق إلى حـق  
ض فـي   غير الشّرعيع الجزائري لم يتعرالمشر غم من أنفي معرفة والديه، بالر

غير أنّـه  . زنا وللطّفل النّاتج عن هذه العلاقة غير الشّرعيةقانون الأسرة لتعريف ال
ممـا   .341و 339وجدت إشارة لمصطلح الزنا في قانون العقوبات، فـي المـواد   

الطّفل غير الشّرعي حسب قانون الأسرة الجزائري هو الطّفل المولود من  يستنتج أن
مشرع الجزائري يعترف ضمنياً علاقة لا تستند إلى زواج أو شبهة، وهذا يعني أن ال

فهل يعترف له بحقّ الانتسـاب إلـى    )2(.في قانون العقوبات بوجود الابن الطّبيعي
  .والديه؟

انتساب  :لاًأوه الطّفل غير الشّرعيإلى أم  

بالنّسبة للمشرع الجزائري يبدو وكأن له موقفين مختلفين مـن حـقّ الطّفـل           
فة أمه والانتساب إليها، الأول في قانون الأسـرة والثّـاني    المولود من الزنا في معر

تعديله، فهو يتّفق في موقفه الأول مع الشّريعة الإسلامية الّتي  لفي قانون الصحة قب
تقر بحقّ الطّفل في الانتساب إلى أمه أياً كان سبب ولادته، لأن علاقته بهـا تكـون   

فـل  نص صريح في قانون الأسرة، يعتـرف للطّ  ه لا يوجدرغم أنّ )3(.دائماً شرعية
ه ناالمولود من الزإلاّ أنّه يمكن اسـتنتاج ذلـك مـن خـلال      .بحقّ الانتساب إلى أم

من قـانون الأسـرة    41و 40النّصوص المنظّمة للنّسب، ومن باب المخالفة للمواد 
   اشترطت لثبوت نسب الطّفل من أبيه وجـود عقـد زواج صـحيح       يالجزائري الّت

  .أو شبهته

                                                 
 .129السابق، ص  عبيدي، المرجع الشافعي - )1(
       ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولةحماية الطفل، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة الإسلاميةجمعي ليلى،  - )2(

 .39، ص 2005/2006جامعة وهران،  ،، كلية الحقوقخاصفي القانون ال
 .81، المرجع السابق، ص محمد بن أحمد الصالحا - )3(
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وبالّتالي فإن الطّفل ينسب إلى أمه في كلّ الأحوال بالإضافة إلـى أن عـدم          
وجود نص صريح حول المسألة يعتبر سكوتاً من المشرع مما يحيلنا على الشّـريعة  

مما يترتّب عليه أن قـانون   )1(.من قانون الأسرة 222الإسلامية استناداً إلى المادة 
 41و 40الجزائري يعترف لابن الزنا بحقّه في معرفة أمه استناداً إلى المواد الأسرة 

  .من قانون الأسرة 222و
في حين يتّجه في الموقف الثّاني إلى ربط حقّ الطّفل المولود من الزنا فـي معرفـة   

فإذا رغبت في انتسابه لها كان لها ما تريـد، أمـا إذا لـم     .أمه باختيارها وإرادتها
  .يمكنها وضع الطّفل تحت اسم مجهول ترغب

بتـاريخ                 76/79حيث كان قانون الصحة العمومية الصـادر تحـت رقـم            
للأمهات العازبات بأن يلدن أطفالهن  243/3يعترف في مادته  )2(1976أكتوبر  23

هات بال ،دون ذكر أسمائهنر المهنيوألزم القائمين على مساعدة مثل هذه الأمس. 

 )3(،1985فبراير  16في  رالصاد 85/05بمقتضى القانون رقم تم إلغاء هذا القانون  
المتعلّق بحماية الصحة وترقيتها لم ينص صراحة على الـولادة   1985إلاّ أن قانون 

على أن وسائل وسبل المساعدة  منه  73تحت اسم مجهول النّسب، وإن نصت المادة 
لطّبية لوقاية الأطفال من التّخلي عنهم تنظّم لاحقاً عن طريق اللّـوائح  الاجتماعية وا

  .التّنظيمية
   إذن المشرع الجزائري يعترف للطّفل سواء ولد من زواج صـحيح أو شـبهة        

أو من علاقة غير شرعية بحقّ الانتساب إلى أمه، إلاّ أنّه سمح على سبيل الاستثناء 
هذا مـا اعتبـره الـبعض تحقيقـاً     . باسمها سراً عند الولادةللأم العازبة أن تحتفظ 

  )4(.لمصلحة الأم على حساب مصلحة الطّفل

  

  

                                                 
 .40، ص السابق المرجع، ليلى جمعي - )1(
، المتضمن قانون الصحة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 79 - 76الأمر رقم  - )2(

 .1392، ص 1979ديسمبر  19بتاريخ  102، العدد13السنة . الديمقراطية الشعبية
، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985فبراير  16، المؤرخ في 05 - 85القانون رقم  - )3(

 .122، ص 1985، 08العدد. الديمقراطية الشعبية
 .196، ص 1999جامعة الجزائر،  ،ة دكتوراه، رسالحقوق الطفل بين الشريعة والقانون الأشهب أبو بكر، - )4(
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انتساب : اًثانيإلى أبيه  الطّفل غير الشّرعي  

      ة جوع بالرمن قانون الأسـرة  40إلى المواد المنظّمة للنّسب، وباستقراء الماد 
على أن ـحيح، أو بـالإقر    النّسب: "الجزائري الّتي تنصواج الصاريثبت بـالز... ،

يثبـت النّسـب   : "من نفس القانون 44نص المادة وأيضاً  ."بالطّرق العلمية...ويجوز
     بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النّسب، ولـو فـي مـرض المـوت     

  ".متى صدقه العقل أو العادة
أن الطّفل ومهما كان، سواء ولد من زواج صحيح        ما يفهم من هاتين المادتين        

أو شبهته، أو كان ابن زنا فنسبه يثبت بمجرد الإقرار أو عن طريق البصمة الوراثية 
حيث أجاز قانون الأسرة الجزائري . في حالة إنكار الأب ادعاء الولد النّاتج من مائه

ود كابن لمدعي الأبوة وأخضع هذا إثبات النّسب بطريقة الإقرار أو الاعتراف بالمول
الإقرار إلى وجوب توفّر شرطين أساسين هما أن يتعلّق الإقـرار بطفـل مجهـول    

  )1(.النّسب، وشرط أن يكون الإقرار يقبله العقل أو العادة

 لهذا الأخير بحـقّ الانتسـاب    روبالتّالي ما يمكن قوله أن المشرع الجزائري يق       
من قانون الأسـرة الجزائـري، حيـث     41لرجوع إلى نص المادة إلى أبيه، لكن با

   اشترطت لثبوت نسب الطّفل من أبيه وجود عقد زواج صـحيح أو شـبهته، فـيفهم    
وبالرغم مـن هـذا الغمـوض     .من ذلك أن نسب ابن الزنا لأبيه يعتبر غير مقبولاً

ب الطّفـل غيـر   موقف جمهور الفقهاء الـرافض لانتسـا   ىفالمشرع الجزائري تبنّ
قرار صـادر بتـاريخ   يهذا ما تبناه المجلس الأعلى الجزائري ف. إلى أبيه الشّرعي           

  )2(...".ابن الزنا لا ينتسب إلى أبيه"...بأن  1984ديسمبر  17
عية بشأن نسب الطّفل،      إذن، فإنّه لا مجال هنا للتّوازي بين الزنا والعلاقة الشّر      

المقرر شرعاً أنّه لا يعتبر دخولاً ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من "إذ 

                                                 
  .104و 103ص  المرجع السابق،، عبد العزيزسعد  - )1(
  .27تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص  - )2(
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    )1(."ر شرعي لا يثبت عنه نسـب الولـد  من علاقات جنسية، بل هو مجرد عمل غي
 زنا"إذ أن 2(...".الاتّصال الجنسي قبل العقد يعد(   
الانتسـاب إلـى أبيـه    وفي هذا إهدار لمصلحة الطّفل بحرمانه كابن زنا من       

 .وتحميل الأم وحدها نتائج فعل اشتركت فيه مع أب الطّفل، قد يدفعها للتّخلّص منـه 
  .فيعد هذا منافيا لمبدأ المساواة

والّتـي   قـة صوص المتفرع الجزائري من خلال هذه النّالمشر أن وكنتيجة        
للالتقاط في إثبات النّسب، ومـا   أشارت عرضاً إلى أحوال اللّقيط يتبين لنا أنّه لا أثر

في حين أن من مصلحة اللّقيط مجهول النّسب إثبـات  . يترتّب عليه من آثار قانونية
     :1996مـن دسـتور    29نسبه، باعتبار المساواة حق دستوري حيث نصت المادة 

إلـى   أن يتذرع بأي تمييـز يعـود  ولا يمكن . كلّ المواطنين سواسية أمام القانون"
أي أنّه لا تمييز بين المواطنين بسبب المولد، فالطّفل المجهول الأبوين  )3("....المولد

  .يتساوى مع الطّفل المعلوم
من هنا يمكن حل هذه القضية إما بالإقرار بالبنوة أو البينة أو بواسطة التّحليل       

 ـ  تكـون   داالجيني، خاصة ونحن في وقت أظهر فيه العلم نجاعة وسيلة حديثـة تك
إذا ما استعملت في مجال إثبـات النّسـب بشـروطها     ,99%9نتائجها يقينية بنسبة 

  .وضوابطها، ألا وهي البصمة الوراثية
معرفـة   مـن  للطّفل غير الشّرعيع الجزائري مدى اعتراف المشر: انيالفرع الثّ

 بالبصمة الوراثية  يهدوال

العربيـة       تكس بعـض التّشـريعا  لقد سكت قانون الأسرة الجزائري على ع      
من خلال عدم وضعه لقواعد منظّمـة لنسـبه    عن تنظيم مركز الطّفل غير الشّرعي

في حين اعترفت بعض التّشريعات العربيـة بحـقّ الطّفـل    . سواء من أبيه أو أمه

                                                 
            . 67، ص 1990، 01القضائية، العدد المجلّة، 1984نوفمبر  19، بتاريخ 34046قرار المجلس الأعلى ملف رقم  - )1(

 .28، ص السابق شوار جيلالي، المرجعأشار إليه ت
                 .86، ص 1990، 01القضائية، العدد المجلّة، 1984ديسمبر  17، بتاريخ 35087قرار المجلس الأعلى  ملف رقم  - )2(

 .28أشار إليه تشوار جيلالي، نفس المرجع، ص 
دار بلقيس، : ، الجزائرجمهورية الجزائرية، حسب آخر تعديل لهالقانون في متناول وخدمة الجميع، دستور الديدان مولود،  - )3(

 .13، ص 2006
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، 1998أكتـوبر   28الطّبيعي في الانتساب إلى والديه، كالتّشريع التّونسي في قانون 
  .علّق بإسناد لقب عائلي للطّفل مجهول النّسبوالمت

          منـه تـنص علـى     40قبل تعديل قانون الأسرة الجزائـري كانـت المـادة          
يثبت النّسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشّبهة وبكلّ نكاح " :ما يلي

 41نص المادة وت ."القانونمن هذا  34و 33و 32لمواد ل اًتم فسخه بعد الدخول طبق
لم ينفـه  ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً وأمكن الاتّصال و: "كذلك على أنّه

  ".بالطّرق المشروعة
باستقراء هاتين المادتين يتضح أن المشرع الجزائري يعترف بحـقّ الطّفـل           

ي حين يعترف لـه بحـقّ   ف .إلى أبيه بالمولود من زواج صحيح أو شبهته بالانتسا
  .الانتساب إلى أمه سواء ولد من زواج صحيح أو شبهته أو من زنا

المـؤرخ                  05/02لكن بعد التّعديل الأخير لقانون الأسـرة بموجـب الأمـر          
، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أضاف فقرة جديدة في المادة 2005فبراير  27في 
ى الطّرق يجوز للقاضي اللّجوء إل: "...الثّانية والّتي تنص على أنّه ، وهي الفقرة40

لأن الواقع يبين أن هناك حالات يصعب إثبات نسب الطّفـل  ". العلمية لإثبات النّسب
فيها، خاصة في حالة إنكار الأب أو الأم لنسب ذلك الطّفل، لاسيما فـي العلاقـات   

   40ق إثبات النّسب المحصورة فـي المـادة   الجنسية غير الشّرعية، مما يجعل طر
  .من قانون الأسرة الجزائري لا تحلّ جميع قضايا النّسب

وبذلك يكون قد أصاب المشرع بهذا النّص الّذي يجيز اعتماد الوسائل العلمية        
 .كطريق لإثبات النّسب خاصة أنّها وسيلة أصبح من المستحيل إنكارها أو تجاهلهـا 

اً تأثّر المشرع الجزائري بالثّورة الهائلة الّتـي كـان سـببها التّطـور     وكان واضح
  البيولوجي، وهذا تماشيا مع التّطورات الحديثة وللاستفادة من الاكتشـافات العلميـة   

الوراثية، والّذي لقي انتشاراً واسعاً خاصة في الدول  ةفي مجال إثبات النّسب بالبصم
  .للعمل بها العربية الّتي بدأت تمهد

من قـانون الأسـرة    40الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد خلال المادة       
الجزائري أي طريقة علمية يلجأ إليها في تحديد النّسب، طريقة تحليل فصـيلة الـدم    

  .أو طريقة التّحليل الجيني المعروفة بالبصمة الوراثية؟
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ل الدم يعد كطريقة لنفي النّسب لا لإثباته وهي والمعروف لدى العلماء أن تحلي      
  .غير كافية، فعلى المشرع النّص صراحة على الطّريقة المقصودة في ذلك

مـن قـانون    40النّقطة الثّانية الّتي نلقي عليها الضوء في الفقرة الثّانية من المادة  
يجـوز  : "ق العلميـة قاضي استعمال الطّرالأسرة الجزائري هي أن المشرع يجيز لل

بمعنى أن القاضي لا يمكنه في قضايا إثبات النّسب، إلزام أي شـخص   ...."للقاضي
   )1(.للخضوع لفحص الدنا فالأمر جوازي فقط

وفي هذا الخصوص ألحت المحامية فاطمة بن براهم على ضرورة تعديل المادة      
ي إلى إجراء تحليل الحمض من قانون الأسرة، وطالبت بضرورة أن يلجأ القاض 40

وبالتّالي الاعتراف به دون إجباره على إكمال . المولود لأبيه بيثبت نس يالنّووي الّذ
الزواج، واقترحت أن تكون الصيغة هنا هي صيغة إلزام وليس صيغة جواز، حيـث  

يجـب  : "دة لتصبح على الشّكل التّاليترى أن المشرع الجزائري عليه أن يعدل الما
حيث قالت أنّها انطلاقاً من ". ى الطّرق العلمية لإثبات النّسبلى القاضي أن يلجأ إلع

خبرتها في الميدان وجدت أن الكثير من القضايا الّتي طرحت عليها في هذا الجانب 
لا يمكن حلّها لأن القاضي في الجزائر ليس من حقّه إلزام أي شخص بالخضوع إلى 

يدعي أو تـدعي والدتـه    أو تنفيها بأي طفل غير شرعي إجراء تحاليل تثبت علاقته
  )2(.بأنّها أنجبت منه

يكون بذلك المشرع قد قذف بالقاضي مرة أخرى فـي هـوة عميقـة يصـعب          
  .الخروج منها

السـيد عبـد   " ندا " من جهته رئيس الشّبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطّفل      
مية إدماج تحليل الدنا في تحديد أبوة الطّفل الّذي ولـد  الرحمن عرعار أشار إلى أه

خارج ضوابط الزواج، ودعا إلى إصدار أحكام قانونية خاصة مـن أجـل التّكفـل    
  )3(.بالأطفال الّذين ولدوا في الجبال خلال المأساة الوطنية

                                                 
 =http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=521623&highlight                      :»إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة«ـ،ـ - )1(

، الجزائر، جريدة الخبر، »آلاف طفل غير شرعي في الجزائر سنويا في انتظار تسوية وضعية انتمائهم؛ ثلاثة«بورويلة، . ص - )2(
  http://www.elkhabar.com/ar/nas/249510.html                                                                               :2011أفريل  04بتاريخ 

 : 2012أفريل  25، الجزائر، بتاريخ جريدة الجمهورية، »حديد الأبوةلت ADNالحث على تحليل : الأطفال مجهولي النسب«ــ، - )3(

http://www.eldjoumhouria.dz/article.php?id=8780 
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               وفي مقـال لـوزير التّضـامن الجزائـري جمـال ولـد عبـاس بتـاريخ              
أما في ": ، وفي تصريح حول الوضع القانوني لأطفال الجبال قال2009ديسمبر  07

الحالات الّتي تكون فيها هوية الأب غير معروفة، فإن السلطات اقترحـت مشـروع   
قانون يجيز اللّجوء إلى إجراء فحص الحمض النّووي من أجل معرفة هوية الأطفال 

  )1(."منهم الأطفال الولودين في الجبالالّذين يولدون بصفة غير شرعية و
حيث تسمح هذه الطّريقة حسب الوزير بالاعتراف بهؤلاء الأطفال مع إعطائهم       

موضـحاً بـأن    .اسم العائلة الحقيقي دون فرض إتمام الزواج بين الأبوين الطّبيعيين
   مـن الحصـول   الهدف ليس ترسيم العلاقة الزوجية، بل إعطاء هوية للطّفل تمكّنـه  

  .على هوية لتسهيل إدماجه في المجتمع الجزائري
وفي نظر الباحث أن الهدف من معرفة الأب الحقيقي للطّفل هـو مـنح هـذا          

    الأخير الرعاية والنّفقة وليس مجرد الحصول على وثـائق تمكّنـه مـن التّحصـل     
  .على مقعد دراسي أو منصب عمل

 د عباس بأن المشروع لا يزال قيد الدراسة على مستوى كما أوضح الوزير ول      
الحكومة واعترف بوجود بعض العراقيل الّتي قد تواجه تطبيق هذا القـانون بسـبب   
معارضة بعض رجالات الدين لإجراء فحص الحمض النّووي، وهو مـا يسـتوجب   

  )2(.حسبه مراعاة بعض الحساسيات الدينية
حقائق مرعبة، حسب إحصـائيات المنظّمـة العالميـة    في حين توجد أرقام و       

للصحة، تم الكشف عنها في ملتقى حول الصحة العمومية، بأنّه يتم تسـجيل معـدل   
طفل يولدون  7000أم عازبة في السنة بالجزائر وهو ما يقابله وجود حوالي  5000

واج الشّرعيا خارج إطار الزة مناطق من الجزائر سنويات  في عدحسب إحصـائي ،
  )3(.اللّجنة الوطنية للسكان

                                                 
 :2009ديسمبر  10، المغرب، بتاريخ مغاربيةالجريدة ، »"لأطفال الجبال"الجزائر تدرس الوضع القانوني «رمزي وليد،  - )1(

 http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2009/12/10/feature-02     
 .المرجعنفس رمزي وليد،  - )2(
  :  »لجزائر سنوياطفل غير شرعي في ا 7000أم عازبة و 5000«حاج إبراهيم سليمان،  - )3(

http://www.algeriemedia.org/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=242 
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وصف خبراء مندوبون من المنظّمة العالمية للطّفولة وضعية الأطفـال الّـذين        
يولدون خارج الأطر الشّرعية بالخطيرة، حيث يربون في ظروف صعبة وهـو مـا   

  )1(.من شأنه أن يزيد في استفحال الظّاهرة
لإمكانية إثبات النّسب بالطّرق العلمية الحديثة، ورغـم   رغم التّكريس القانوني      

الدور الّذي تلعبه البصمة الوراثية في مجال إثبات النّسب، فإن إعمال القضاء لتلـك  
الظّروف لا يحول دون وجود عقبات وعوائق قد تقـف حـائلاً دون تطبيـق هـذه     

وأخرى ماديـة يحـتج بهـا     فهناك مسائل قانونية .الوسائل العلمية في إثبات النّسب
الخصم من أجل محاولة الإفلات من الخضوع للفحوصات، والأمـر الّـذي يحـتّم    
ضرورة التّغلّب على هذه الصعوبات حتّى لا يضيع الولد والشّرف، ومن جملة هـذه  

  :العراقيل
لاًأو :ة  العراقيل القانوني  

اء تحاليـل الـدم       إن إجبار المتقاضي على إجـر  :ةحرمة الحياة الخاص – أ
أو البصمة الوراثية من أجل تأكيد النّسب من عدمه، قال البعض أنّه يصطدم مع مبدأ 

من دستور  34دستوري يتعلّق بعدم انتهاك حرمة الإنسان كما نوهت عن ذلك المادة 
1996.)2( ولة عدم انتهاك حرمة الإنسان: "والّتي تنصعنف . تضمن الد ويحظر أي

  ".معنوي أو أي مساس بالكرامة ي أوبدن
من الدستور تشكلّ إحدى العقبـات   34إذ يعتبر أصحاب هذا الرأي أن المادة       

الأساسية أمام تطبيق الطّرق العلمية الحديثة في النّسب خصوصاً فحـص الحمـض   
النّووي الّذي يشكّل تدخّلاً في الحياة الخاصة للفرد، كونها تبحث عـن الخصـائص   

لوراثية من خلال الاستعداد الوراثي للشّخص مما قد يمد الغير بمعلومـات خاصـة   ا
  )3(.بالزوجين وتكون ذات طابع شخصي

كما هو معلوم أن فحص البصمات الجينية يجـرى  : ةلامة الجسديانتهاك الس –ب 
 ـ  مح    على العتاد المأخوذ من جسم الإنسان، غير أن الوضعية الحالية للعلـوم لا تس

                                                 
، الجزائر، جريدة الحوار، »المصادقة قبل نهاية السنة على مشروع قانون تحديد هوية الأطفال غير الشرعيين«سامية،  .ح - )1(

                                                                         : 2009جوان  17بتاريخ 
http://www.djazairess.com/elhiwar/15231 

 .15المرجع السابق، ص دستور الجمهورية الجزائرية، ديدان مولود،  - )2(
 .111و 110، المرجع السابق، ص باديس ذيابي  – )3(
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في الوقت الحاضر إجراء الفحص على الدم والسائل المنوي والشّعر، وفي الحالات 
الّتي لا يمكن الحصول فيها على العتاد الجسدي المرغوب بغرض إجراء الفحـص  

في حين أن الأفعال الّتي . النّووي، ينبغي اللّجوء إلى المساس بالسلامة الجسدية للفرد
وق تعد مخالفات يعاقب عليها القانون، حيـث تعتبـر هـذه    تستهدف الحريات والحق

ــاً لــنص المــادة                1996مــن دســتور  35الســلامة مضــمونة دســتوريا طبق
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كلّ " :على أنّه
 1(".سلامة الإنسان البدنية والمعنويةما يمس(  

ى الحقّ في السلامة الجسدية حقا مطلقاً يحميه قانون الإجراءات الجزائيـة،  يبق     
  )2(.وكذا قانون العقوبات ما إذا كان ينبغي إكراه الشّخص على أخذ عينات من جسمه

سـت مختلـف   لقد كر :خص على تقديم دليل ضد نفسـه عدم جواز إجبار الشّ –ج 
 ـمـؤد ً راسخا لَّّظَ الإجرائية مبدأً عاما القوانين  ـ  اه أنّ       خص ه لا يجـوز إجبـار الشّ

إلى أخذ عينات من دم الشّـخص أو خصـلة   جوء اللّ وأن .على تقديم دليل ضد نفسه
من شعره أو عينة من سائله المنوي لإجراء فحوص طبية من أجل إثبـات النّسـب     

ن الإجـراء  أو نفيه، هو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه، وهنا يطرح بشدة بطـلا 
  )3(.كونه خرق المبدأ القانوني الراسخ

اًثاني :ة      العراقيل المادي  

إن أهم ما يقف عائقاً أمام الأخذ بطرق التّحليل البيولوجي في العالم العربـي   
وفي الجزائر خصوصاً هو العائق المادي، فلازالت الأمور في بدايتها مـن خـلال   

الشّأن، فلا نعد سوى مخبراً واحـداً مخصصـاً لقسـم     توافر المختبرات المعدة لهذا
البيولوجيا الشّـرعية مـن خـلال تدشـين مخبـراً للبصـمة الوراثيـة بتـاريخ                       

حيث يعد أول خطوة لتشجيع العمل بالبصمة الوراثيـة وهـو    )4(،2004جويلية  22
راً أيضا في مسـائل  يساهم بدور فعال في المجال الجنائي ويفترض أن يكون له دو

                                                 
، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليـا للقضـاء،   لأسرة الجزائريإثبات النسب ونفيه وفقا لتعديلات قانون ابوجنان سولاف،  - )1(

 .56، ص .2008 -2005، الجزائر، الدفعة 16الدورة 
 .55بوجنان سولاف، نفس المرجع، ص  – )2(
 .111، ص السابق ذيابي باديس، المرجع - )3(
  :»إثبات النسب وتأثير التعديل الجديد بالطرق العلمية الحديثة«ــ،  - )4(

 http://droit-tlemcen.over-blog.com/pages/_-4038055.html 
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إلاّ أن اعتماد بلادنا على مخبـر وحيـد موجـود بـالجزائر      .نفيه وإثبات النّسب أ
العاصمة لا يكفي لتغطية التّحاليل الجينية على المسـتوى الـوطني وهـذا يـؤدي           

  )1(.إلى تعطّل إجراءات سير الدعاوى، كما يتطلّب بالمقابل مصاريف باهظة
لّجوء إلى الطّرق العلمية يرتكز في أساسه على ضرورة توافر وإن كان ال      

آليات وهياكل مادية ضخمة للوصول إلى نتائج فعالة فإن ذلك يتطلّب بالمقابل 
 مصاريف باهظة تفتقر لآليات قانونية يتم بموجبها تحميل الخزينة العامة أعباءها، 

تصور ذلك بالنّظر إلى الأوضاع  فهل يمكن )2(.وبالتّالي يتحملها أطراف الدعوى
مما يستدعي القول بأن مجال لجوء  .!؟المعيشية والاقتصادية للمواطن الجزائري

  .المواطن إلى هذه الخبرة يبقى ضيقاً جداً
ورغم كلّ هذه الصعوبات والعوائق الّتي تقف أمام التّحاليل البيولوجية إلاّ أنّـه              

اللّجوء إلى الخبرة الطّبية خصوصاً بعد أن نص عليها قانون الأسرة لا يمكن استبعاد 
الجزائري، ثم إن الباحث يرى أن طريقة اللّجوء إلـى تحاليـل البصـمة الوراثيـة     

لكـن            .وإدراجها ضمن هذا القانون لإثبات النّسـب، تعـد وسـيلة علميـة حتميـة     
ه الوسائل العلميـة فـي القضـاء، كـذلك     مع ضرورة تحديد وبدقّة كيفية إدماج هذ

لأن تـرك  . الإجراءات الواجب مراعاتها فيه، ولا بد من تحديد قيمتها في الإثبـات 
الأمر جوازي للقاضي في اللّجوء أو عدم اللّجوء إلى الخبرة الطّبية قد يهدر حقوقـاً  

  .لأطفال أبرياء لا ذنب لهم فيما اقترفه الأولياء
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .54، ص السابق بوجنان سولاف، المرجع - 1
 .المرجعنفس بالطرق العلمية الحديثة،  جديدإثبات النسب وتأثير التعديل الــ،  - 2
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 سبالبصمة الوراثية في مجال إثبات نموقف القضاء المغاربي من : انيالمبحث الثّ

الطّفل غير الشّرعي  

بعد أن استعرضنا مواقف كلّ من التّشريع التّونسي والمغربـي والجزائـري    
ة، ورغم قبولهم بإدراج وسـيلة   من إثبات نسب الطّفل غير الشّرعيبالبصمة الوراثي

بدا جليا تأثّر كـل مـن المشـرع     ،بات ونفي النّسبالتّحليل الجيني ضمن وسائل إث
المغربي والجزائري بالفقه الإسلامي في هذا المجال، بأن تبنّيا لأحكام النّسب الواردة 

 بانتساب الطّفل غير الشّـرعي ة والتّي تقرلـلأم فـي جميـع     في الشّريعة الإسلامي
                . )الولد للفراش(ي الشّريف الحالات دون الأب الحقيقي له، على أساس الحديث النّبو

     بالرغم مما توصل إليه العلم الحديث باستخدام تقنية البصـمة الوراثيـة التّـي          
     وأمـام تغاضـي هـذه التّشـريعات     . لا تكاد تخطيء في الوالدية البيولوجية للطّفل

بهم صراحة، وإن كان التّشريع  عن تنظيم وضعية الأبناء غير الشّرعيين والاعتراف
التّونسي يعتبر أول المشرعين العرب الذّي أجاز استخدام التّحليل الجينـي بصـدور   

المتعلّق بإسناد اللّقـب العـائلي    1998أكتوبر  28قانون الأحوال الشّخصية بتاريخ 
 ـ  ث للطّفل المهمل ومجهول النّسب، وجعله في مرتبة موازية للإقرار والشّـهادة، حي

بأبيه صريحاً أصبح بمقتضى هذا النّص إلحاق نسب الطّفل غير الشّرعي.  
       ول بإبداء مرونة إزاء الطّفل غيـر الشّـرعيالأمر الذّي سمح لقضاء هذه الد 

خصوصاً بعد التّعديلات التّي طالت قوانينها للأحوال الشّخصية، وتمكين هذا الطّفـل           
وقد اعتمدت محاكم الموضـوع لهـذه البلـدان        .الشّرعيمن الظّهور بمظهر الطّفل 

في العديد من الأحكام التّحليل الجيني كوسيلة أصلية ومستقلّة عن بقية وسائل إثبـات  
  .النّسب
 وضحه من خلال موقف القضاء التّونسي من التّحليـل الجينـي   نهذا ما سوف       

انية الاعتداد بالخبرة الطّبية أمـام  في إثبات النّسب ضمن المطلب الأول، ومدى إمك
     القضاء المغربي لإثبات النّسب كمطلب ثاني، وأخيرا تعامـل القضـاء الجزائـري   

  .مع البصمة الوراثية كدليل إثبات للنّسب في المطلب الثالث
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 سـب من التّحليل الجيني في إثبـات ن القضاء التّونسي فقه موقف : المطلب الأول

      رعيالطّفل غير الشّ

بعد ظهور التقنية العلمية والمتمثّلة في تحديد خصائص البصـمة الوراثيـة           
بواسطة التّحليل، وتعدد تطبيقاتها خصوصاً في مجال إثبـات البنـوة البيولوجيـة،    
وواكبت التّشريعات ذلك التّقدم العلمي، كان المشرع التّونسي أول المشرعين العرب 

المتعلّق بإسناد لقب عائلي للأطفـال   1998أكتوبر  28ك بسن قانون من استجاب لذل
ضمنه إمكانية اللّجوء إلى التّحليل الجيني لإسـناد لقـب   . المهملين ومجهولي النّسب

  . الأب المزعوم وتحميله مسؤولية الرعاية والنّفقة
ت بمقتضـاها  الأمر الذّي دفع بالقضاء التّونسي إلى إصدار أحكام وقرارات تثب      

ة، وقـد   إسناد اللّقب العائلي للطّفل غير الشّرعياعتماداً على تحاليل البصمة الوراثي
وضـحها مـن خـلال    نكانت اجتهادات استهدفت تحديد مجال اعتماد التّحليل سوف 

  .الفرع الأول، ثم بيان أوجه اعتماده في الفرع الثّاني
   يمجال اعتماد التّحليل الجين: الفرع الأول

السالف الذّكر  1998لسنة  75طبقاً لما جاء في الفصل الأول من قانون عدد        
المـؤرخ                2003لسـنة   51والمعدل بالفصل الثالـث مكـرر مـن قـانون عـدد      

، والمتعلّق بإسناد اللّقب العائلي للأطفال المهملين ومجهـولي  2003جويلية  07في 
ة التّحليل الجيني، ومنه تحديد هوية أب الطّفـل المجهـول   النّسب، الذّي يثبت بواسط

   إذ يعد التّحليل الجيني وسيلة مستقلّة لإثبات البنوة غيـر الشّـرعية بـالرغم    . النّسب
، بحيث يكفـي        "أو"ثباتها إلاّ أنّها استعملت حرف من أن هذه القوانين عددت وسائل إ

ن الطّفل والأب المطلوب بواسـطة إجـراء التّحليـل    أن تثبت الرابطة البيولوجية بي
الجيني حتّى تصرح المحكمة بثبوت البنوة وتقضي بإسناد اللّقـب العـائلي للطّفـل    

حيث اعتبرت المحاكم نتيجة التّحليل وسيلة كافية لوحدها لإثبـات   .المجهول النّسب
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 32292حـت رقـم   الأبوة كما في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتـونس ت 
  )1(.2000فبراير   21بتاريخ 
من هنا نستنتج أن البنوة عموماً تنقسم إلى بنوة شرعية وغير شرعية، حيـث         

غلب في التّطبيق القضائي التّونسي الاتّجاه الذّي قصر مفهوم النّسب على من ثبتـت  
ظاهرياً القانون عدد  بنوته لأبيه في إطار علاقة زوجية شرعية، وهي تفرقة كرسها

حيث جاء في جواب . 2003لسنة  51المنقّح بمقتضى القانون عدد  1998لسنة  75
للسيد وزير العدل وحقوق الإنسان في رده على أسـئلة مجلـس النّـواب بمناسـبة     

إن موضوعي الإرث والنّسـب تنظّمهمـا   : "المتعلّقة بمشروع هذا القانونالمداولات 
خصية، ومبدئيا فإن الأمر على هـذا الأسـاس بـين فالقانونـان            مجلّة الأحوال الشّ

لا يتعلّقان إلاّ بمن كان مهملاً أو مجهول النّسب، ولا مجال لأن تعالج المحاكم مسائل 
  )2(".بالنّسب باعتماد التّحليل الجينيتتعلّق 

تّحليـل الجينـي   ال ملقد اعتمدت محاكم الموضوع التّونسية في العديد من الأحكا     
لإثبات البنوة غير الشّرعية، من ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير 

حيث اقتضت أحكام الفصـل الأول  : "والذّي جاء فيه ما يلي 2000ي ما 25بتاريخ 
وحيـث يتّضـح   ...1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75من القانون عدد 

خة طبق الأصل من الاختبار الجيني المجرى على أطراف قضية بالاطّلاع على النّس
المقام في حقّها لا شك فيهـا بمـا   ...أن أبوة المطلوب للبنت...الحال بمعهد باستور

  )3(".ريقها واتّجه الحكم لذلك لصالحهاتكون معه الدعوى والحالة تلك في ط
حليل الجيني كوسيلة إثبات من جهة أخرى اعتمدت بعض المحاكم التّونسية التّ      

تكميلية لتعزيز قناعة المحكمة بثبوت بنوة الطّفل المقام في حقّه بدعوى إسناد اللّقـب  
العائلي بحيث يقع الالتجاء إلى الاختبار الجيني كلّما بقي بعض الشّك حائمـا حـول   
 .   بنوة الأب المزعوم رغم وجود إقرار أو شـهادة شـهود تثبـت احتمـال البنـوة     

                                                 
.                            2000المحكمة الابتدائية، تونس، صادر عن  2000فبراير  21، بتاريخ 32292حكم ابتدائي مدني رقم  - )1(

، بحث مقدم للملتقى المقام بالمعهد الأعلى موقف القضاء التونسي من التّحليل الجيني وآثاره، عماد بن عبد الحميد الدرويشأشارت إليه ا
 . 08، ص 2003أكتوبر  16، حول إسناد اللقب العائلي لمجهولي النسب والمهملين، بتاريخ للقضاء بتونس

  .03، ص عماد، نفس المرجع بن عبد الحميد الدرويشا - )2(
  .                        كمة الابتدائية بالمنستير، تونس، صادر عن المح2000ماي  25، بتاريخ 12973حكم ابتدائي مدني عدد  - )3(

 .31، المرجع السابق، ص نور الدين الزياتيأشار إليه 
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في الحكم الابتدائي الصـادر عـن المحكمـة الابتدائيـة     ويتجلّى هذا الاتّجاه خاصة 
، وتتمثّل وقائعه في أن والدة طفلة ولدت خـارج  1999جوان  11بصفاقس بتاريخ 

إطار الزواج قد قامت بدعوى في إثبات النّسب مؤسسة دعواها على شهادة الشّـهود  
حكمة تحضيريا بإجراء التّحليل الجيني الذّي أثبت فنفى الأب إدعاءاتها وقد أذنت الم

فقضت المحكمـة بإسـنادها لقـب الأب     .أبوة الأب المطلوب للبنت المقام في حقّها
مؤسسة حكمها على أن بنوة الطّفلة ثابتة بموجب شهادة الشّهود السالمين من القـدح  

  )1(.وبالتّحليل الجيني المأذون به من طرف المحكمة
رة أخرى اعتبرت المحاكم التّحليل الجيني وسيلة إثبات تنضم للإقرار بالأبوة تا     

الصـادر فيهـا حكـم ابتدائيـة تـونس بتـاريخ                         33960كما في القضـية عـدد   
  )2(.2000جوان  12

إمكانية إثبات الأبوة بمقتضى التّحليل الجيني،  1998أكتوبر  28كما أقر قانون      
 ةأقر المشرع إمكانية القيام بدعاوى إثبات الأموم 2003نه بمقتضى تنقيح جويلية فإ

وهو المعني بالأمر من معرفة  بمقتضى تلك الوسيلة حتّى يتسنّى للطّفل غير الشّرعي
إذ خول هذا القـانون   .اوالديه عن طريق إجراء التّحليل الجيني وحقّ الانتساب إليهم

تـي  تحاليل البصمة الوراثية لإثبات الأمومة بـنفس الكيفيـة الّ   للمحكمة اللّجوء إلى
ولقد جاءت أولى تطبيقـات  . تجرى بها تحاليل البصمة الوراثية على الأب المحتمل

هذا القانون في شكل إذن على عريضة أصدرها الوكيـل الأول لـرئيس المحكمـة    
بإجراء تحليل جيني  ،60487تحت عدد  2003سبتمبر  03الابتدائية بتونس بتاريخ 

على العارضين لتحقيق ما إذا كان الأبناء من العارضين أبناء لوالـدهم وهـو أحـد    
  )3(.العارضين وللمرأة التّي لم يرسموا بمضامين ولادتهم على أنّهم أبناء لها

، وأقـر  2003جويليـة   07المنقّح بقانون  1998أكتوبر  28ولئن جاء قانون       
بوة والأمومة بمقتضى التّحليل الجيني في حـال وجـدت علاقـات    إمكانية إثبات الأ

                                                 
               . 1999، صادر عن المحكمة الابتدائية صفاقس، تونس، 1999جوان  11، مؤرخ في 41164حكم ابتدائي مدني عدد  - )1(

 .31، ص نور الدين، المرجع السابق الزياتيأشار إليه 
                     .2000، صادر عن  المحكمة الابتدائية بتونس، 2000جوان  12خ في ، مؤر33960حكم ابتدائي مدني عدد  - )2(

 . 08، المرجع السابق، ص عماد بن عبد الحميد الدرويشأشار إليه ا
 ..08ص ابن عبد الحميد الدرويش عماد، المرجع السابق،  - )3(
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جنسية غير شرعية ونتج عنها أطفالاً ولدوا خارج إطار الزواج ، وهو أمر اتّضحت 
فعاليته ونجاعته في إيجاد حلول عملية لهاته الشّريحة من الأطفال حتّـى لا تضـيع   

هو الإشكالية الإجرائية المتعلّقـة   لكن ما يدعوا إلى التّساؤل في هذا المجال. حقوقهم
  .بالاختبار الجيني من حيث السلطة المختصة بهذا الإجراء وفي حالة تعذّر إجرائه؟

  أوجه اعتماد التّحليل الجيني :الفرع الثّاني

لقد أفضت عملية رصد موقف المحاكم من التّحليـل الجينـي إلـى الوقـوف               
أجري بإذن قضائي أو بغيـر إذن قضـائي، وأن هـذا     على أن التّحليل يعتمد سواء

  .التّحليل يعتمد أســاساً رضا المعني بالأمر مقوما له
من خلال أحكام الفصل الأول من قـانون   :سلطة الإذن بإجراء التّحليل الجيني – أ

السالف ذكره يمكـن القـول مبـدئيا أن الإذن بـإجراء التّحليـل الجينـي                  1998
حيـث   )1(.اختصاص المحكمة الابتدائية المتعهدة بدعوى إسناد اللّقـب العـائلي  من 

ينطلق من رفع قضية في إثبات الأبوة يكون المدعى عليه فيها هو الوالد المزعـوم  
 )2(.للطّفل المراد إسناد لقب عائلي له، ثم إن القائم بالدعوى يطلب من المحكمة الإذن

كمة لها أن تأذن بـإجراء التّحليـل الجينـي بواسـطة حكـم      وبالتّالي فإن هذه المح
ويمكن أن يطلب إجراء التّحليل الجيني القائم . تحضيري وذلك قبل البت في الدعوى

بالدعوى ضمن عريضة دعواه، على غرار ما يكون في جميع الدعاوى المدنية التّي 
لدى  9563اد اللّقب عدد يطلب فيها مبدئيا إجراء اختبار، وهو ما كان في قضية إسن

لدى محكمـة صـفاقس    42803محكمة عروس الابتدائية وقضية إسناد اللّقب عدد 
 41164ففي القضية عدد  .كما يمكن أن يتقدم بالطلب أثناء نشر القضية )3(.الابتدائية

، طلبـت المدعيـة الإذن   1999جـوان   11الصادر فيها حكم ابتدائية صفاقس في 
  .حليل الجيني لدى التّحرير المكتبي فأذن بذلكبإجراء التّ

ولا مانع من أن يعتمد في قضية مدنية في إسناد اللّقب نتيجة الاختبار المأذون        
التّي  18231به  في إطار قضية جزائية في المواقعة، كما في القضية التّحقيقية عدد 

                                                 
 .37، المرجع السابق، ص أنيس ةمكس - )1(
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بتدائية بقرمبالية وأذن فيهـا قاضـي   كان تعهد بها مكتب التّحقيق الرابع بالمحكمة الا
فإن كـان  . التّحقيق بإجراء التّحليل الجيني لمعرفة إن كان المولود من صلب المتّهم

هذا من جانب المحاكم فهل يمكن لغير المحكمة المتعهدة بالدعوى أن تأذن بـإجراء  
 ـ    ،التّحليل الجيني ائية        وهل أن الاختبار الجيني المأذون به مـن سـلطة غيـر قض

  .من الممكن الاحتجاج به في دعوى إسناد اللّقب العائلي؟
في الأصل أن القانون لا يمنع، وأن المحاكم تعتمد التّحاليـل الجينيـة غيـر           

المأذون بها قضائيا، حيث أن إجراء التّحليل الجينـي لا يتوقّـف دومـاً علـى إذن     
لاً تماماً عن دعوى إثبات البنوة، وقد يصدر قضائي، بل إنّه قد يكون سابقاً أو منفص

  )1(.عن بعض الهياكل الأخرى أيضا
   في دعوى إسناد اللّقب العائلي نظرت فيها المحكمـة الابتدائيـة بالمنسـتير،          

على أن الأم المدعية والقائمة بحقّ ابنتها القاصر أقامت علاقة جنسية مع المـدعى  
محضر بحث في الغرض تـم خلالـه    يفأجر .مولودةعليه نتج عنها حمل ووضع 

عرض المطلوب على التّحليل الجيني الذّي أثبت أبوته للبنت المقام في حقّها وتمـت  
وفي الأثناء قامت  .إحالة الأم على المجلس الجنائي لمقاضاتها من أجل البغاء السري

      ؤسسـة دعواهـا   الأم بدعوى في إسناد اللّقب العائلي في حـقّ ابنتهـا القاصـر م   
على محضر البحث وعلى التّحليل الجيني الواقع إجراؤه في الغرض، فطعن نائـب  
المطلوب في النّتيجة التي أذنت بها الشّرطة العدلية والتّي توصلت إليها على اعتبار 

أن المدعية تتعاطى البغاء السري ولها علاقات خنائية مشبوهة مع عدد غير محـدد     
             لرجال فقضت المحكمـة لصـالح الـدعوى، وجـاء فـي حيثيـات الحكـم        من ا

وحيث يتّضح بالاطّلاع على النّتيجة طبق الأصل من الاختبار الجينـي  : "...ما يلي
المجرى على أطراف قضية الحال بمعهد باستور بطلب من رئيس فرقـة الشّـرطة   

ة بالمنستير والتّي لا ترى المحكمة أية المطلـوب     العدليأبـو موجب لإعادتـه أن
  . " المقام في حقّها لا شك فيها...للبنت
وفي الحقيقة أن الإذن المجرى في هذه القضية لا يخرج عـن كونـه تطبيقـاً          

والمـؤرخ   128لمقتضيات المنشور الصادر عن وزير الصحة العمومية تحت عدد 
                                                 

 .41، ص الزياتي نور الدين، المرجع السابق - )1(
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خاصـة تتـولّى العنايـة بالأطفـال     المتعلّق بإحداث لجـان   1999نوفمبر  27في 
 المولودين خارج إطار الزواج، وتم تكليف هذه اللّجان بإعداد ملف لكلّ امـرأة تفـد   
إلى الهياكل الصحية العمومية لإجراء الفحوصات والرقابة الأولية أو للولادة دون أن 

فـل ولوالدتـه   تدلي بما يفيد أنّها متزوجة، وذلك قصد ضمان الإحاطة اللاّزمـة للطّ 
وتسهيل إجراءات إثبات النّسب بالتّوسط لدى الأب للاعتراف بأبوته، أو بعرضه عند 

  )1(.الاقتضاء على التّحليل الجيني
وقد أصبح يقدم من بين أوراق ملف دعوى إسناد اللّقب تصريح على الشّـرف        

التّرسـيم   ممضى من الأب في كونه يفوض الأمر لمن له النّظر لإتمـام إجـراءات  
        .    وإسناد اللّقب العائلي

الصادر فيها حكمها  33680الابتدائية بتونس في القضية رقم لقد سبق للمحكمة      
أن تبت في دفع بصدور الإذن بالتّحاليل عن غير السلطة  )2(2000جوان  14بتاريخ 

عه في نتيجة الاختبار كما أن مناز: "...فورد في إحدى حيثيات هذا الحكم .القضائية
لم يشترط أن يكون التّحليل  1998لسنة  75في غير طريقها باعتبار أن القانون عدد 

الجيني بإذن قضائي وترى المحكمة اعتماده لانبناء نتيجته علـى معطيـات علميـة    
     أجازها القانون سيما وقد أبدى المدعى عليه استعداده لإسناد لقبـه العـائلي للابـن   

  ".بوته له بواسطة التّحليل الجينيره ثبوت أفي صو
عموماً ما جاء به المنشور من تخويل للشّرطة العدلية بالإذن بـإجراء التّحليـل        

الجيني، ولئن كان يخدم مصلحة الطّفل ويوفّر له أكثر الحظوظ لإثبات بنوته، إلاّ أنّه 
م وتعـدياً علـى حياتـه    يعد تعسفاً في حقّ الأب المزعـو  )3(في رأي بعض الفقهاء

الخاصة من طرف سلطة غير مؤهلة قانوناً لذلك، خاصة وأن هذه السلطة قد تستغل 
ما لها من نفوذ لإخضاعه إلى التّحليل الجيني، وعليه فمهما يكن من أمر فإن قبـول  

إحاطتـه بضـوابط    يجـب  1998التّحليل الجيني كوسيلة لإثبات البنوة في قـانون  
  .    لا تنتهك حقوق المتقاضين ىوضمانات حتّ
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إن إجراء التّحليل الجيني في إطار دعوى إسناد اللّقب : الرضا والتّحليل الجيني –ب 
العائلي الهدف منه هو تحديد أب الطّفل المجهول النّسب حتّى تقضي المحكمة بإسناد 

ء مقارنة بـين  اللّقب العائلي إذا أثبتت علاقة البنوة، وهو ما يفترض بالضرورة إجرا
الخاصيات الوراثية لذلك الطّفل والأب المزعوم بما يتعين معه إلزام أحد الطّـرفين  

ولا شك أن التّحليل  )1(.بتمكين الطّبيب من انتزاع العينات التّي ستشكّل مادة الاختبار
  الجيني فيه مساس بحرمة الجسد لذلك كان الرضا في قبول إجرائه مقومـا أساسـيا   

  .ن مقومات اعتمادهم
ولئن لم ينص المشرع التّونسي على الرضا شرطاً لإجراء التّحليل الجيني، فلقد      

ثبت من الاطّلاع على بعض الملفّات والأحكام التّحضيرية والمأموريـات الصـادرة   
بإجراء التّحليل الجيني أن ذلك يتم برضا المعني بالأمر، بل إن القضاء حريص كلّ 

  )2(.حرص على ذلكال
والتّي أشير إلى كونها ما زالت على بساط النّشر بابتدائيـة   46183في القضية عدد 

تونس لم تأذن المحكمة بالتّحليل الجيني إلاّ بعد التّحرير على جميع الأطراف وإبداء 
  .هؤلاء استعدادهم لذلك

خضاعها للتّحليـل  لاشك أن غصب المدعى عليه على تقديم خلية من خلاياه لإ      
الجيني أمر غير ممكن ولا مقبول في القانون التّونسي ضرورة أنّه يتنافى مع حرمة 

 92الفرد التّي أقرها الفصل الخامس من الدستور، كما أنّه يعد خرقاً للقـانون عـدد   
المتعلّق بنقل وزرع الأعضاء البشـرية   1991مارس  25المؤرخ في  1991لسنة 

  )3(.قّ الشّخص في السلامة الجسديةوالذّي أقر ح
ولما كان إكراه المدعى عليه على إعطاء خلية من خلاياه أمراً غير مستساغ             

ولا مقبول قانوناً في التّشريع التّونسي، فإن الحلّ الذّي قـد يرتئيـه الـبعض لهـذه     
لإقرار الضمني منـه  المشكلة يتمثّل في اعتبار أن رفض الوالد المزعوم يقوم مقام ا
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بالأبوة، ومن ثمة فإن في وسع المحكمة أن تقضي بإثبـات الأبـوة وإسـناد لقـب     
  .الشّخص الرافض لإجراء التّحليل الجيني للطّفل

هذا ما كرسته بعض المحاكم التّونسية فعلاً، حيث اعتبرت المحكمة الابتدائية        
 ـ 42123بصفاقس ضمن حكمها عدد  ، أن امتنـاع  1999جـوان   25ي المؤرخ ف

المطلوب غير المبرر عن الاتّصال بالحكيم المنتدب للخضوع للتّحاليل اللازمة رغم 
علمه بذلك وتعهده بإجرائها يعد إقراراً منه بثبوت نسب الطّفل بـلال إليـه تطبيقـاً    

  )1(.من مجلّة الالتزامات والعقود 492لأحكام الفصل 
، اعتبـرت محكمـة   2000جويليـة   12بتـاريخ   13936وفي قرارها عدد       

الاستئناف بالمنستير أن رفض الوالد المزعوم إجراء التّحليل الجيني لا يعدو كونـه  
مـن مجلّـة الالتزامـات والعقـود      492إقراراً حكمياً بالأبوة عملاً بأحكام الفصل 

  )2(.التّونسية
 25863ئية بتونس حكمها عـدد  وفي هذا السياق فقد أصدرت المحكمة الابتدا       
وحيث أنّـه  : "...الذّي جاء فيه بالخصوص قول المحكمة 1999نوفمبر  19بتاريخ 

يتواجد المدعى عليه بالمستشفى زمن الولادة وتكفّله بمصاريفها وزواجه فيمـا بعـد   
بالمدعية تجتمع القرائن وتتوفّر الأدلّة على كونه الأب الحقيقي للبنت، ولو كان غير 

  )3(...".لك لعرض نفسه على التّحاليل ولما تخلّف عن الحضورذ
رأت محكمـة التّعقيـب    2000أكتـوبر   12بتاريخ  10020وفي القرار عدد       

     بتونس أن اعتبار محكمة الموضوع رفض التّقدم للتّحليل الجينـي إقـراراً ضـمنيا    
  )4(.أم يدخل ضمن سلطتها التّقديرية
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      فإن إقرار المشرع للتّحليـل الجينـي كوسـيلة لإثبـات البنـوة       في الأخير،       
غير الشّرعية أمر في صالح هذه الفئة المحرومة من أكبر الحقـوق وهـي الهويـة    

لكن يجب أن يقترن هذا ببيان النّظـام   .الشّخصية للطّفل المولود خارج إطار الزواج
إيجاد حلـول للعديـد مـن الإشـكالات      القانوني لهذا الإجراء حتّى يتسنّى للقضاء

المطروحة وتفاديا للتّناقض في المواقف، باعتبار أن النّصوص التّشـريعية تركـت   
المجال مفتوحاً أمام القاضي والمتقاضي في نفـس الوقـت دون توضـيح لكيفيـة     

  .الإجراءات المتّبعة ودون إلزام للأب المطلوب لذلك
لاعتداد بالبصمة الوراثية أمـام القضـاء المغربـي    مدى إمكانية ا: المطلب الثّاني

لإثبات نسب الطّفل غير الشّرعي  

إذا كان المشرع المغربي قد سن قوانين أقر فيها اعتماده على الخبرة الطّبيـة  
في مجال إثبات النّسب أو نفيه، إلاّ أنّه لم يوضح صراحة النّظام القـانوني لإجـراء   

عولهـذا  . لإجبار أو إلزام الشّـخص المطلـوب بالقيـام بهـا     هذه التّحاليل، ولم يد
فالنّصوص القانونية إذا لم تطبق لا قيمة لها، وهنا يبرز لنا دور القاضي في تفعيـل  
النّص القانوني وذلك بتطبيقه السليم لهذه النّصوص، وفي هذا الإطار حاول القضـاء  

لماً أن القضاء المغربي كـان  المغربي إعطاء الحقوق لأصحابها في ميدان النّسب، ع
له موقف سلبي قبل صدور مدونة الأسرة فيما يخص دور الخبرة الطّبية في إثبـات  

  .ونفي النّسب
موقـف القضـاء   : هذا الموضوع وفق مرحلتين ةقوم بمعالجنوعليه سوف  

     المغربي من الخبرة الطّبية في إثبات النّسب قبل مرحلة صـدور مدونـة الأسـرة    
الفرع الأول، وموقفه منها في إثبات النّسب مرحلة صدور مدونة الأسرة ضـمن  في 

  .الفرع الثّاني
موقف القضاء المغربي من الخبرة الطّبية في إثبـات النّسـب قبـل    : الفرع الأول

  مرحلة صدور مدونة الأسرة
استقر العمل القضائي على عدم الأخذ بالخبرة الطّبية في مجـال إثبـات   لقد 

مدونة الأحوال الشّخصية ورفضها عامة كوسيلة من وسـائل   نّسب أو نفيه في ظلّال
 الإثبات في هذا المجال رغم الاعتداد بها في ميادين أخرى عند بتّه في منازعات تهم
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الأحوال الشّخصية مبرراً موقفه هذا بعدم ورود في المدونة نصوص صريحة تشجع 
    س في الفقه الإسلامي ما يثبت بوضـوح اللّجـوء إليهـا    ثم إنّه لي )1(.على اعتمادها
  .في هذا المجال

 من أهم القضايا في الموضوع قضية عرضـت علـى محكمـة الاسـتئناف           
بأكادير، حيث يطلب فيها الأب بعدم إلحاق الولد بنسبه لأنّه عقـيم لا يلـد، مؤكّـداً    

ضت الطّلب بعلّة أن التّحلـيلات  ادعاءه بشهادة طبية، غير أن محكمة الموضوع رف
الطّبية لا تفيد وتثبت العقم، لا يمكن الاعتماد عليها من النّاحية الشّرعية في إثبـات  
النّسب، وطعن المدعي بالنّقض منتقداً القرار المطعون فيه لأنّه لا يرتكز على أساس 

على أن ما قضى به الحكم ..: ".عدم التّعليل، لكن المجلس الأعلى رفض الطّعن بناء
المطعون فيه يجد أساسه في الفصل الواحد والتّسعين من مدونة الأحوال الشّخصـية  
    الّذي ينص على أن القاضي يعتمد في حكمه على جميع الوسائل المقـررة شـرعاً  

   )2(.في نفي النّسب وليس من بين هاته الوسائل وسيلة التّحليل الطّبي
على في هذا القرار يستبعد صراحة وسيلة التّحليل الطبي عامة إن المجلس الأ      

 كوسيلة يمكن الاعتماد بها في إثبات أو نفي النّسب، باعتباره صراحة أنّهـا ليسـت   
  .من الوسائل المقررة شرعاً، والممكن اعتمادها من قبل القاضي

الطّبيـة فـي مجـال    إضافة إلى هذه المواقف القضائية التّي لا تفيد بالخبرة         
عـن المجلـس    2002أكتوبر  13صادر بتاريخ  780إثبات النّسب هناك قرار رقم 

  )3(.الأعلى، والذّي لم يعتبر الخبرة الطّبية من الوسائل المقررة شرعاً لإثبات النّسب
جاء فـي إحـدى    1992سبتمبر  08وفي قرار آخر للمجلس الأعلى بتاريخ         
رداً على الأسباب أن محكمة الاستئناف لما علّلت قرارها بأن الولد لكن : "...حيثياته

للفراش وفسرت مضمونه وردت على الشّهادة الطّبية بأنّها غير كاملة وتبنّت كـذلك  
تعليل الحكم الابتدائي الذّي رد على الفحص الطّبي الذّي أثبـت أن قـدرة الطّـاعن            

                                                 
 .659برجاوي خالد، المرجع السابق، ص  - )1(
، قضاء المجلس الأعلى مجلّة ،217/91، ملف اجتماعي رقم 1991سبتمبر  15، بتاريخ 527قرار المجلس الأعلى عدد  - )2(

 . ر إليه زريويل محمد، المرجع السابقأشا. 95، ص 1991، 30، العدد المغرب
 سقضاء المجل مجلة ،132/2/1/2002، ملف شرعي عدد 2002أكتوبر  13، مؤرخ في 780قرار المجلس الأعلى رقم  - )3(

 . 223، ص 2002، سنة 60 – 59عدد مزدوج المغرب،  ،الأعلى
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نعدمة تقريباً لا يفيده لفوات أوانه ولمخالفتـه للقواعـد   على الإنجاب ضعيفة جداً وم
  )1(.تطبيقاً سليماً 89الفقهية تكون طبقت الفصل 

       المدونـة القديمـة    يتبين من هذا القرار أن المجلس الأعلى أكّـد فـي ظـلّ          
  ة في مجال النّسـب، لأننيا رفض الاعتماد على الخبرة الطّبيذلـك  مع المحاكم الد

  .يخالف القواعد الفقهية، وهو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك
      وقد سبق للمجلس الأعلى أن أكّد موقفه هذا في قرار آخـر صـادر بتـاريخ              

حيث أن قاعدة الولد للفـراش لا يجـوز دحضـها          ...: "ورد فيه 1982فبراير  09
وأنّه إذا كان الشّرع والقانون يعتمدان برأي  ،ي النّسبإلاّ بالوسائل المقررة شرعاً لنف

الخبير من الأطباء في عدة مسائل فإنّهما لم يعتمدا برأيهم فيما يرجع لنفـي النّسـب   
استناداً إلى عدم قابلية الزوج للإخصاب مادام في وسع ذلك الـزوج نفـي النّسـب       

  )2(...".عن طريق اللّعان
       هات والبراهين اعتمدها المجلس الأعلى في قرار لـه سـابق   في نفس التّوج 

       ، 1981سـبتمبر   15على هذه القرارات، حيث أكّد في هذا القرار الصادر بتـاريخ  
التّحليلات الطّبية التّي تثبت العقم لا يعتمـد  "...ما قررته محكمة الاستئناف من كون 

  .طلب الزوج عدم إلحاق الولد به ، والتّي رفضت بذلك..."عليها في نظر الشّرع
وفي نفس الاتّجاه ذهبت إحدى محاكم المملكة المغربية إلـى رفـض العمـل           

حيث جاء فـي مقـال    .بالخبرة الطّبية وإثبات نسب الولد النّاتج عن عملية اغتصاب
بت بعنوان حكم استئنافي يث 2008أفريل  17بإحدى الجرائد المغربية اليومية بتاريخ 

فـرغم صـدور الحكـم    . نسب الطّفل للمغتصب ومحكمة الأسرة تقضـي بخلافـه  
، وجدت المغتصبة نفسها أمام مشـكلة  بالاستئنافي بثبوت نسب الطّفل لأبيه المغتص

أخرى، وتتمثّل في تسجيل الابن في الحالة المدنية، فرفعت قضية أخرى أمام محكمة 
دونة الأسرة، فثبـوت النّسـب يـتم       من م 152الأسرة، لكن حسب مقتضيات المادة 

في حالتين لا ثالث لهما وهما الفراش، والوطء للشّبهة مع وجـوب فهـم الإقـرار        

                                                 
                               . ، المغرب، غير منشور5457/87، ملف الأحوال الشخصية والميراث 966قرار المجلس الأعلى عدد  - )1(

 . 660، المرجع السابق، ص خالد برجاويأشار إليه 
 .زريويل محمد، المرجع السابق - )2(
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على ضرورة أن يصدر في إطار الحالتين المذكورتين، وأن الخبرة التّي أمرت بهـا  
لـيس  المحكمة الجنائية كانت لإثبات واقعة الاغتصاب التّي نفاها المدعى عليـه، و 

لإثبات نسب الولد المزداد نتيجة هذه الواقعة، وما دامت المحكمة قد أدانت المـدعى  
عليه من أجل اغتصابه للمدعية، فإن ذلك يؤكّد أن الوطء الّذي تم بين المدعى عليـه  
كان زنا، فحكم القاضي وبناء على اجتهاد للشّيخ خليل بألاّ يلحق نسب الولد النّـاتج  

التّالي فالطّفل إبراهيم هو ابن زنا مقطوع النّسب حسب اجتهاد الشّـيخ  عن الوطء، وب
خليل، مما يكون معه طلب المدعية غير مرتكز على أساس قانوني سـليم، فتعـين   

  )1(.التّصريح برفضه
هذا ما يؤكّد كلامنا في مقدمة هذا المطلب على أن المشرع المغربـي لا زال         

مدونة الأسرة المعدلة، وما يزيده تأكيـداً هـو    لامي حتّى في ظلّمتأثّراً بالفقه الإس
غموض النّصوص القانونية التّي أورت العمل بالبصمة الوراثيـة وتـرك السـلطة    
       التّقديرية للقاضي في الأخذ أو عدم الأخذ بهذه الخبـرة ممـا أدى إلـى الاخـتلاف    

  .في المواقف القضائية
جاه أيضاً ذهب المجلس الأعلى بغرفه الست مجتمعة إلـى عـدم   في نفس الاتّ       

الأخذ بالخبرة الطّبية عن طريق تحاليل الدم في إثبات نسب البنت التّي ولدت داخـل  
أجل سنة من تاريخ طلاق الأم رغم إدلاء الطّالب بحكم نهائي صادر عـن محكمـة   

بنت ليست من صـلبه اعتمـاداً   المنازعات الكبرى بتولوز بفرنسا، والّذي أقر بأن ال
على ما جاء في الخبرة الطّبية وذلك اعتماداً على ما جـاء فـي الفصـل السـادس     

ذلك لكون أنّه كان فـي وسـع الـزوج     )2(.والسبعين من مدونة الأحوال الشّخصية
واعتبر هذا القرار أنّه رغم وجـود اتّفاقيـة   . الطّاعن نفي النّسب عن طريق اللّعان

فإن تطبيق هذه ) 3(.لتّعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسيةبشأن ا

                                                 
   ، بتاريخ      جريدة التجديد المغربية، »حكم استئنافي يثبت نسب الطّفل المغتصب ومحكمة الأسرة تقضي بخلافه«كريم سناء،  - )1(

 http://www.maghress.com/attajdid/41020                                                                         : 2008أفريل  17

 .زريويل محمد، المرجع السابق - )2(
 ملف المغربية،ال مجلة، 556/2/1/2003، ملف جنائي عدد 2004ديسمبر  30، بتاريخ 658قرار المجلس الأعلى عدد  - )3(

 .232، ص 2005، أكتوبر 07العدد
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الاتّفاقية رهين بعدم مخالفة قانون إحدى هذه الدول لقواعد النّظام العام فـي الـدول   
   .الأخرى
لا يمكن العدول عن تطبيـق  : "ذه الاتّفاقية ينص على أنّهفالفصل الرابع من ه      
إحدى الدولتين المحدد بمقتضى هذه الاتّفاقية من طرف محاكم الدولة الأخرى قانون 

  )1(".فياً بصورة واضحة للنّظام العامإلاّ إذا كان منا
يظهر إذن من التّوجه القضائي المغربي قبل صدور مدونـة الأسـرة رفـض          

    لأحرى الاعتمـاد الاستناد على الخبرة الطّبية عامة في إثبات ونفـي النّسـب، وبـا   
إلاّ أن المجلس الأعلى تدارك هذا الأمر وأصـدر قـراراً   . على البصمات الوراثية

 صرح فيه بأنّه يتعين الأخذ بالخبرة الطّبية فيمـا يخـص   2005مارس  09بتاريخ 
أنّه وأمام اختلاف الزوجين بشأن : "...حيث جاء في هذا القرار .إثبات ونفي النّسب

اد الابن المذكور فإنّه كان على المحكمة أن تبحث في وسـائل الإثبـات   تاريخ ازدي
 ومن بينها الخبرة التّي لا يوجد نص قانوني صريح يمنع المحكمـة   ،المعتمدة شرعاً

  اً على ملتمس إجراء الخبـرة بـأنا اكتفت بالقول ردمن الاستعانة بها، والمحكمة لم  
 ـ         ديث الشّـريف دون اعتمـاد نـص قـاطع    ما تمسك به الطّالب يخالف الفقه والح

  )2(.فإنّها لم تضع لما قالت به أساساً وعرضت قرارها بذلك للنّقض .في الموضوع
باستثناء القرار الأخير فإن مجموع الأحكام والقرارات السابقة تستبعد العمـل         

ملاحظته هو التّناقض بالخبرة الطّبية في مجال إثبات النّسب ونفيه وبالتّالي ما يمكن 
         الواضح بين ما آلت إليه العلوم الحديثة مـن اسـتحداث وسـائل تمكّـن القضـاء     

ومن ثم إنصاف وعدل الطّفـل   .من الوصول إلى الحقيقة في معرفة الأب البيولوجي
وبين ما ذهب إليه القضاء المغربي فـي اسـتبعاده للخبـرة الطّبيـة     غير الشّرعي ،     

غير أن القرار الأخير يعد تحولاً في مسار المجلس الأعلى . ثبات النّسبفي مجال إ

                                                 
من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية  04: الفصل - )1(

   ، 1987أكتوبر  04اريخ بت 3910، العدد76السنة . ، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية1981الفرنسية، الموقعة بالرباط في أوت 
 .924ص  

، 01العدد ،قضاء الأسرةمجلة ، 615/2/1/2003، ملف شرعي عدد 2005مارس   09، بتاريخ 156قرار المجلس الأعلى عدد  - )2(
 .السابق المرجعأشار إليه زريويل محمد، . 91، ص 2005جويلية 
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وهو اتّجاه سليم ولعلّ التّعديلات التّي عرفتها مدونة الأحوال الشّخصية كان لها الأثر 
  .في هذا التّوجه الجديد

موقف القضاء المغربي من الخبرة الطّبية في إثبات النّسب مرحلـة  : الفرع الثّاني

  ور مدونة الأسرةصد

يرة هي المنازعات الحاصلة بين الزوجين بخصوص نسب بعض الأبنـاء  كث
والمطروحة أمام القضاء بصدد إثبات ونفي النّسب، ويشجع ذلك كثرة عقـود   اإليهم

     الزواج غير الموثّقة في المغرب لعـدم احتـرام شـكلية الإشـهاد بالكتابـة أمـام       
نوني يشجع الآباء ذوي النية السيئة على نفي نسب أولادهـم  فهذا الفراغ القا العدلين،

في أحيان كثيرة، ناهيك عن العلاقات الجنسية غير الشّرعية وحـالات الاغتصـاب   
  .التّي يتولّد عنها أطفال غير شرعيين

وبناء على هذه المعطيات فإن اللّجوء إلى البصمة الوراثية كوسيلة قطعيـة   
النّسب، ستقلّل من مثل هذه القضايا وتساعد القضاء على تحقيـق  وحاسمة في إثبات 

  .العدالة والإنصاف، وإنقاذ الكثير من الأطفال والنّساء من الضياع
بهذا نجد القضاء المغربي بعد صدور مدونّة الأسرة المغربية يأخذ بـالخبرة          

بي نيته بقبـول اعتمـاد   الطّبية  في إثبات ونفي النّسب بعد أن أظهر المشرع المغر
الخبرة الطّبية ضمن وسائل إثبات النّسب، كما يظهر ذلك من خلال النّص في المادة 

أو بإقرار الأب أو بشـهادة  يثبت النّسب بالفراش : "من مدونّة الأسرة على أنّه 158
  بما في ذلـك الخبـرة     وبكلّ الوسائل الأخرى المقررة شرعاً عدلين أو ببينة السماع

  ".القضائية
    أن نفي النّسـب : "...على 153يظهر ذلك أيضاً من خلال النّص في المادة         

لا يمكن أن يتم من قبل الزوج سوى عن طريق اللّعـان أو بواسـطة خبـرة تفيـد     
والمشرع في هذين النّصين أورد السند القانوني الذّي يمكن أن يسـتند   )1(...".القطع

  .الاستعانة بالخبرة في مجال إثبات ونفي النّسب إليه القاضي في
بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المغربي الصادر بعد دخول المدونة الجديـدة         

حيز التّنفيذ، نجد أنّه أقر أهمية اللّجوء إليها وهذا ما يظهر من خلال حكم المحكمـة  
                                                 

  .06، المرجع السابق، ص خالد برجاوي - )1(
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    ، قضـى  2005أكتـوبر   24يخ الابتدائية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسـرة بتـار  
وحيث أن من القرائن التّي يمكن اعتمادها كذلك لوجود العلاقـة الزوجيـة   : "...بأنّه

             .    الخبرة المثبتة لعلاقة البنوة إلى المدعى عليه بالإضافة إلى الاستماع إلى الشّهود
برة طّبية حول وجود علاقـة  حيث أنّه تبعاً لذلك فقد أمرت المحكمة بإجراء خ       

، مع اسـتعمال  1989جوان  13بيولوجية بين المدعى عليه والبنت المزدادة بتاريخ 
  .جميع الوسائل العلمية والطّبية التّي من شأنها إثبات ما هو وارد أعلاه

حيث أنجز تقرير طبي من طرف المختبر الوطني للشّرطة العلميـة مـؤرخ                     
) و(والسـيد  ) ج(الذّي جاء فيه أنّه أخذ عينة لعـاب السـيدة    2005فبراير  21 في

لإجراء خبرة جينية لتحديد العلاقة البيولوجية ما بين الطّفلة ) ة(المدعى عليه والطّفلة 
) ة(وبناء عليه يتبين من خلال نتائج الخبرة الجينية بثبوت بنوة الطّفلة ). و(بنت ) ة(

  )1(...".%99,99بنسبة تفوق ) و(للمسمى 
 2005جـوان   06كما أصدرت نفس المحكمة قسم قضاء الأسرة بتـاريخ          

  وحيث انتهى المختبر الوطني للشّـرطة العلميـة   : "...حكماً جاء في حيثياته ما يلي
   )  ن(و) و(و) م(في تقريره على أنّه من خلال نتائج الخبرة الجينية تثبت بنوة الإخوة 

  ).ع(للمسمى 
حيث بناء على ما ذكر أعلاه، وبناء على ما جاء في تقرير الخبرة يبقى دفع         

ليسوا من صلبه مردوداً، ويتعين بالتّـالي  ) م(و) و(و) ن(المدعى عليه كون كل من 
على اعتبارات نسب الولـد يثبـت   ) ع(الحكم بثبوت نسب هؤلاء الآخرين لوالدهم 

إذا ولد لستّة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتّصال سواء أكان العقد بفراش الزوجة 
  )2(...".صحيحاً أو فاسداً

                                                 
       ، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، المغرب،619/03، ملف رقم 2005أكتوبر  24، مؤرخ في 7198رقم  حكم ابتدائي - )1(

  . أشار إليه زريويل محمد، المرجع السابق. غير منشور
        . رب، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، المغ387/03، ملف رقم 2005جوان  06، مؤرخ في 4239حكم ابتدائي رقم  - )2(

 .المرجعنفس أشار إليه زريويل محمد، . غير منشور
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من بين المحاكم الابتدائية التّي اعتمدت على الخبرة الطّبية في إثبات النّسب،         
المحكمة الابتدائية بالرباط التّي قضت بثبوت الزوجية وثبوت نسـب الابـن لأبيـه    

1(.عى عليهالمد (    
   وبنـاء   .)أع –أ (في حكم استئنافي تم فيه نسب الطّفل لمغتصـب الفتـاة            

، عرضت 2006سبتمبر  26على المقال المقدم من طرفها من خلال محاميها بتاريخ 
وأدين من أجـل ذلـك فـي الملـف     ) أ –ه (أنّها اغتصبت من طرف المدعى عليه 

ئيا، وقررت محكمة الاستئناف أن تأخذ بالحكم ذاته بنـاء        ابتدا 03/428الجنائي رقم 
 .على البراهين التّي قدمها محامي الضحية وحكم عليه بعقوبة حبسية لأربع سـنوات 

  إلاّ أنّه نتيجة ذلك الاغتصاب حبلت الضحية وولـدت علـى إثـره طفـلاً أسـمته      
ن من عمره أنكر عمليـة الاعتـداء   إبراهيم، إلاّ أن المدعى عليه لا يتجاوز العشري

فلجأت الضحية من خلال محاميها إلـى طلـب    .بالاغتصاب التّي قام بها في الخلاء
إنجاز الخبرة الطّبية الجينية حول الحامض النّووي لإثبات حالة الاغتصاب والأبـوة  

  . معاً
ية أن الجاني أوضحت نتائج الخبرة الطّبية في الموضوع الذّي أدلت به الضح       

اغتصب الضحية بالفعل، وانبنى القرار الاستئنافي على هذه النّتيجة لتؤكّـد الحكـم   
 .)أ –ه (لوالـده الجـاني    2004جانفي  27بثبوت نسب الطّفل إبراهيم المزداد في 

والحكم تبعاً على ذلك بتسجيله في سجلاّت الحالة المدنية وأرفق المقال بشهادة إدارية 
 06/2747وبناء على مستنتجات النّيابة العامة المسجلة تحت عـدد   .لميلادتتعلّق با
  )2(.والتّي التمست من خلالها البت في النّازلة طبقاً للقانون 2006نوفمبر  15بتاريخ 
          القضاء المغربي قد تعامل بنوع من اللّيونة مع هذه الوسـيلة وهـي يبدو أن

ه بمجموعة من النّصوص القانونية المتضـمنة بمدونـة   البصمة الوراثية، تفعيلاً من
حاول إبراز مجموعة أخرى من الأحكام والقرارات التّـي تـم   نالأسرة المغربية وس

                                                 
ء الأسرة، قضا مجلةالمحكمة الابتدائية بالرباط، ، 10/129/03، ملف عدد 2006أفريل  13، بتاريخ 555حكم ابتدائي رقم  - )1(

 .72ص ، 2006، ديسمبر 03العدد
  .المرجع السابق ،حكمة الأسرة تقضي بخلافهحكم استئنافي يثبت نسب الطّفل المغتصب ومكريم سناء،  - )2(
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الاطّلاع عليها والتّي في مجملها تتّجه إلى الأخذ بالخبرة الطّبيـة إثـراء وتـدعيماً    
  .للموضوع

شيدية في إحدى حيثيات الحكم الصـادر  وهكذا ذهبت المحكمة الابتدائية بالر       
وحيث أن سلوك الزوج لإجراء طلب الخبـرة  : "...2006سبتمبر  28عنها بتاريخ 

يغني عن مناقشة الشّروط الفقهية لممارسة اللّعـان للخيـار   ...بخصوص نسب البنت
 دوحيث خلص تقرير الخبرة المنجزة إلـى أن السـي  . ...153الذّي تخوله له المادة 

وإن بنوته للبنت مستحيلة اسـتحالة  ...ابنة السيد...ليس هو الأب البيولوجي للطّفلة...
  )1(...".تامة

قد ساير العمل القضائي الموقف الفقهي القاضي باعتبار الخبرة الجينية حجية         
 ـ ادر عن المحكمة الابتدائيات الحكم الابتدائي الصة قاطعة، حيث ورد في إحدى حيثي

حيث إنّه من المعلوم وفق ما توصـل إليـه   ...: "2005أفريل  12العرائش بتاريخ ب
العلم الحديث أن نتائج الخبرة الجينية لتحديـد الـروابط البيولوجيـة بـين الأفـراد      

تعتبـر   ADNوالمنصبة على تحليل الحامض النّووي أو ما يصطلح عليـه بالــ   
الشّك ولا تحتمل الخطأ إلاّ بنسبة ضعيفة جـداً  ويقينية بدرجة لا يرقى إليها  ةصحيح

  )2(...".لا ترقى إلى درجة الاعتبار
العمـل   2006جـانفي   18قد أقر المجلس الأعلى في القرار المؤرخ فـي         

حيث صح ما عابه السبب ذلك أن الفراش يكون ...: "برة الطّبية جاء في حيثياتهبالخ
والثّابت من  شرط تحقّق الامكانيين العادي والشّرعي حجة قاطعة على ثبوت النّسب

أوراق الملف أن الطّاعن نازع في نسب الابن إليه وادعى أنّه لم يتّصل بالمطلوبـة  
على ذلك، في  أي أنّه استبرأها بعد هذا الوضع وأدى يمين اللّعان  ،منذ ازدياد الأول

ت الحضور أثناء أدائه اليمـين  حين رفضت المطلوبة أداءها رغم توصلها كما رفض
ورفضت كذلك الخبرة والتمس إجراء خبرة قضائية لإثبات عدم نسب المولود إليـه  

ك بها، والمحكمة لمالخبرة ليستوتمس من وسائل نفـي النّسـب    ا علّلت قرارها بأن

                                                 
جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، : ، المغرب1، جمن عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة ىالمنتق، وزارة العدل – )1(

 . 255، ص 2009فبراير  10العدد المغرب، 
 .250، ص نفس المرجع وزارة العدل، – )2(
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من مدونة الأسرة النّافذة المفعـول بتـاريخ القـرار     153شرعاً في حين أن المادة 
طعون فيه والواجبة التّطبيق والتّي تنص على الخبرة القضائية من وسائل الطّعـن  الم

على غير أساس ولم تعلّلـه تعلـيلاً    أو نفياً تكون قد أقامت قضاءها في النّسب إثباتاً
  )1(".سليماً مما يعرضه للنّقض

 ـ          ال من الملاحظ على هذه القرارات التّي أظهرت التّوجه القضائي فـي مج
قضاء الأسرة والحلول الملائمة لها، أن القاضي يمارس سلطته التّقديرية في اللّجوء      

إلى الخبرة الطّبية أو عدم اللّجوء إليها، كون المشرع لم يشر إليها صراحة ولم يلزم 
           . يبقى السؤال مطروحاً في حالة امتناع المطلوب بالخبرة الخضوع لها؟. القاضي بها

على ضرورة اعتبار هذا الرفض بمثابة إقـرار بـأبوة    )2(حيث يؤكّد جانب من الفقه
المدعى عليه، هذا ما يؤكّده حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث 

وقد أكّد الخبيـر  : "...امتنع المدعى عليه من الامتثال للخبرة الطّبية جاء فيه ما يلي
د  ) ع(حضرت رفقة الطّفلة ) ح(دة المذكور كون السيد بينما أدلى السـيالموعد المحد

يتعرض فيهـا علـى إجـراء     2004جويلية  12بمذكّرة جوابية مؤرخة بتاريخ ) م(
الخبرة الطّبية ويتمسك بمسطّرة اللّعان لنفي النّسب مما تعذّر معـه إنجـاز المهمـة    

  .الموكلة إليه
        امتناع المد ـة المـأمور بهـا      حيث أنعى عليه من الامتثال للخبـرة الطّبي

بمقتضى الحكم التّمهيدي وكذا بناء على ما جاء في مضمون الشّواهد الطّبية المشار 
         لها أعلاه التّي تبين من خلالها أن بدايـة حمـل المـدعى عليهـا ترجـع لتـاريخ      

تّصال بزوجتـه ويعاشـرها   في حين أقر المدعي كونه ظلّ على ا .2003أوت  29
مما يتبين معه كون اعتـزال المـدعي    .2003أوت  31معاشرة الزواج إلى غاية 

وبالتّالي تبقى دعوى اللّعان هاتـه   .لزوجته المدعى عليها لم يتم إلاّ بعد وقوع الحمل
مفتقرة لأهم شروطها المتمثّلة في استبراء الزوجة واعتزال الزوج لها مباشرة بعـد  

                                                 
قضاء المجلس  مجلة، 108/2/1/2005، ملف شرعي عدد 2006جانفي  18، المؤرخ في 37لى عدد قرار المجلس الأع - )1(

 .69، ص 2006، 66الأعلى، المغرب، العدد 
 .زريويل محمد، المرجع السابق - )2(
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ؤسس ويتعين بالتّـالي       مما يجعل طلب المدعي لكلّ ذلك غير م .هرها من الحيضط
  )1(".رفضه

 2007نـوفمبر   15وعن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أيضاً أصدرت في          
قضى بثبوت نسب الابن لوالده ورفـض   05/815في الملف عدد  5593الحكم رقم 

المصاريف لكون الأب رفض الخضوع لإجراء الخبرة الطّبية باقي الطّلبات وتحميله 
حيـث أن عـدم حضـور    ...: "جاء في حيثياته .أمام المختبر العلمي للأمن الوطني

    المدعى عليه لإنجاز الخبرة المأمور بها وإصراره على ذلك حسب ما هـو ثابـت  
      سـة يعتبـر تملّصـاً   من خلال المذكّرة التّعقيبية المدلى بها من طرف دفاعـه بالجل 

  .من تنفيذ قرار إجراء الخبرة الجينية
وحيث أن امتناعه الصريح عن إجراء الخبرة الجينية المأمور بهـا قضـائياً           

     والتّي تعد حسب نص القانون من بين وسائل إثبات النّسـب تعتبـر حجـة قاطعـة    
  .على صحة أقوال المدعية بخصوص نسب الابن إليه

حيث أن ما يعرض هذه الحجة هو واقعة الخطوبة التّي ثبت قيامها للمحكمة          
  )2(...".حكمت المحكمة بثبوت النّسب...في هذه النّازلة

أخيراً، وإن كانت مدونة الأسرة المغربية لم تنص صراحة علـى الخبـرة            
ء المغربي من خـلال الاجتهـادات   الطّبية المعتمد على البصمة الوراثية، فإن القضا

ومن خلال تطبيقاته ساهم في تطـوير الممارسـة    .السابقة كرس هذا الأمر بوضوح
العملية في مجال إثبات النّسب عن طريق البصمة الوراثية مبرزاً فعالية هذه الوسيلة      

في تحقيق العدالة والإنصاف لفئة من الأطفال تبـدو كطـرف ضـعيف مهضـومة     
ومن أهمها الحقّ في الانتساب إلى أبوين حقيقيين حتّى يتمكّنوا من رعايتهم  .وقالحق

  .والنّفقة عليهم مما يحميهم من الأخطار والأضرار الّتي تعترضهم
وحيـث إنّـه   ...: "ية بفاس، حيث جاء فيـه الأمر الّذي كرسه حكم المحكمة الابتدائ

يا بإجراء خبرة على الحامض النّووي إعمالاً لهذا المقتضى فقد أمرت المحكمة تمهيد
                                                 

        غرب، ، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الم767/03، ملف رقم 2005مارس  10، بتاريخ 15814حكم ابتدائي رقم  - )1(
 .أشار إليه زريويل محمد، المرجع السابق. غير منشور

، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، المغرب، غير 05/815، ملف عدد 2007نوفمبر  15بتاريخ  5593حكم ابتدائي رقم  - )2(
  . أشار إليه الصغير هادن، المرجع السابق. منشور
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        لمعرفة ما إذا كانـت هـذه الأخيـرة قـد تنسـلت     ...لكلّ من المدعى عليه والطّفلة
وحيث تم إنجاز تقرير الخبرة من قبل المختبـر المنتـدب   ...من صلب المدعى عليه

بنسـبة  ...فلـة هو فعلاً الأب الطّبيعـي للطّ ...والّذي خلُص فيه إلى القول بأن السيد
، وحيث إنّه بالبناء على هذه العلل مجتمعة، فقد اقتنعت المحكمة جازمـة  99,99%

       مـن المدونـة قـام الـدليل     156بأن الشّروط المنصوص عليها بمقتضى المـادة  
       كما أن تقرير الخبـرة جـاء شـاهداً بلسـان حالـه      ،على توافرها في نازلة الحال

حكمت المحكمة علنيا ابتـدائيا   . ...من صلب والدها المدعى عليه تنسل الطّفلة ىعل
 بثبـوت نسـب الطّفلـة   : بقبول الطّلب، وفي الموضوع: بمثابة حضوري في الشّكل

    )1(..."لوالدها عثمان
تعامل القضاء الجزائري مع البصمة الوراثية كدليل لإثبـات نسـب   : المطلب الثّالث

الطّفل غير الشّرعي  

تّضح تأثّر المشرع الجزائري إثر التّعديل الذّي طرأ على قانون الأسـرة  لقد ا
بسبب التّطـور التّكنولـوجي    2005فبراير  27المؤرخ في  05/02بموجب الأمر 

الذّي نتج عنه استحداث طرق علمية لإثبات النّسب التّي نصت عليها الفقرة الثّانيـة  
ى الطّـرق العلميـة   ز للقاضي اللّجوء إلويجو...: "من قانون الأسرة 40ن المادة م

    إلاّ أن ذلك فتح باب لاختلاف فقهي حول مسـألة سـلطة القاضـي    ."لإثبات النّسب
في تقدير هذه الطّرق العلمية، خصوصاً وأن المشرع الجزائري لم يحصر أو يوضح 

       ". يجـوز "حاً للقاضي حينما استعمل عبـارة  مجال تطبيقها، ثم إنّه ترك المجال مفتو
فإذا وجد القاضي نفسه أمام دعوى إثبات النّسب بالطّرق العلمية فلا بد له من اللّجوء       

إلى الاستعانة بأصحاب خبراء البيولوجيا كون العملية تتطلّب تحاليـل وفحوصـات   
    للوصول إلى النّتائج الدقيقة والتّـي علـى ضـوئها يكـون الحكـم فـي النّـزاع        

  .، ولذلك فهل يأخذ القاضي برأي الخبير أم أنّه غير ملزم بذلك؟المعروض
فلا يمكن بأي حال من الأحوال لقاضي شؤون الأسرة الفصل فـي مسـألة            

  إثبات النّسب بالطّرق العلمية إلاّ باللّجوء إلى استشارة آراء الخبـراء المتخصصـين  

                                                 
. ، المحكمة الابتدائية بفاس، المغرب، حكم غير منشور15/10/2007، بتاريخ 3181/1/05م ، ملف رق4650حكم ابتدائي رقم  - )1(

 .661أشار إليه برجاوي خالد، المرجع السابق، ص 
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قيقة باعتبارها من المسـائل التّقنيـة   في مجال البيولوجيا للوصول إلى نتائج علمية د
ومن ثم مساعدته  ،إلى الحقيقة ليمكن اعتمادها لدى الفصل في النّزاع قصد الوصو

على تحقيق العدالة وإنقاذ العديد من الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية بسـبب  
  .في الانتساب إليهم أوليائهم تنكّر

لـم يكـن    2005ي قبل تعديل قانون الأسرة لسنة معلوم أن القضاء الجزائر        
يأخذ بالخبرة الطّبية كدليل لإثبات النّسب، وإنّما ظلّ متمسـكاً بـالطّرق الشّـرعية    
المتمثّلة  في الإقرار والبينة والتّي تتمثّل أساساً في شهادة الشّهود، الأمر الذّي سوف 

قانون الأسـرة   طّبية في ظلّوضحه في بيان موقف القضاء الجزائري من الخبرة الن
ضمن الفرع الأول، ثم لجوء القضاء إلى الخبرة الطّبية جراء دعاوى إثبات  84/11

  .كفرع ثاني 05/02الأمر  النّسب في ظلّ
موقف القضاء الجزائري من الخبرة الطّبية في ظلّ قـانون الأسـرة   : الفرع الأول

84/11                        
ع الجزائري كان متأثّراً بما جاء به الفقه الإسلامي من قواعـد  الم يبدو أنشر

طريق غير شرعي ة والتّي لم تسمح باستعمال أيقد تثبت أو تنفي النّسب أثناء  فقهي
إذ لم يعتمد سوى الطّرق الشّرعية لإثبـات النّسـب    .1984سنّه لقانون الأسرة في 

  ضاً استعمال الطّـرق العلميـة كوسـيلة   من نفس القانون راف 40الواردة في المادة 
سه القضاء الجزائري فعلاً مكتفياً بجمود الـنّص القـانوني   لذلك، وهو ما كان قد كر

  )1(.لا يقبل أي اجتهاد الّذي
هذا ما يتّضح من الموقف الّذي تبنّاه المجلس الأعلى، حيث قضى في قـراره         

       )2(...."ن الزنـا لا ينتسـب إلـى أبيـه    اب.: "..بأن 1984ديسمبر  17الصادر في 
      ولعلّ ما تبنّاه القضاء الجزائري في العديد من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا
       تؤكّد وجهة نظر هذا الأخير تجاه إثبات النّسـب، والمقصـود بـه نسـب الطّفـل      

إلى أبيه غير الشّرعي.  

                                                 
 .، المرجع السابقإثبات النسب و تأثير التعديل الجديد بالطرق العلمية الحديثةــ،  - )1(
      ،1990القضائية، المجلة ، غرفة الأحوال الشّخصية، 1984ديسمبر  17 ، بتاريخ35087قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - )2(

 .27أشار تشوار جيلالي، المرجع السابق، ص . 86ص  ،01عدد 
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من المقرر أيضاً أنّه يثبـت النّسـب   : "...ما يلي قد جاء في إحدى القرارات        
بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشّبهة وبكلّ نكاح تم فسخه بعد الدخول 

  )1(".من هذا القانون 43. 33. 32لمواد طبقاً ل
حيث يتّضح أن قضاة المحكمة العليا بصفتهم قضاة قـانون طبقـوا الـنّص           
ة ل الحرفي40لماد    دت طرق إثبات النّسب قبل تعـديلها وتـملقانون الأسرة التّي حد

         إذ جـاء فـي قـرار للمحكمـة    . طفل نتج عن علاقـة غيـر شـرعية    رفض كلّ
من المقرر قانوناً أنّه يثبت النّسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح " :العليا

  .بهذا المبدأ يعد تطبيقاً سليماً للقانونالشّبهة، ومن ثم فإن القضاء 
ولما كان من الثّابت في قضية الحال أن الطّاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التّي  

نص عليها قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسـجيل  
           )2(."فض الطّعـن ومتى كان كذلك استوجب ر .نسب البنت قد طبقوا صحيح القانون

  ر كذلك رفضهم لنسب الطّفل غيـر الشّـرعيالقـرار الصـادر بتـاريخ    وما يبر         
من المقرر شرعاً أن الزواج الذّي لا يتـوفّر علـى الأركـان    : "1984أكتوبر  08

المقررة شرعاً يكون باطلاً، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير الشّـرعية بـين الرجـل    
وأن العلاقة التّي كانت تربط بين الطّرفين علاقة غير شـرعية، إذ  ...مرأة زواجاًوال

كلاهما اعترف بأنّه كان يعاشر صاحبه جنسياً، فإن قضـاة الاسـتئناف بإعطـائهم    
إشهاداً للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه وتقريـر  

 ـ. ريعة الإسلاميةحقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشّ ض ومتى كان كذلك استوجب نق
  )3(".القرار المطعون فيه بدون إحالة

                                                 
القضائية، العدد  المجلة ،غرفة الأحوال الشّخصية، 1999جوان  15، الصادر بتاريخ 222674قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - )1(

لمرجع ا ،قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلياأشار إليه بلحاج العربي، . 126، ص 1999الأول، 
 .191السابق، ص 

    القضائية، الجزائر،  المجلة ،غرفة الأحوال الشّخصية، 1997أكتوبر  28بتاريخ  172333قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - )2(
         ،قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلياأشار إليه بلحاج العربي، . 42، ص 1997، 01العدد
 .176المرجع، ص نفس 

الجزائر،     القضائية،  المجلة، غرفة الأحوال الشّخصية، 1984أكتوبر  08بتاريخ  34137قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - )3(
     ، قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلياأشار إليه الدكتور بلحاج العربي،  .79ص  ،1989، 04العدد 
 .172المرجع، ص نفس 
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من المقرر قانوناً أن أقل مدة الحمل سـتّة أشـهر   : "في قرار آخر جاء فيه        
    .ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعـد خرقـاً للقـانون    .وأقصاها عشرة أشهر
ية الحال أن مدة حمل المطعون ضدها أقلّ من الحـد الأدنـى   ولما كان ثابتاً في قض

     المقرر قانوناً، فإن قضاة المجلس بقضائهم إلحـاق نسـب الطّفـل لأبيـه خرقـوا      
  )1(".القانون

فكان واضحاً موقف القضاء الجزائري بتأييده الاتّجاه الرافض لانتساب ولـد          
هذا الأخير بأبوته للطّفل المولود من صلبه، حيـث   الزنا من أبيه حتّى في ظلّ إقرار

من المقرر قانوناً أن مدة الحمل هي ستّة : "ى قرارات المحكمة العليا أنّهجاء في إحد
ومتى تبين من قضية الحال أن مدة الحمـل المحـددة   . أشهر وأقصاها عشرة أشهر

والولـد قـد ولـد                 1994مـاي   02قانوناً وشرعاً غير متوفّرة لأن الزواج تم في 
، كما أن إقرار المطعون ضده بأبوته للولد أمام مـدير الصـحة   1994ماي  07في 

  .والحماية الاجتماعية لا يؤخذ به لأن الإدارة غير مؤهلة قانوناً لتلقّي الإقرار
      سـب وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض دعوى إثبـات النّسـب لأن النّ   

ومتى كان كـذلك اسـتوجب   لا يثبت بالعلاقة غير الشّرعية طبقوا صحيح القانون، 
  )2(".رفض الطّعن

يتّضح من كلّ ما سبق أن القضاء الجزائري كان متمسـكاً بتطبيـق نـص             
من قانون الأسرة، المحددة لطرق إثبات النّسب قبل تعديلها وكانت تعتبـر   40المادة 

اضي لأي خبرة علمية تستهدف إثبات أو نفي النّسب بأي طريقة من الطّرق لجوء الق
  . العلمية تجاوزاً للسلطة لأنّها كانت تعتبر ذلك تشريعاً في حد ذاته

ونظراً لحداثة تقنية البصمة الوراثية ولغياب النّصوص القانونية التّي تـنظّم           
اجتهادات المحكمة العليا لم نجد إلاّ قراراً واحداً، هذه المسألة، فإنّنا ورغم البحث في 

                                                 
ئية، الجزائر، العدد القضا المجلة، غرفة الأحوال الشّخصية، 1990جانفي  22بتاريخ  57756قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - )1(

 .37، المرجع السابق، ص يوسف دلاندةأشار إليه  .71، ص1992، 02
    القضائية، الجزائر،  المجلة، غرفة الأحوال الشخصية، 1998نوفمبر  17بتاريخ  210478قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - )2(

، المرجع السابق، كمة العلياقانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحأشار إليه  بلحاج العربي، . 85عدد خاص، ص 
 .196ص 



196 
 

هو ذلك القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشّخصية بالمحكمة العليا، ملـف رقـم   
  )1(.1999جوان  15بتاريخ  222674

بطعن ونقض وإبطال القـرار  ) ب –ع (تقدم المسمى : كانت وقائعه موجزة كما يلي
القاضي بتأييـد الحكـم    1998أكتوبر  05تاريخ الصادر عن مجلس قضاء وهران ب
والقاضـي بتعيـين الـدكتور          1998جـانفي   18الصادر عن محكمة قديل بتاريخ 

العامل بالمستشفى الجامعي بوهران خبيراً لفحص دم الأطـراف والولـدين    ) أ –ح (
مـع العلـم أن الولـدين     1995أكتـوبر   27المولودين بتاريخ ) ع –ع (و) أ –ع (

قصد تحديد نسب الولدين، واستند الطّاعن على أربعة أوجه للنّقض يتعلّـق  . توأمان
 .الوجه الأول بإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات تتمثّل في الاختصاص المحلـي 

من قانون  144من قانون الأسرة والمادة  43والوجه الثّاني مأخوذ من مخالفة المادة 
والوجـه الرابـع    .ق الوجه الثّالث بالقصور في التّسبيبويتعلّ .الإجراءات الجزائية

مأخوذ من تناقض الأحكام النّهائية الصادرة عن محاكم مختلفة طبقاً للفقرة السادسـة  
  .من قانون الإجراءات المدنية 223من المادة 
     غير أن المحكمة العليا نقضت القرار اعتماداً علـى وجـه مثـار تلقائيـاً              

    من طرفها والمأخوذ من تجاوز السلطة، وقد جاء تسـبيب القـرار علـى الشّـكل    
  :التّالي
القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيـين خبـرة    دحيث أن القرار المنتق -أولاً

  .طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد نسب الولدين بأن ينسبا للطّاعن أم لا
وما بعده من قانون الأسرة الـذّي   40ت النّسب قد حددته المادة حيث أن إثبا -ثانياً

جعل له قواعد إثبات مسطّرة وضوابط محددة تفي بكلّ الحـالات التّـي يمكـن أن    
. تحدث، ولم يكن من بين هذه القواعد تحليل الدم الذّي ذهب إليه قضـاة الموضـوع  

التّشريعية، الأمر الـذّي يتعـين   فدلّ ذلك على أنّهم قد تجاوزوا سلطتهم الحكمية إلى 
  .معه نقض القرار المطعون فيه وإحالته لنفس المجلس

                                                 
          .126، ص 1999، 01العدد الجزائر، القضائية،  المجلة ،1999جوان  15بتاريخ  222674قرار المحكمة العليا، ملف رقم   - )1(

 ).03( :أنظر الملحق رقم. 196، المرجع السابق، ص باديس ذيابيأشار إليه 
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ورغم أن القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الداعم لاعتماد اللّجـوء          
إلى الخبرة الطّبية وتحليل الدم لإثبات النّسب من نفيه جوبه بـالنّقض مـن طـرف    

اعتبروه الانطلاقة الجريئة لاعتماد أدلّة  )1(لكثير من القانونيينالمحكمة العليا، إلاّ أن ا
. علمية في إثبات النّسب، علاوة على الطّرق الشّرعية المتمثّلة في الإقرار والشّهادة

  40فكانت بذلك خطوة إيجابية موقوفة أمام جدار النّص القانوني وهو نـص المـادة   
ساؤل المطروح هو كيف انتهى قضاة الدرجـة  لكن التّ. من قانون الأسرة الجزائري

الأولى والثّانية إلى تكوين قناعتهم بأن إجراء تحليل دم التّوأمين هو الحـلّ الوحيـد   
والوسيلة المجدية الكفيلة بإثبات نسبهما رغم دراية قضاة الموضوع بفحـوى نـص   

لدم من قبيـل  وهل اعتبر قضاة الموضوع أن تحليل ا .من قانون الأسرة؟ 40المادة 
  .البينة التّي يثبت بها النّسب؟

 40هذه التّساؤلات تؤدي بنا إلى الحديث عن التّقنين الذّي يظـم المـادة              
 .وهو قانون الأسرة، والتّي أخذت مجمل نصوصه مـن أحكـام الفقـه الإسـلامي    

ات النّسب، غيـر  نجد أنّها تضمنت البينة كوسيلة لإثب 40وبالرجوع إلى نص المادة 
  .أن المقصود بها هل هو شهادة الشّهود فقط أم كلّ ما يظهر الحقّ؟

وبالعودة إلى القانون المدني، يقصد بالبينة شهادة الشّهود غير أن أحكـام              
      قانون الأسرة مستمدة من الشّريعة الإسلامية، وهذه الأخيـرة لـم تحصـر البينـة     

 ناالإقرار فقط بل كلّ ما أظهر الحقّ وكشفه، وقـد سـبق أن وضـح   في الشّهادة أو 
الصفحة ( .من البينة موقف البصمة الوراثية في فحوى البينة من خلال الفصل الأول

على أنّها اسم لكلّ ما يبين الحقّ ويظهره، والمراد بها  )والثّلاثون وما بعدها الواحدة
البينةُ علَى مـنِ  {: ول الرسول صلّى االله عليه وسلّمالحجة والدليل والبرهان مصداقاً لق

  .والمراد به أن على المدعي أن يقدم ما يصحح دعواه )2(.}ادعى
وإذا سلّمنا أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في إثبـات نسـبة الأولاد إلـى           

البصمة الوراثي ة يجـب    الوالدين ونفيهم عنهم، نستطيع أن نجزم أنـة شـرعية حج
العمل بها كبينة إذا توافرت شروطها، ولعلّ هذا ما أدى بقضـاة الدرجـة الأولـى    

                                                 
 .98، ص ذيابي باديس، المرجع السابق – )1(
 .وما بعدها 426ص  ، المرجع السابق،10جبكر أحمد بن الحسين بن علي،  البيهقي أبو - )2(
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بمحكمة قديل وغرفة الأحوال الشّخصية بمجلس قضاء وهران إلـى تعيـين خبيـر    
لتحليل دم التّوأمين إثبات نسبهما لأبيهما من عدمه لاعتبار أن تحليل الدم بينة يثبـت  

بمفهومهـا   40حيث استعملوا سلطتهم في تفسير البينة الواردة في المادة . بها النّسب
  . الواسع من النّاحية القانونية

أما من النّاحية العملية فإن المبادرة التّي قام بها قضاة الموضـوع لتحديـد            
ت خطـوة  نسب التّوأمين عن طريق تحليل الدم لمعرفة مكونات البصمة الوراثية كان

إيجابية، لأن مشكلة إثبات النّسب تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق الطّفل أكثر 
  .مما هي معرفة نسبه

رغم نقض القرار إلاّ أنّه أضحى فيما بعد موافقاً للقانون بعد التّعديل الأخير و        
       اضـي اللّجـوء  يجـوز للق ...: "منه أنّـه  40ي جاء في المادة لقانون الأسرة، والذّ

والطّرق العلمية تتضمن الخبرات الطّبية والتّـي   ."ى الطّرق العلمية لإثبات النّسبإل
  .تشمل سواء تحليل الدم أو نظام البصمة الوراثية

اعتباراً لكلّ ذلك ومحاولة من المشرع الجزائـري الاسـتجابة للتّطـورات             
الطّرق العلمية ضمن وسائل إثبات النّسب أثناء تعديل  العلمية الحديثة، فإنّه قد أدرج
               . السالفة الذّكر 40في الفقرة الثّانية من المادة  02 - 05قانون الأسرة بموجب الأمر 

وسرعان ما استجاب قضاة المحكمة العليا لمدلولات هذه المادة باعتماد الخبرة الطّبية 
وعليه فإن قضاة المحكمة العليا في قرار لاحـق سـاروا    .جوما تسفر عنه من نتائ

عكس ما تبنّوه في القرار المذكور سابقاً، وذلك حينما أكّدوا أن اللّجوء إلى الخبـرة  
الطّبية والقضاء وفقاً لما أسفرت عليه من نتائج تعتبر بينة غير قابلة لإثبات العكـس  

  )1(.إلاّ بالتّزوير

اء دعـاوى إثبـات   بية جـر إلى الخبرة الطّالجزائري لقضاء لجوء ا: الفرع الثّاني

   05/02الأمر  النّسب في ظلّ

أمام دعوى إثبات النّسب بالطّرق العلمية فلا بـد لـه      إذا وجد القاضي نفسه  
من اللّجوء إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص وهم خبراء البيولوجيا، كون العملية 
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ول إلى النّتائج الدقيقة، والّتي على ضـوئها يكـون   تتطلّب تحاليل وفحوصات للوص
  .الحكم في النّزاع المعروض، ولذلك فلا مناص للقاضي من اللّجوء إلى الخبير

     في دعاوى إثبات النّسب يخول للقاضي أن يأمر بتعيين خبيـر للقيـام بمـا   
إثبات أو نفي من شأنه رفع اللّبس وإماطة اللّثام عن الغموض الّذي يكتنف النّزاع في 

، مسألة علمية بحتـة  )ADN(وتبقى الخبرة المتعلّقة بتحليل الحمض النّووي  .النّسب
ودقيقة بالكيفية الّتي يصعب على القاضي استبعادها طالما أنّه يصعب عليه تسـبيب  
ذلك، ولهذا نجد غالبية الأحكام تعتمد الخبرات وتصادق عليها بقطع النّظر عن دقّتها 

  .عدمها وصحتها من
إن لجوء القاضي للطّرق العلمية في مجال إثبات أو نفي النّسب مـن قبيـل   
الخبرة الطّبية الّتي يستعين بها لحلّ المسائل العالقة في إلحاق الأبناء بآبائهم، لكن هل 
  ة؟ وكيف يواجه العقبات الّتي يحـتجيمكن للقاضي الشّك في نتائج هذه الطّرق العلمي

  .ي يحاول الإفلات من الخضوع للتّحليل البيولوجي؟بها الخصم الّذ
نظرا لعدم تحديد المشرع الجزائري لحجية الطّرق العلمية في إثبات النّسب،            

فإن التّساؤل حول هذه الحجية قد يثار بالنّسبة لقيمتها القانونية فيما إذا كانت قطعيـة  
جية نسبية ومن ثمة يجدر بنا التّساؤل عن مدى قابلة للخطأ أي ذات ح نّهاوبأالدلالة 

 .تأثير تقرير الخبرة العلمية في هذا المجال على الحكم وجودا أو عدما

قد تختلف مصداقية وحجية الطّرق العلمية بـاختلاف التّحليـل البيولـوجي               
راثيـة ذات دلالـة   المعتمد، فمثلاً الخبرة الطّبية الّتي تستند إلى فحص البصـمة الو 

قطعية وهي وسيلة علمية  لا تكاد تخطئ للتّحقيق من الوالدية البيولوجية وهي ترقى 
خلافاً لتحليل فصائلا الدم الأخرى، وتبعاً لذلك فـإن   )1(.إلى مستوى القرائن القطعية

الطّرق العلمية من حيث حجيتها تتفرع إلى نوعين ذات حجية مطلقة وأخـرى ذات  
وحتّى بالنّسبة للطّرق العلمية ذات الحجيـة المطلقـة فـإن الظّـروف      .جية نسبيةح

  .المحيطة بها من عاملين أو أجهزة له تأثير كبير على صحة نتائجها
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أما بالنّسبة للحجية المطلقة للطّرق العلمية في إثبات النّسب، لقد تبنّى معظـم  
تي تعتري مجال الطّرق العلمية فكرة أن لهـذه  انطلاقاً من القيمة الّ )1(رجال القانون

الأخيرة حجية مطلقة ذلك أن الخبراء الّذين يقومون بإجراء هذه الخبرة مختصـون   
   .وبالتّالي فإن لآرائهم تأثير على قرارات القضاة في تبنّي اتّجاههم .في هذا المجال

أن نظـام البصـمة    )2(الطّـب فعلى سبيل المثال يعتبر معظم الفقهاء وعلماء          
  الوراثية ذات دلالة قطعية في مجال النّسب لانفراد كلّ شخص بنمط وراثـي مميـز   

 ـ      لشخصـين  ADNـلا يوجد عند أي كائن آخر في العالم إذ لا يمكن أن يتشـابه ال
     بليون حالة ومقارنة مع عدد سكان الكـرة الأرضـية الّـذي    86إلاّ مرة واحدة كل 

  .  )3(مليار نسمة وبالتّالي فإنّه يمكن القول أن نسبة التّشابه منعدمة تماماً 08يتجاوز لا 
           لذلك لا يمكن في كلّ الأحوال الشّك مطلقاً فـي مسـتوى نجاعـة الاعتمـاد    
  على هذه الطّرق العلمية والّتي تمكّن القاضي دائماً من الاستعانة إليها لحـلّ الكثيـر  

  .لعالقة في إلحاق الأبناء بآبائهم أو لامن المسائل ا
إذا كان معظم علماء الطّب والقانون قد توصلوا إلى اعتبار البصمة الوراثيـة  
ذات حجية قطعية الدلالة، فإن رأي آخر تبنّى فكرة الحجية النّسـبية لهـذه الطّـرق    

اضـي عنـد   إذ يمكن اعتبارها عنصر من العناصر الّتي يعتمد عليهـا الق  .العلمية
دراسته للملف، وتفتقر إلى صفة التّأثير على القاضي الّذي يجد نفسـه بـين القطـع    
والشّك في صحتها خلافاً للطّرق الشّرعية الأخرى كالإقرار والشّهادة لطرحها أمـام  

          )4(.القاضي في الجلسة فيدخلان عليه اليقين والقطع من حيث أسـانيدهما الشّـرعية  
لّذي تفتقر إليه البصمة الوراثية لأن إجراء التّحاليل البيولوجيـة دائمـاً   وهو الأمر ا

        يكون في غياب القاضي أي خارج نطاق المحكمـة، الأمـر الّـذي يـدخل الشّـك     
  .في ضمير القاضي

                                                 
 .2004 ،265حماة الوطن، الكويت، العدد  مجلة، »البصمة الوراثية وتحديد الهوية«نبيل سليم،  - )1(
  .، نفس المرجعنبيل سليم – )2(
  .المرجع السابق، »البصمة الوراثية وتحديد الهوية«نبيل سليم،  - )3(
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ومن الأسباب الّتي تقلّل من قطعية دلالة التّحاليل البيولوجية الأخطاء البشرية  
الجينية تخضع لسيطرة الإنسان، وبالتّالي الأخطاء تنسب إلى القـائمين  لأن التّحاليل 

  .عليها وليس للبصمة الوراثية ذاتها
فـي   أن الخطـأ : "السابع للمجمع الفقهي ما نصهوقد جاء في مقدمة القرار  

أو عوامل  ي، وإنّما الخطأ في الجهد البشريالبصمة الوراثية ليس وارداً من حيث ه
وترجع هذه الأخطاء إلى القصور فـي الجوانـب العلميـة     )1(."أو نحو ذلك التّلوث

ثم إن هذه التّقنية رغم حساسيتها تقتضي من  )2(.والفنّية والجوانب الإجرائية القانونية
القضاء إحاطتها بشروط صارمة للأخذ بها، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى تقارب 

مـن جهـة، وبقـاء     ها طرقاً علمية قطعية الدلالةرن معاً، فكيف يمكن اعتبايالمعني
  .احتمال الشّك وارداً من الجهة الثّانية؟

معلوم أن الخبرة القضائية طبقاً للقواعد العامة بالنّسبة للقاضي من المسـائل  
الّتي تخضع لسلطته التّقديرية باعتبارها سلطة مطلقة له فيها أن يصادق على تقرير 

  .أو جزئياً، كما له الحكم من دونهاالخبراء كلّياً 
وقاضي شؤون الأسرة لا يمكنه بأي حال من الأحوال الفصل في مسألة إثبات 

 المختصـين   ءالنّسب بالطّرق العلمية إلاّ باللّجوء إلى استشارة آراء الخبراء والعلمـا 
ئل التّقنيـة  في مجال البيولوجيا للتّوصل إلى نتائج علمية دقيقة، باعتبارها من المسـا 
ذلـك أن  . الّتي لا يمكن للقاضي الفصل فيها إلاّ بالاستعانة إليهم والاسترشاد بآرائهم

هاته الطّرق قد لا يتيح للقاضي فهمها وبالتّالي يمتنع حتّى عن مناقشتها باعتبارهـا  
  )3(.مسألة تقنية وعلمية بحتة ودقيقة

ها قد يقف عائقـاً أمـام   ومن ثمة فإن جهل القاضي بهذه الطّرق ومصطلحات 
          . مناقشته لها فيلجأ إلى قبولها والاستناد عليها ثبوتاً للنّسب أو نفياً له

                                                 
 .358القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، المجمع الفقهي الإسلامي، المرجع السابق، ص  - )1(
، 02، ممدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلاميأبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم،  - )2(

، 2002ماي  07 - 05لقانون، من بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية، كلية الشريعة وا
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كان المشرع الجزائري أجاز للقاضي اللّجوء إلى الطّرق العلمية لإثبـات  إذا 
من قانون الأسرة الجزائري، فإن هذه المادة اكتفت بالإشـارة   40النّسب في المادة 

ى هذه الطّرق العلمية دون تحديد المقصود منها أو توضيح إجراءات العمل بها، ثم إل
أنّه أجاز للقاضي اللّجوء إليها وبالتّالي أعطى له سلطة واسـعة فـي الأخـذ بهـا                 

أو استبعادها، ودون الإشارة إلى النّص على إجبار الشّخص المطلوب إجراء تحليل 
وقت يوجد على مستوى مخبر البصمة الوراثية التّابع للمخبـر   في .البصمة الوراثية

العلمي والتّقني بمديرية الشّرطة القضائية الكثير من الملفّات تحمل قضايا قيد التّحليل 
  .ويعمل المخبر بالتّنسيق مع مصالح العدالة ،حول مطابقة البصمات الوراثية

التّحقيقات في جـرائم القتـل   وأصبح وكلاء الجمهورية يوجهون إضافة إلى  
  .والاعتداءات الجنسية ملفّات تتعلّق بإثبات نسب الأبوة

من القضايا يتصدر القضايا المحالة على المخبر الـذّي   وإذا كان هذا النّوع 
يحدد النّسب من عدمه بناء على عينة من الحمض النّووي لكلّ من الأبوين والطّفـل  

 أنّها على صعيد آخر تعكس حجم القضايا المتعلّقة بإثبات لمطابقتهما ومقارنتهما، إلاّ
       حيـث أصـبح المعنيـون يلجـأون     .النّسب المطروح على مختلف محاكم الـوطن 

  )1(.الذّي لم يكن متاحاً قبل سنوات ADNـإلى التّقاضي آملين في تقرير ال

ية للفصل الأمر الذّي كرسته بعض المحاكم في طلب إجراء هذه الخبرة الطّب 
في النّزاع الدائر حول إثبات النّسب، وهذه بعض الأحكام والقرارات التّي اعتمـدت  

حيث اعتمدت المحكمة العليا فيما يخص نسب . الخبرة الطّبية كوسيلة لإثبات النّسب
إذ تعتبـر هـذه   . الطّفل المولود من علاقة غير شرعية الخبرة الطّبية لإثبات الأبوة

طّبية كخطوة أولى يبدو فيها هذا الموقف بقبول أو بـإقرار مبـدأ الحجـة    التّجربة ال
لكن لا نعرف بعد أي تأثير سيكون لهذا الموقف على النّظـام   .العلمية لإثبات الأبوة

  . القانوني للنّسب
في كلّ الحالات، هذا الموقف للمحكمة العليا يريد أن يرسم الطّريق بـإقراره  

        من أجل إثبات الأبوة لطفل مولود  ADNبأخذ عينة من الـالخبرة البيولوجية 

                                                 
، الجزائر مركز الأخبار أمان، »ملف زواج عرفي  بمخبر الآي دي آن التابع للشرطة الجزائرية قيد الدراسة 284«ع، .ش - )1(
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من علاقة غير شرعية، لكن لا نعرف بالضبط ماذا سيكون نتاج هذا الموقـف بعـد   
أحداث البحث عن أبوة خارج نطاق الزواج، وهل ستكون مقبولة في نظر القضـاء  

، أم تبقى مجـرد علاقـة   يّيتساوى مع الطّفل الشّرع ّبأن تجعل الطّفل غير الشّرعي
  .)1(تربطه بوالده؟

بتـاريخ               355180ذلك ما هو ثابت في قرار المحكمة العليـا يحمـل رقـم    
  :جاءت وقائعه كما يلي ذيوالّ )2(2006مارس  05

طعنت بطريق النقض بواسطة محاميها فـي القـرار   ) س. ب(حيث أن المدعوة ..."
عن مجلـس قضـاء المسـيلة     120/03حت رقم ت 26/01/2004الصادر بتاريخ 

القاضي في الشّكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع المصـادقة  
تحت رقم  26/11/2002على الحكم المستأنف المصادق على الحكم الصادر بتاريخ 

        وقد اسـتندت الطّاعنـة فـي طعنهـا      .القاضي برفض الدعوى لعدم التّأسيس 170
  :ثلاثة أوجه على

من قانون الإجراءات المدنيـة   233/5تمثّل الوجه الأول في الخطأ في تطبيق المادة 
من القانون المدني فإن القاضي المدني لا يرتبط بـالحكم   339بدعوى وطبقاً للمادة 

وبالرجوع إلى الحكـم الجزائـي    .الجزائي إلاّ في الوقائع الّتي فصل فيها هذا الحكم
أن ذات المحكمة أصدرت حكماً تمهيديا بتعيين خبير  11/04/2001بتاريخ الصادر 

وأن الخبرة أكّدت أبوة المدعى  .على المتّهم للتّأكّد من الأبوة )ADN(لإجراء تحليل 
 .عليه في الطّعن، وأن نفس الحكم صادق على الخبرة بحكم حضوري صادر نهائي

ا فصل فيه من وقائع، والحكم والقرار المؤيـد  مبذلك الحكم ل طوالقاضي المدني يرتب
  .المادةتلك يأخذ بمضمون  أ عندما لمأخطمحل الطّعن له 

     40أضافت الطّاعنة في نفس وجه الطّعن أن القرار خالف أيضـاً أحكـام المـادة    
من قانون الأسرة بدعوى أن هذه الأخيرة ذكرت أن النّسب يثبت بالزواج الصـحيح  

هو ابن المدعى عليه ) م. ص(الخ، وأن الخبرة أثبتت أن الطّفل ...ر وبالبينةوبالإقرا
  .في الطّعن، وذلك يعتبر بينة غير قابلة لإثبات العكس إلاّ بالتّزوير

                                                 
(1  )

- BOULENOUAR  AZZEMOU ( malika ), " l’arrêt de la cours suprême du 05 mars 2006: quelque observations " , laboratoire 

des droit de l’enfant –LADREN -, journée d’étude sur: l’enfant naturel, Université d’Oran, 03 Mai 2012.   
، 01المحكمة العليا، العدد مجلّة، غرفة الأحوال الشخصية، 2006مارس  05، بتاريخ 355180، ملف رقم مة العلياقرار المحك - )2(
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ويتمثّل الوجه الثّاني من تناقض أحكام نهائية بدعوى أن الحكم الجزائـي التّمهيـدي   
بإجراء خبرة، فإن الخبير وبمقتضى هـذا   الّذي أمر 01/02/2000الصادر بتاريخ 

الطّعن، والحكم الجزائـي   يه هو المدعى عليه فوأب) م. ص(الحكم أثبت أن الطّفل 
صادق على تلك الخبرة، أي أنّه أثبت الابن للمدعى عليه  09/08/2000الصادر في 

 ـ ه بـذلك يكـون   في الطّعن، وأن ذلك الحكم لم يتم استئنافه وأنّه صادر نهائيا، وأنّ
متناقضاً مع القرار المطعون فيه، كون الحكم الأول يثبـت النّسـب بينمـا القـرار     

  .المطعون فيه يرفض ذلك
   وتمثّل الوجه الثّالث من القصور في التّسبيب، كـون القـرار لـم ينـاقش الأدلّـة      

  :ا يليالمقدمة، وقد أجاب قضاة المحكمة العليا عن الوجهين الأول والثّاني معاً بم
   ن منـه أنحيث بالاطّلاع على القرار المطعون فيه الّذي تبنّى الحكم المستأنف يتبـي

) م.ص(قضاة الموضوع لم يستجيبوا لطلب الطّاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود 
معتمدين في ذلـك  ) ADN(للمطعون ضده باعتباره أباً له كما أثبتته الخبرة العلمية 

  .قانون الأسرة من 40على المادة 
رغم أن هذه الأخيرة تفيد أنّه يثبت النّسب بعدة طرق ومنها البينة، ولما كانت         

أثبتت أن هذا الطّفل هو ابن المطعون ضده ومن صلبه بنـاءADN(       (الخبرة العلمية 
لطّـاعن،  على العلاقة الّتي تربطه بالطّاعنة، فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيه وهو ا

وبين إلحاق  41الّذي تناولته المادة  ّولا أن تختلط عليهم الأمور بين الزواج الشّرعي
النّسب الذّي جاء نتيجة علاقة غير شرعية، خاصة وأن كلاهما يختلف عن الآخـر،  

  .ولكلّ واحد منهما آثار شرعية كذلك
عون ضده نتيجـة هـذه   أن الولد هو من صلب المط –من قضية الحال  –ولما تبين 

  .الأمر الّذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .العلاقة مع الطّاعنة، فإنّه يلحق به
حيث جاء هذا القرار باجتهاد معاكس تماماً لما كان عليه الأمر فـي السـابق          

عدى       والمتعلّق في جعل البينة متمثّلة أساساً في شهادة الشّهود فحسب، ولا يمكن أن تت
  .إلى أمور أخرى كالخبرة الطّبية مثلاً

المذكور أعلاه عكس الاجتهـاد   2006مارس  05غير أن القرار الصادر في         
أثبتت أن الطّفل هـو  ) ADN(حينما أكّد أنّه يثبت النّسب بالبينة، وأن الخبرة العلمية 
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ة المنجزة صورة من صور البينـة  وبالتّالي اعتبر الخبرة العلمي .ابن المطعون ضده
  .عكس ما كان يقول به سابقاً

لقـانون   2005فبراير  27إن هذا القرار الّذي تطرق لوقائع حدثت قبل تعديل        
الأسرة، صدر بعد صدور التّعديل الّذي تبنّى الطّرق العلمية لإثبات النّسب، مما جعل 

فيق بين وقائع حدثت أثناء سريان القـانون  من قضاة المحكمة العليا يلعبون دور التّو
  .القديم، والبثّ فيها في خضم صدور القانون الجديد

كصـورة         ) ADN(لذلك تحدث القضاة عن قبولهم اللّجوء إلى الخبرة العلمية          
القديمة وليس تطبيقاً للمادة المعدلـة الّتـي تجيـز     40من صور البينة، طبقاً للمادة 

  .جوء إلى الخبرة العلمية في إثبات النّسباللّ
      حيث تبنّى القرار الرأي القائل بأن ابن الزنـا يلحـق بالفاعـل إذا ادعـاه               

ولا فراش يعارضه، وذلك ما سار عليه العديد من الفقهاء منهم ابن القيم الجوزية في 
في الفصـل   لثّاني من المبحث الثّانيمؤلّفه زاد المعاد والّذي بينّا رأيه في المطلب ا

  .الأول الصفحة التّسعين
ادعوهم لآِبائهِم هو أَقْسطُ عند االلهِ فَإِنْ لَم تعلَموا آبـاءَهم  ﴿: كما جاء في قوله تعالى          
نطوق الآية يـدعوا  فقال أصحاب هذا الرأي أن م )1(.﴾...في الدينِ ومواليكُم مفَإِخوانكُ

هـو   مادعوهم لآِبائهِ﴿: تعالى ص إلى الأب الحقيقي، ومقتضى قولهإلى أن ينسب الشّخ
﴾، أن نعرف الأب الحقيقي وأن نبذل جهداً في المعرفة لكـي يـأتي   ...أَقْسطُ عند االلهِ

لأولاد الّذين ولئلاَّ يضيع ا )2(.ّنسب الولد لأبيه حقا سواء كان شرعيا أو غير شرعي
  .  جاءوا نتيجة خطيئة من رجل وامرأة

اعتماداً على هذا الرأي سار قضاة المحكمة العليا في الجزائر فـي إحـدى             
قراراتهم حينما ثبتوا نسب أطفال لمجموعة من الإرهابيين بعد عمليات الاغتصـاب  

  .لإرهابالّتي تعرضت لها نساء القرى والمداشر الّتي عانت ويلات ا
           فـي   ة بالمحكمة العليا لعوامري علاوةوقال رئيس غرفة الأحوال الشّخصي

أن اجتهادهم القاضي بإلحاق نسب  2006إحدى مداخلاته بمجلس قضاء سطيف سنة 

                                                 
  .05: سورة الأحزاب، الآية - )1(
 .102، المرجع السابق، ص باديس ذيابي - )2(
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فـي   أبناء الاغتصاب الّذي تعرضت له النّساء أثناء عمليات المداهمـة والإغـارة  
اب تحميل المتسببين في ذلك مسـؤولية فعلـتهم، ومـا    العشرية السوداء، جاء من ب

ة يترتّب عنها فيما بعد من إنفاق وتربي1(".الغنم بالغرم"ة إعمالاً بالقاعدة الشّرعي(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .104و 103، ص باديس، نفس المرجع ذيابي – )1(
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  خلاصة الفصل الثّاني

ما يمكن استخلاصه من خلال توضيحنا لموقف بعض التّشـريع والقضـاء   
          وراثية في إثبات النّسب وبالخصـوص فـي حـقّ الطّفـل    المغاربي من البصمة ال

ـة، كـان    ةفي معرفة والديه عن طريق التّحليل الجيني للبصم غير الشّرعيالوراثي
ة بعدم إثبات نسب الطّفل غير الشّرعيواضحاً موقف التّشريع المغاربي بصفة عام 

ات النّسب، حيـث أن غالبيـة هـذه    بهذه التّقنية لاعتماده على الطّرق الشّرعية لإثب
التّشريعات كانت تستمد أحكام الأحوال الشّخصية ومنها أحكام النّسب من الشّـريعة  

     إذ كانت تتبنّى مذهب جمهور الفقهاء القائل بعدم إثبـات نسـب الطّفـل     .الإسلامية
سول صـلّى االله عليـه وسـلّم     غير الشّرعيالولـد  (من أبيه البيولوجي لحديث الر

          غير أن هذا الموقف تغير في الآونـة الأخيـرة نظـراً لكثـرة الأطفـال      ).للفراش
غير الشّرعيين وما نتج  عن ذلك من طرح العديد لقضايا إثبات النّسب أمام المحاكم 

  .حال إنكار الآباء انتساب هؤلاء الأبناء إليهم
ة، والمطالبة بتسوية وضعية وفي ظلّ الحملات المنادية بتعديل قوانين الأسر 

الطّفل غير الشّرعي ة الولد الشرعية الكبيرة الّتـي   مع وضعيرات العلميوكذا التّطو
أظهرت تقنية البصمة الوراثية ومدى نجاعتها في التّعرف على الأب الحقيقي للطّفل 

لّق بإسناد المتع 1998بادر المشرع التّونسي إلى إصدار قانون سنة . مجهول النّسب
  لقب عائلي للطّفل المهمل أو مجهول النّسب، والّذي يجيز التّعامل بالتّحليـل الجينـي  
في إثبات نسب الطّفل المهمل أو مجهول النّسب وجعله في مرتبة مساوية للإقـرار  

         حيث اعتُبِر هذا القانون لبنـة مـن لبنـات الإقـرار بوضـعية الطّفـل       .والشّهادة
  .وإكسابه نسباً قانونيا يغير الشّرع

كما تأثّر أيضاً المشرع المغربي والجزائري بهذه التّطورات فـي الميـدان    
الطّبي والبيولوجي وعمدا إلى إدراج الطّرق العلمية والمقصود بها البصمة الوراثيـة  

  .ضمن وسائل إثبات النّسب
الولد وذلك لوجـود   والواضح أن هذه التّقنية تستعمل في حالة التّنازع على 

علاقة غير شرعية في الغالب، مما يمكن القول أن هذه التّشـريعات وإن أجـازت   
  ة بقي موقفها غامضاً في إثبات نسب الطّفل غيـر الشّـرعيالعمل بالبصمة الوراثي 
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لم تنص عليها بصفة واضحة ولا حتّى على الإجراءات اللاّزمـة   هاصراحة باعتبار
بالإضافة إلى عدم النّص على إلزام القاضي للأخذ بها وإجبار  .يللإجراء هذه التّحال

  .الشّخص المطلوب بها
من جهته القضاء المغاربي كان موقفه مشابهاً للتّشريع المغاربي فـي بدايـة   
الأمر لأن القاضي ملزم بتطبيق القانون الّذي شُرع وبالنّظر إلى التّعـديلات الّتـي   

شّخصية للدول المغاربية بإدراج تقنية البصمة الوراثية طرأت على قانون الأحوال ال
كوسيلة من وسائل إثبات النّسب عمد هو الآخر إلى الأخذ بها وإن كان له السـلطة  

  .التّقديرية في ذلك
ولعلّ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في مجال إثبات النّسب للطّفل  

نت موقف القضاء  غير الشّرعيريح في إنصاف هذه الفئة من الأطفالبيلكـن   .الص
نظراً للعوائق القانونية الّتي تقف حاجزاً أمام إجبار الشّخص على القيام بهذا التّحليل 
يستوجب إعادة النّظر في صياغة بعض المواد الّتي تضمنت تقنية البصمة الوراثيـة  

ص صـراحة علـى إلـزام    كطريقة لإثبات النّسب، وتوضيح كيفية إجراءاتها والـنّ 
من معرفة والديه  القاضي والطّرف المطلوب للتّحليل حتّى يمكّن الطّفل غير الشّرعي

        الحقيقيين والعيش في وسط عـائلي يمنحـه الرعايـة والعنايـة اللاّزمـة حفاظـاً       
  . على مصالحه الفضلى
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  الخاتمــة

المواضيع التّي تطرق لها الشّرع إن الحديث عن إثبات النّسب ورغم أنّه من 
والفقه والقانون والقضاء منذ القدم، إلاّ أن ذلك لم يمنع من القول أنّه موضوع لازال 
يولي اهتمام المشرعين والفقهاء لكونه يتعلّق بهوية الأفراد من حيث الجذور والأصل 

بحيـاة فئـة    إن كان في إطار علاقة شرعية، ويزداد اهتمامهم أكثر لكونـه يتعلّـق  
محرومة من الأطفال ومستقبلهم، وهو من الموضوعات أو المشكلات التّي يصـعب  

  .التّغافل عنها أو تجاهلها مع كثرة وقوعها لا سيما في عصرنا الحالي
       ة الطّرق الشّرعيت الشّريعة الإسلامية لإثبـات النّسـب،   في الوقت الذّي أقر

    يه إلاّ عن طريق اللّعان، ونوهـت علـى أن يكـون   فأثبتته بكلّ دليل وتشددت في نف
    في إطار العلاقة الشّرعية المتمثّلة في الزواج، ظهـرت الطّـرق العلميـة المبنيـة     
على تحليل الأنسجة والأنظمة البيولوجية للإنسان من أجل البحث والتّأكّد مـن الأب  

ا أم غير ذلكالطّبيعي مهما كان أساس ذلك سواء كان إطاراً شرعي.  
نستطيع القول حقيقة أن البصمة الوراثية تعتبر ثروة هائلة قدمتها البيولوجيـا  
   الجزيئية للإنسان، وقد تبنّتها الكثير من الدول في العالم واعتمدتها كقرينـة أساسـية  

    في قضايا الطّب الشّرعي إذ تعتبر حجة دامغة في الفصل في نزاعات النّسب والتّأكّد   
ذلك لأنّـه إذا جـاز    .وهذه الحقيقة أصبحت ثابتة ويقينية .من حقيقة الأبوة والأمومة

الحكم بثبوت النّسب بناء على قول القيافة، لاستنادها على علامات ظاهرة، أو خفية 
مبنية على الفراسة والمعرفة والخبرة في إدراك الشّبه الحاصل بين الآباء والأبنـاء،  

نتائج الفحص بالبصمة الوراثية والحكم بثبوت النّسب بنـاء علـى قـول    فإن الأخذ ب
خبراء البصمة الوراثية أقلّ أحواله أن يكون مساويا للحكم بقول القافة إن لـم تكـن   

   .البصمة أولى بالأخذ بها لصحة نتائجها الدالة على وجود الشّبه والعلاقة بين اثنين
ه القيافة يمكن للبصمة الوراثية أن تقـوم بـه، وبدقّـة    فكلّ ما يمكن أن تفعل         
  .  وعلى هذا الأساس يمكن اعتبارها بأنّها نوع من علم القيافة .متناهية

لذلك فمن الحكمة أن ندرس نتائج تجريب العمل بالبصمة الوراثية في الـدول  
ن سلامة المتطورة وما توصلت إليه محاكمهم وتشريعاتهم من قواعد وضوابط تضم

العمل بها، وتبعث الثّقة للاحتكام إليها، حتّى إذا ما تدخّل الفقهاء والشّراع في عالمنا 
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العربي أضافوا إليها أو عدلوا منها بما يتناسب وقيمنا وعاداتنا دون تكرار بـدعوى  
  .ابتكار

ـة وأمـر     بما أنيـة خاصالنّسب من الموضوعات التّي أولاها الإسلام أهم
    والبحث في النّسب الحقيقي، فما تقدمه تقنية البصمة الوراثيـة مـن دقّـة    بالتّشوف 

في كشف الحقيقة ومعرفة الأب الحقيقي في نزاع النّسب يفـوق بـدرجات كبيـرة    
  .الوسائل التّقليدية الظّنية

رغم أن البعض من التّشريع المغاربي أوضح الأطر التّي ينبغي الحديث فيها       
لنّسب وهو الزواج الصحيح ونكاح الشّبهة، إلاّ أنّه استجاب لما آلت إليـه  عن إثبات ا

التّطورات العلمية الحديثة في مجال البيولوجيا والطّب الشّرعي، حيث تبنّى الطّـرق  
العلمية الحديثة في إثبات النّسب، مما يجعلنا ندرك مستقبلاً أن هذه التّشريعات تلوح 

   بيعي يمكن أن يلحق به ابنه حتّى ولو كان فـي إطـار علاقـة   بالقول بأن الأب الطّ
  .غير شرعية

        ثم  إنصحة تنسيب ابن الزاني ما لم ينازعه فيه صاحب فراشنا من أبيه الز 

ة، فضـلاً علـى   رعيصوص الشّالقول بذلك ليس فيه معارضة للنّ صحيح، وأنأمر 
 ـ فس والنّنّمصالح داخلة في نطاق حفظ ال ىانطوائه عل ياع سب، وحفظاً له مـن الض

علـى   لا يدلّ )الولد للفراش( حديثال مفهوموأن  .قمة على المجتمعنّوالانحراف وال
نفي نسب ولد الزأو في فرض العلم بعدم كون  عدم الفراش، اني في فرضنا عن الز

الحديث  ه ليس فياني، كما أنّمن ماء الز بكونه وحصول اليقينوج من ماء الزالولد 
ض لنفي الولد عن المرأةتعر الزهانية، فهي أم لأنّ اني أباهفيكون الزانيين، ه أحد الز

  .حيحالص وهو مقتضى القياس
علماً وأنّه لم يرد نص أو دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة يحرم انتسـاب  

القائل بعدم استلحاق ولد الزنا إلى أبيه، وأنّه لا وجود لإجماع الأمة على ذلك الحكم 
إلـى   وأن قول أغلب الفقه بنسب الطّفل إلى أمه دون أبيه راجـع  .ولد الزنا للزاني

ثبوت البنوة بالنّسبة للأم عن طريق الولادة المادية، وتعذّر هذا الثّبـوت إزاء الأب،  
مجـرد  ولو استبعد هذا السبب لكان ما ذهب إليه الفقه من التّفرقة بـين الأم والأب  

تحكّم لا يقره منطق ولا مبدأ من المبادئ الّتي تقوم عليها أحكام الشّريعة الإسلامية، 
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وفي مقدمتها مبادئ المساواة في التّكليف والجزاء وعدم مؤاخذة الفـرد بمـا جنـاه    
           . بل إن الشّواهد تؤكّد على ضرورة إلحاق كلّ مولود بوالده الطّبيعي .غيره

صاً وأن البصمة الوراثية أصبحت بمقدورها معرفة الفاعل قطعاً، فيكـون  خصو     
وحلاَئـلُ أَبنـائكُم الَّـذين مـن     ﴿:  23الأب كما قال تعالى في سورة النّساء، الآيـة  

لاَبِكُمأَص﴾.  
الأكيد أن القضاء المغاربي والذّي طالما دافع عن إثبات النّسب فـي إطـار   

وجيابق من خلال العلاقة الزة سار مؤخّراً عكس ما كان يقضي به في السة الشّرعي
    بعض القرارات التّي اعتبرت كشف الأب الطّبيعي لولد من علاقـة غيـر شـرعية   

كاف لإلحاق النّسب به، بحجة إلـزام الأب  " ADN"من خلال تحليل الحمض النّووي 
  .بمسؤولياته جراء ما قام به من فعل مجرم

ن جسم الإنسان يحضى بحرمة لا يجب الاعتداء عليها كون أن معرفة ولو أ 
الحمض النّووي لا يتأتّى إلاّ بتحليل الوسائل البيولوجية للإنسان عند إجـراء خبـرة   
إثبات النّسب، أي أن فحص البصمات الوراثية يشكّل خطراً على حقـوق الإنسـان،   

     .والحقّ في احترام الحياة الخاصـة  وخاصة في حرمة الجسد وفي السلامة الجسدية
وإنّه لتفادي هذه المشكلة يمكن إدراج شرط موافقة أطراف دعـوى النّسـب           

لإجراء مثل هذه التّحاليل الطّبية، وإن كانت ضرورة لابد منها، خصوصاً في حالات 
خّل فهو أمر ضروري أن يتـد . إلحاق نسب الأطفال الّذين يولدون جراء الاغتصاب

التّشريع بشكل صريح وواضح كي يضع الإطار القانوني للطّرق العلميـة، وتحديـد   
القيمة القانونية لهذه الطّرق وحجيتها من خلال مد القاضي سلطات واسعة لتطبيـق  
الطّرق العلمية، وإلاّ فما أهمية وضع النّص على الطّرق العلمية دون حصر لمجالها 

في السهولة للّجوء إليها كلّما تطلّب الأمر ذلـك، أو كلّمـا    وحجيتها بما يفيد القضاة
استعصى عليهم الإثبات بالطّرق الشّرعية، دون تـرك مجـال للتّأويـل والتّفسـير     

باعتبار أن البصمة الوراثية دليل علمي يساعد على ثبات . لموضوع كهذا له أهميته
كيداً لا يداخلها في الحقيقـة شـك   اليقين لدى القاضي ويؤكّد الواقعة أمام المحكمة تأ

  .؟لحلّ المنازعات القانونية



212 
 

 ةالعلميهذا ما يعاب على المشرع المغربي والجزائري بالنّص على الطّرق  
مما يمكن القول أن هذه التّشريعات وإن أجازت العمـل   .لإثبات النّسب دون توضيح

صـراحة   لطّفل غير الشّرعيبالبصمة الوراثية بقي موقفها غامضاً في إثبات نسب ا
لم تنص عليها بصفة واضحة ولا حتّى على الإجراءات اللاّزمة لإجـراء   هاباعتبار

بالإضافة إلى عدم النّص على إلزام القاضـي للأخـذ بهـا وإجبـار      .هذه التّحاليل
       بدليل نص المشرع المغربي فـي مدونـة الأسـرة، بأنّـه     . الشّخص المطلوب بها

  .على البنوة غير الشّرعية بالنّسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشّرعيةلا يترتّب 
    . أما بالنّسبة للأم تستوي البنوة سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية 

مـن قـانون الأسـرة     41من جهته المشرع الجزائري اشترط في المـادة            
ل من أبيه وجود عقد زواج صحيح أو شبهته، فيفهم من الجزائري، لثبوت نسب الطّف

موقف جمهور  ىحيث تبنّ .لأبيه يعتبر غير مقبولاً الطّفل غير الشّرعيذلك أن نسب 
افض لانتساب الطّفل غير الشّرعيإلى أبيه الفقهاء الر. 

غير أن المشرع التّونسي وإن انتهج نفس المنهج إلاّ أنّه تفـرد عـن هـذه     
  .ريعات، بحيث جعلها في مرتبة تساوي الإقرار والبينةالتّش

    المتعلّق بإسناد اللّقب العائلي للأطفـال المهملـين   1998وبإصداره لقانون  
أو مجهولي النّسب قد اتّجه نحو الاعتراف بالبنوة الطّبيعية وخول للطّفـل الطّبيعـي   

النّقلة النّوعية فـي القـانون   حيث يعتبر هذا القانون بمثابة  .بعض الحقوق تجاه أبيه
التّونسي، أين اتّضحت نية المشرع في التّعامل مع وضعية الأطفال غير الشّـرعيين  
 .بوضع نظام قانوني خاص بهم، وفي إثبات بنوتهم، وتسوية حقوقهم بالولد الشّرعي

عاية من ولاية وحضانة، وأبقى مسؤوليل للطّفل الحقّ في النّفقة والرة الآبـاء  إذ خو
وفي ذلـك   .نحو أبنائهم قائمة طيلة المدة القانونية في كلّ ما يتعلّق بأحكام المسؤولية

  .  حفظ لكرامة الطّفل الطّبيعي
من هنا وترتيباً على ذلك لنا أن نتساءل عما إذا كانت ظاهرة أبناء الزنا قـد  

 اً تعدـة؟  استفحلت في المجتمع المغاربي، فهل حمايتهم ولو نسبيخرقاً للأحكام الفقهي
وهل من المعقول والعدل أن نترك الأب الطّبيعي يجـري وراء شـهواته دون قيـد            

  .ولا مسؤولية؟
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كنتيجة، فإن استعمال البصمة الوراثية التّي أمكن بها الوصول إلـى حقـائق   
يفتح أمامنا باباً ثابتة في نسبة الأبناء إلى الآباء، لهذا نجد أن مفهوم البصمة الوراثية 

واسعاً للاجتهاد في الاستفادة من هذا الإنجاز العلمي في إلزام القضاء بالأخـذ بهـا   
فإن تبين أنّه الأب الحقيقي للطّفل ينسب إليه ويتحمل  .وإجبار الأب المطلوب للتّحليل

  .مسؤولية الإنفاق والرعاية كغرم لما غنمه من إشباع لغريزته
 مال البصمة الوراثية في إثبات نسب الطّفل غيـر الشّـرعي  إن استعوبالتّالي 

نفسه، وأيضاً المجتمع بأسره إضافة للمرأة المزنـي   تحلّ مشكلة الطّفل غير الشّرعي
  بها

وعليه يجب الأخذ بعين الاعتبار المقتضـيات القانونيـة المتعلّقـة بالنّسـب     
  .ومحاولة ملاءمتها مع اتّفاقيات حقوق الطّفل

ذلك لابد من تشجيع إنجاز مخابر جهوية لتعميم العمل بتقنية البصـمة  عملاً ب
   الوراثية قصد تغطية أكبر عدد من القضايا المطروحة أمـام القضـاء، والمسـاهمة    

  .في الحلّ العاجل لهذه المسائل العالقة بالعدل والإنصاف لأهلها
ينون بخبـراء  كذا الحرص على تكوين خبراء وتقنيين للعمل بالمخابر يسـتع 

  .أجانب، وبإجراء دورات تكوينية في البلدان الرائدة في هذا المجال
وبهذه المنهجية في صياغة النّصوص القانونية نسـتطيع أن نجـد الحلـول     

المتعلّقة بمسائل النّسب الشّرعي ـة    وغير الشّرعيوما يترتّب عليهما من آثـار مالي
  . كانت أو غير مالية

        ة،  إنمسايرة للعصر وأخذاً بالحقائق العلمي اتّخاذ هذه الإجراءات المقترحة يعد
 .الحقّ في دفع العار عنه بالانتماء إلى والدين حقيقيـين  ّويعطي للطّفل غير الشّرعي

الّـذي ولـد فـي ظـلّ التّطـورات            ّوهذا هو أقلّ حقّ يمنح للطّفل غير الشّـرعي 
  .ال البيولوجيالعلمية، لا سيما في المج

   في الأخير نأمل أن تأخذ الدولة الجزائرية مأخذ الجد بالعمـل بهـذه التّقنيـة    
في مجال الأدلّة الشّرعية بالسن عليها في تشريعاتها بكلّ صراحة ووضوح للمعنـى  
   في تحسين فعالية الحسم القضائي ومسـايرة الإصـلاحات التّـي حـذتها الـدول      

معرفة والديه عـن طريـق هـذه     يكون من حقّ الطّفل غير الشّرعيالمتقدمة، لعلّه 
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في إنصافه والعمل بمبدأ المساواة بينـه وبـين الطّفـل     -البصمة الوراثية  -التّقنية 
نـى  الشّرعيجانب من الفقه الإسلامي ذهب إلى إثبات نسب ولـد الز ة وأنخاص ،   

  .من أبيه لما له من أدلّة شرعية تثبت ذلك
   .خذ بهذه التقنية يحقّق مقصود الشّرع في حفظ الأنساب مـن الضـياع  فالأ 

فهي نتاج أبحاث علمية لفكر إنساني لا يتنـافى   .ولا يصح شرعاً ولا قانوناً أن تهدر
  .مع أحكام الشّريعة الإسلامية
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، 5، جتبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق  عثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي  -08
  سنة النّشر بدون .1المطبعة الكبرى الأميرية، ط: مصر
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دار : ، بيـروت 10، جكتاب المبسوط، بكر محمد بن أبي سهل أبو يالسرخس - 09
  .1989المعرفة، 

دار : ، بيـروت 17ج ،كتـاب المبسـوط  ، بكر محمد بن أبي سهل أبو يالسرخس –
  .1989المعرفة، 

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد بن الخطيب،  يالشربين - 10
  .1997، 1دار المعرفة، ط: يروت، ب4ج

، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبـار الشوكاني محمد بن علي بن محمد،  - 11
  .2005، 1دار ابن عفان، ط: ، القاهرة7م

منشـورات  : ، بيروت7، جالمصنفبكر عبد الرزاق بن همام،  الصنعاني أبو -12
  .1983، 2المجلس العلمي، ط

، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المـرام عيل الأمير، الصنعاني محمد بن إسما - 13
  .2000، 2دار ابن الجوزي، ط: ، المملكة العربية السعودية6ج
، 8، جسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرامالصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير،  –

  .2000، 2دار ابن الجوزي، ط: المملكة العربية السعودية
الفروق أو أنوار البـروق فـي أنـواء    مد بن إدريس، العباس أح القرافي أبو –14

  .1998، 1دار الكتب العلمية، ط :، بيروت4ج، الفروق
التّمهيد لما فـي  عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد البر،  القرطبي أبو – 15

  .1982، 2ط: ، الرباط8، جالموطأ من المعاني والأسانيد
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعمسعود، الكاساني علاء الدين أبي بكر بن  - 16
  .2003، 2دار الكتب العلمية، ط: ، بيروت8ج

  .1905مطبعة السعادة، : ، مصر8، جالمدونة الكبرىمالك بن أنس،  - 17
تحفة الأحـوذي  العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  أبو يالمبارك فور - 18

  .1940دولية، بيت الأفكار ال: ،عمان1، جشرح جامع الترمذي
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  كتب الفقه القانوني  - 3

دار الفكـر العربـي،   : ، القاهرةتنظيم الأسرة وتنظيم النسلأبو زهرة محمد،  – 01
  .1986، 1ط

  .2009دار الفكر العربي، : ، القاهرةالأحوال الشخصية، أبو زهرة محمد – 02
دار : ، بيروت1، جالفقه المقارن للأحوال الشخصية بدران أبو العينين بدران، – 03

  .1967النهضة العربية، 
قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة بلحاج العربي،  – 04

  .2000، 1ديوان المطبوعات الجامعية، ط: ، الجزائرالعليا
، )2006 -1966(، 02-05قانون الأسرة مع تعديلات الأمر ، بلحاج العربي – 05

 .2007، 3وعات الجامعية، طديوان المطب: الجزائر

أحكام المواريث في التشـريع الإسـلامي وقـانون الأسـرة     بلحاج العربي،  – 06
  .2008، 3ديوان المطبوعات الجامعية، ط: ، الجزائرالجزائري الجديد

، 3، جقرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو جميع الغـرف بلمحجوب إدريس،  – 07
 .2005، 1مطبعة الأمينية، ط: الرباط

حقوقـه  . حياته. الطفل في الشريعة الإسلامية، نشأتهبن أحمد الصالح محمد، ا – 08
  .1982مطابع الفرزدق التجارية، : ، الرياضالتي كفلها الإسلام

         :، الجزائـر شرح قـانون الأسـرة الجزائـري المعـدل    بن شويخ الرشيد، ا – 09
  .2008، 1دار الخلدونية، ط

ديـوان  : ، الجزائرنون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءقا، الغوثي بن ملحةا - 10
  .2008، 2المطبوعات الجامعية، ط

 .1998دار النشر للمعرفة، : ، الرباط2، جوجهة نظرالخمليشي أحمد،  - 11

أحكام الأسرة بـين الفقـه الإسـلامي وقـانون الأسـرة      ، عبد القادرداودي  – 12
  .2010دار البصائر، : ، الجزائرالجزائري

قانون الأسرة منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بـالأمر رقـم   دلاندة يوسف،  –13
، مدعم بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العليا في مادتي شؤون الأسـرة  05-02

  .2007، 3طدار هومة، : ، الجزائروالمواريث



241 
 

القانون في متناول وخدمة الجميع، قانون الأسرة حسـب آخـر   ديدان مولود،  – 14
  .2006دار بلقيس، : ، الجزائرله تعديل

القانون في متناول وخدمة الجميع، دستور الجمهورية الجزائرية ، ديدان مولود - 15
  .2008دار بلقيس، : ، الجزائرالديمقراطية الشعبية، حسب آخر تعديل له

دار البيان، : ، القاهرةالنظام القضائي في الفقه الإسلاميرأفت عثمان محمد،  – 16
  .1994، 2ط

أحكـام الـزواج   ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، عبد العزيزسعد  – 17
  .2009، 2طدار هومة،  :، الجزائروالطلاق بعد التعديل

قانون الأسرة ملحق بقانون الحالة المدنية وقانون الجنسـية  الشافعي عبيدي،  – 18
  .2008دار الهدى، : ، الجزائرالجزائرية

: ، مركز النّشر الجامعيالتّجليات: ظام العام العائليالنّ، حبيبمحمد ال الشريف – 19
  .2006تونس، 

أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصـية،  ، أنور العمروسي – 20
  .1989، 7دار الطباعة الراقية، ط: ، القاهرةالقواعد الموضوعية والإجرامية

المغربية من خلال مدونة الأحوال المركز القانوني للمرأة الفاخوري إدريس،  – 21
  .2004مكتب دار السلام، : ، الرباطالشخصية

أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات فراج حسين أحمد ،  – 22
  .1998دار الجامعية، : ، بيروتالأقارب

البنوة والنسب في مدونة الأسرة، قـراءة فـي المسـتجدات    الكشبور محمد،  – 23
  .2007 مطبعة النجاح، :الدار البيضاء، ةولوجيالبي
مطبعـة النجـاح،   : ، الدار البيضاء2، جشرح مدونة الأسرة، الكشبور محمد – 24

2006.  
: ، بيـروت الزواج والطلاق فـي الفقـه الإسـلامي   محمد،  إمام كمال الدين -25 

  .1996، 1المؤسسة الجامعية، ط
: ، الجزائرالقانون الدولي الإنسانيحقوق المرأة والطفل في لعسري عباسية،  – 26

 .2006دار الهدى ، 



242 
 

الأحكام الإجرائية والموضوعية لشؤون الأسـرة، وفـق   لوعيل محمد أمين،  – 27
  .2010دار هومة، : ، الجزائرالتعديلات الجديدة والاجتهاد القضائي

     :، عمـان أحكام الميراث في الشـريعة الإسـلامية  ، جمعة براج محمدمحمد  – 28
  .1981، 1ار الفكر، طد

الإسـلامية والقـانون    ةالنسب وأحكامه فـي الشـريع  محمد حسين محمود،  – 29
  .1999مجلس النشر العلمي، : ، الكويتالكويتي

          :، القـاهرة أحكـام النسـب فـي الفقـه الإسـلامي     ، عبد االله محمد دفع االله – 30
  .1979دار المصطفى للنسخ، 

علي، أحكام النّسب في الشّريعة الإسـلامية، طـرق   محمد يوسف المحمدي  – 31
  .1994، 1دار قطري، ط: إثباته ونفيه، قطر

 ،حماية حقوق الطّفل في القانون الدولي العام والإسـلام منتصر سعيد حمودة،  – 32
  .2007دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية

يـوان المطبوعـات   د: ، الجزائـر 2، جالقانون الدولي الخاص، موحند إسعاد - 33
  .1989الجامعية، 

، 2دار الفكر، ط: ، دمشق8، جالفقه الإسلامي وأدلته، مصطفى الزحيلي وهبة - 34
1985. 

 

  المراجع الخاصة  /رابعاً

النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية فـي إثباتـه،   ، سفيان بن عمر بورقعةا – 01
  .2007، 1دار كنوز اشبيليا، ط: ياض، الردراسة فقهية تحليلية

       البصمة الوراثيـة ومـدى مشـروعية اسـتخدامها    ابن محمد السبيل عمر،  – 02
  .2002، 1دار الفضيلة، ط: ، الرياضفي النّسب والجناية

حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضـوء  ذيابي باديس،  – 03
دار الهـدى،  : جزائر، القانون الأسرة الجزائري، دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي

2010.  



243 
 

: ، مصرالبصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسبسه ركول مصطفى أحمد،  – 04
  .2010دار الكتب القانونية، 

، موقع البصمة الوراثية من وسائل النسب الشرعية، أشرف عبد الرزاق ويح - 05
  .2006دار النهضة العربية، : القاهرة

، بحث مقدم إلى الوراثية وأثرها في إثبات النّسب البصمةعلي الشّاذلي حسن،  – 06
ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينـوم البشـري والعـلاج الجينـي، الكويـت،             

  .1998أكتوبر  15 – 13من 
: ، الأردنالبصمة الوراثية وأثرها على الأحكـام الفقهيـة  ، خليفة علي الكعبي - 07

 .2006، 1دار النفائس، ط

       البصـمة الوراثيـة ومـدى حجيتهـا    ، ينحس حمود عبد الدايم عبد الصمدم - 08
  .2008، 1دار الفكر الجامعي، ط: ، القاهرةفي الإثبات

مجلس : ، الكويتالبصمة الوراثية وعلائقها الشرعيةمسعد هلالي سعد الدين،  - 09
  .2001النشر العلمي، 

  
  ةصوص القانونيالنّ  /خامساً

، المتعلـق  بإصـدار مجلـة الأحـوال     1956أوت  13فـي   الأمر المؤرخ – 01
    بتـاريخ   66، العـدد  100السـنة  . الشخصية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  . 1956أوت  17
، المتضمن قانون الصحة 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 79-76الأمر رقم  – 02

  ،13 السـنة . طية الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديمقراالعمومية، الجريدة الرسمية 
  .1976ديسمبر  19بتاريخ  101العدد 

، المتعلـق بتنظـيم   1957أوت  01، المؤرخ في 1957لسنة  3القانون عدد  – 03
        بتـاريخ   03و 02العـدد  . الحالة المدنية، الرائد الرسـمي للجمهوريـة التونسـية   

  .1957أوت  02و/  جويلية 30
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، المتضمن خـتم  1959جوان  01، المؤرخ في 1959لسنة  57القانون عدد  – 04
         ، 102السـنة  . التونسي، الرائد الرسـمي للجمهوريـة التونسـية    روإصدار الدستو

  .1959جوان  01بتاريخ  30العدد 
، 1925جـانفي   19، بتـاريخ  15، الصادر بـالأمر رقـم   15القانون رقم  – 05

  .1960جانفي  11ريخ المتضمن قانون الجنسية اللبناني، والمعدل بتا
بشأن الأحوال   ،1984أكتوبر  01، المؤرخ في 1984لسنة  51القانون عدد  – 06

  .الشخصية الكويتي
، المتعلق بحماية الصحة 1985فيفري  16، المؤرخ في 05-85القانون رقم  – 07

، 22السـنة  . وترقيتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية 
  .1985فبراير 17 بتاريخ 08عددال

، المتعلق بأخـذ  1991مارس  25، المؤرخ في 1991لسنة  22نون عدد القا – 08
، بتـاريخ  22العدد . الأعضاء البشرية وزرعها، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .1991مارس  29
، المتعلق بـاحترام جسـم   1994جويلية  29، المؤرخ في 653-94القانون  – 09
ــية الإن ــة الفرنس ــمية للجمهوري ــدة الرس ــان، الجري ــدد . س ــاريخ                             175الع بت
  .1994جويلية  30
، يتعلق بإصدار 1995نوفمبر  09، المؤرخ في 1995لسنة  92القانون عدد  – 10

 90، العـدد  138السـنة  . مجلة حماية الطفل، الرائد الرسمي للجمهورية التونسـية 
  .1995مبر نوف 10بتاريخ 

، يتعلق بإصدار 2000جانفي  29، المؤرخ في 2000لسنة  10القانون رقم  -11
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، 

  .2000 جانفي  29، بتاريخ 04الجريدة الرسمية للجمهورية المصرية، عدد 
الدسـتور، الرائـد    مأحكـا  ، يتعلق بتنقيح بعض2002لسنة  51القانون عدد  -12

  . 2002جوان  03، بتاريخ 45العدد . الرسمي للجمهورية التونسية
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 الأطفـال  ةالمتعلق بكفال ، 2002جوان  13، المؤرخ في 15.01رقم القانون  – 13
                  بتـاريخ   5031، العـدد  91السـنة  . ، الجريدة الرسمية للمملكة المغربيـة المهملين

  .2002أوت  19
، المتعلق بالحالة المدنية، 2002أكتوبر  03، المؤرخ في  99.37القانون رقم  – 14

ــ ــمية للمملك ــدة الرس ــة ةالجري ــنة . المغربي ــدد 91الس ــاريخ  5054، الع                   بت
  .2002نوفمبر  07
 ، المعدل والمتمم1998أكتوبر  28المؤرخ في ، 1998لسنة  75القانون عدد  - 15

، المتعلق بإسـناد لقـب   2003جويلية  07المؤرخ في  2003لسنة  51دبالقانون عد
. عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، الرائد الرسمي للجمهوريـة التونسـية  

 .2003جويلية  08 بتاريخ 54، العدد 146السنة 

، المتعلق بتغيير وتتمـيم  2003نوفمبر  11، المؤرخ في 24-03القانون رقم  -16
، العـدد  93السـنة  . الجريدة الرسمية للمملكة المغربيـة قانون الجنائي، مجموعة ال

   .2004جانفي  05  بتاريخ 5175
، المتعلق بمدونة الأسـرة  2004فبراير  03، المؤرخ في 70. 03القانون رقم  -17

                   بتـاريخ  5184، العـدد  93السـنة  . المغربية، الجريدة الرسمية للمملكة المغربيـة 
  .2004فبراير  05
، المتعلق بقانون الأسـرة  1984جوان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  - 18

، 2005فيفـري   27، المؤرخ فـي  02-05الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 43، العـدد 42السـنة  . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .2005جوان  22 بتاريخ
  ، المعدل والمتمم للأمـر 2005جوان  20، المؤرخ في 10 –05رقم لقانون ا – 19

، المتضمن القانون المـدني، الجريـدة   1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 –75رقم 
               بتـاريخ  44، العـدد  42 السنة. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية 

  . 2005جوان  26
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، يتعلق بالمصادقة 2005أوت  15، المؤرخ في 2005لسنة  87القانون عدد  – 20
مجلة الالتزامات والعقود التونسية، الرائد الرسـمي  " على إعادة تنظيم بعض أحكام 

 .2005أوت  26بتاريخ  68، العدد 148السنة . للجمهورية التونسية

 ، المتضمن قانون2006جوان  18، المؤرخ في 2006لسنة  31القانون رقم  – 21
 26العدد . الأحوال الشخصية السوري، الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية

  .2006جويلية  05بتاريخ 
  ، المعدل والمتمم للأمر2006ديسمبر  20، المؤرخ في 23-06القانون رقم  – 22

الجريـدة  ، المتضمن قانون العقوبـات،  1966جوان  08المؤرخ في  156-66رقم 
             بتـاريخ   84، العـدد  43السنة . الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهوريةالرسمية 

  .2006ديسمبر  24
، في شـأن  2012ماي  24، المؤرخ في 2012لسنة  1القانون الاتحادي رقم  – 23

  .رعاية الأطفال مجهولي النّسب، الإمارات العربية المتّحدة
، بنشر الاتفاقية 1986نوفمبر  14، المؤرخ في 1.83.197ظهير شريف رقم  - 24

المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعـاون القضـائي بـين المملكـة المغربيـة      
. يدة الرسمية المغربيـة ، الجر1981والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في أوت 

  .1987أكتوبر  07بتاريخ  3910العدد ، 76السنة 
  

  الأحكام والقرارات القضائية  /سادساً

محكمـة   نشـرية ، 1968 أفريل 02، بتاريخ 6030قرار تعقيبي مدني عدد  – 01
  .1968التعقيب، تونس، 

، الغرفة الشرعية، 1968أكتوبر  29، المؤرخ 12قرار المجلس الأعلى عدد  – 02
  .1969، 10قضاء المجلس الأعلى، المغرب، العدد  مجلة
محكمـة   نشـرية ، 1972نوفمبر  14، بتاريخ 7900قرار تعقيبي مدني عدد  – 03

  .1972التعقيب، تونس، 
محكمـة   نشـرية ، 1973مارس  06بتاريخ ،  9210قرار تعقيبي مدني عدد  -04

  .1973التعقيب، تونس، 
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محكمـة   نشرية، 1975جويلية  15، بتاريخ 11609قرار تعقيبي مدني عدد  – 05
  .1975، تونس، 02التعقيب، ج

القضـاء   مجلـة ، 1975أفريل  29، بتاريخ 10009قرار تعقيب مدني عدد  – 06
  .1976والتشريع تونس، 

محكمـة   نشـرية ، 1977أفريـل   26، بتاريخ 760قرار تعقيبي مدني عدد  – 07
  .1977، تونس، 1التعقيب، ج

القضاء والتشريع،  مجلة، 1981جانفي  06، بتاريخ 4339قرار تعقيبي عدد  – 08
  .1981، تونس، 02العدد
، غرفة 1979ديسمبر  24، بتاريخ 20841لف رقم ، مالمجلس الأعلىقرار  - 09

  .1981القضائية، الجزائر،  النشرةالأحوال الشخصية، 
   ، ملـف شـرعي   1983مارس  30، المؤرخ 446قرار المجلس الأعلى عدد  - 10

  .1986، 39قضاء المجلس الأعلى، المغرب، العدد  مجلة، 54758رقم 
 ، ملف شـرعي  1987فبراير 03رخ ، ، المؤ145قرار المجلس الأعلى عدد  - 11

  .1987، 40، العدد قضاء المجلس الأعلى، المغرب مجلة، 85-5420عدد 
، 5457/87، ملف الأحوال الشخصية عـدد  966قرار المجلس الأعلى عدد  – 12

 .المغرب، غير منشور

، غرفـة  1984أكتوبر  08، بتاريخ 34137ملف رقم المجلس الأعلى، قرار  - 13
  .1989، 04القضائية، الجزائر، العدد  المجلةية، الأحوال الشخص

، غرفـة  1984نوفمبر  19، بتاريخ 34046قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 14
 .1990، 01القضائية، الجزائر، العدد المجلة الأحوال الشخصية،

غرفة ، 1984ديسمبر  17، بتاريخ 35087قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 15
  .1990، 01القضائية، الجزائر، العدد  المجلّة، الأحوال الشخصية

اجتمـاعي  ، ملف 1991سبتمبر  15، بتاريخ 527قرار المجلس الأعلى عدد  – 16
  .1991، 30الأعلى، المغرب، العدد  قضاء المجلس مجلّة ،217/91 عدد
، غرفـة  1988ديسمبر  19، بتاريخ 51414قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 17

 .1991، 03القضائية، الجزائر، العدد المجلةخصية، الأحوال الش
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، غرفـة  1990جـانفي   22، بتاريخ 57756قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 18
 .1992، 02القضائية، الجزائر، العدد المجلةالأحوال الشخصية، 

محكمـة   نشـرية ، 1992جوان  02، بتاريخ 26431قرار تعقيبي مدني عدد  - 19
  .1992، ، تونس2التعقيب، ج

  الشخصـية   ل، ملف الأحـوا 1994جانفي  25قرار المجلس الأعلى ، بتاريخ  -20
  .، المغرب، غير منشور5556/87عدد 

، غرفـة  1997أكتوبر 28، بتاريخ 172333قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 21
 .1997، 01القضائية، الجزائر، العددالمجلة الأحوال الشخصية، 

غرفـة   ،1998فبرايـر   15بتـاريخ   ،202430عليا، رقم قرار المحكمة ال - 22
 .1999 ،01، الجزائر، العددالقضائية المجلة الأحوال الشخصية،

، غرفـة  1999جـوان   15، بتاريخ 222674قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -23
  .1999، 01القضائية، الجزائر، العدد  المجلة الأحوال  الشخصية،

محكمـة   نشرية، 2000أكتوبر  12، بتاريخ 10020 قرار تعقيبي مدني عدد - 24
  .2000التعقيب، تونس، 

، محكمـة  2000جويليـة   12، بتـاريخ  13936قرار استئنافي مدني عـدد   - 25
  .2000الاستئناف بالمنستير، تونس، 

، غرفـة  1997جويلية  08، بتاريخ 165408قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 26
  .2001، 01لقضائية، الجزائر، العدد ا المجلةالأحوال الشخصية، 

، غرفـة  1998أكتوبر  20، بتاريخ 204821قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 27
  .2001القضائية، الجزائر، عدد خاص،  المجلةالأحوال الشخصية، 

غرفـة  ، 1998نوفمبر  17بتاريخ  ،210478قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 28
 .2001عدد خاص، القضائية، الجزائر،  المجلةالأحوال الشخصية، 

، ملف شـرعي  2002نوفمبر 13، المؤرخ في 780قرار المجلس الأعلى عدد  –29
، 60/  59الأعلى، المغـرب، العـدد    سقضاء المجل مجلة، 132/2/1/2002عدد 

2002.  
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   ، ملف شـرعي  2004سبتمبر  22، بتاريخ 435قرار المجلس الأعلى عدد   – 30
  .2004، الأعلى، المغرب سقضاء المجل مجلة،  235/2/1/2002عدد 

   ، ملـف شـرعي   2005مارس   09، بتاريخ 156قرار المجلس الأعلى عدد  – 31
  .2005، جويلية 01قضاء الأسرة، المغرب، العدد  مجلة، 615/2/1/2003عدد 

  ، ملـف جنـائي   2004ديسمبر  30، المؤرخ 658قرار المجلس الأعلى عدد  - 32
  .2005، أكتوبر 07الملف، المغرب، العدد مجلة، 556/2/1/2003عدد 

  ، ملف شـرعي 2006جانفي  18، المؤرخ في 37قرار المجلس الأعلى عدد  -33
  .2006، 66قضاء المجلس الأعلى، المغرب، العدد  مجلة، 108/2/1/2005عدد 

، غرفـة  2006مارس  05، بتاريخ 355180قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 34
  .2006، 01المحكمة العليا، الجزائر، العدد  مجلةل الشخصية، الأحوا

   ، ملـف شـرعي    2007جانفي  12، بتاريخ 186قرار المجلس الأعلى عدد  – 35
  .2007 الأعلى، المغرب، سقضاء المجل مجلة ،815/05عدد 

، محكمـة  1992جـوان   08، بتـاريخ  93680قرار استئنافي مدني عـدد   – 36
 .1993القانونية التونسية،  المجلةالاستئناف، 

         ، الصـادر بتـاريخ      1913/03قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رقم  – 37
  .، المغرب2004نوفمبر  03
، المحكمة الابتدائية 1999جوان  11، بتاريخ 41164حكم ابتدائي مدني عدد  – 38

  .1999 تونس، بصفاقس،
، المحكمة الابتدائية 1999جوان  25بتاريخ  ،42123حكم ابتدائي مدني عدد  – 39

  .1999بصفاقس، تونس، 
، المحكمـة  1999ر نـوفمب  09، بتـاريخ  25863حكم ابتدائي مدني عـدد   – 40

  .1999، تونس، الابتدائية
، المحكمـة  2000 فبرايـر  21، بتـاريخ  32292حكم ابتدائي مدني عـدد   – 41

  .2000تونس، ، الابتدائية
المحكمة الابتدائيـة  ، 2000ماي  25، بتاريخ 12973دني عدد حكم ابتدائي م - 42

  .2000المنستير، تونس، ب
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، المحكمـة  2000ن جـوا  12، بتـاريخ  33960حكم ابتدائي مـدني عـدد    - 43
  .2000، تونس، الابتدائية

، ملـف شـرعي رقـم     2005أكتـوبر   24بتاريخ  7198رقم ابتدائي حكم  - 44
  .المغرب، غير منشوردار البيضاء، المحكمة الابتدائية بال، 619/03

، 387/03، ملـف رقـم   2005جـوان   06، بتاريخ 4239حكم ابتدائي رقم  - 45
  .المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، المغرب، غير منشور

، 767/03، ملف رقـم  2005مارس  10، بتاريخ 15814حكم ابتدائي رقم  - 46
  .، غير منشورالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، المغرب

 ،10/129/03، ملف عـدد  2006أفريل  13، بتاريخ 555حكم ابتدائي رقم  - 47
  .2006، ديسمبر 03قضاء الأسرة، العدد مجلة المحكمة الابتدائية بالرباط،

، 815/05، ملـف عـدد   2007نوفمبر  15، بتاريخ 5593حكم ابتدائي رقم  - 48
  .غير منشور المغرب، ،بالدار البيضاء المحكمة الابتدائية

، 15/10/2007، بتـاريخ  3181/1/05، ملف رقـم  4650حكم ابتدائي رقم  - 49
  .المحكمة الابتدائية بفاس، المغرب، حكم غير منشور

 

  ةسائل العلميوالر مذكّراتال  /سابعاً

 وأحكامها في الفقـه الإسـلامي   ةالبصمة الوراثي، عبد الرحمن أحمد الرفاعي – 01
  .2005الة دكتوراه، جامعة القاهرة، ، رسوالقانون الوضعي

، رسالة دكتوراه، جامعة حقوق الطفل بين الشريعة والقانون، أبو بكر الأشهب – 02
  .1999الجزائر، 

، رسالة فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثارهبن أحمد الصالح محمد، ا – 03
  .1975جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بمصر،  ،2دكتوراه، م

، مصلحة الطفل في قـانون الأسـرة الجزائـري   بن عصمان نسرين إيناس، ا – 04
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبـي بكـر بلقايـد، تلمسـان،     

2008- 2009.  
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، الأسرة الجزائـري إثبات النسب ونفيه وفقا لتعديلات قانون بوجنان سولاف،  – 05
، الجزائـر، الدفعـة        16 درسة العليا للقضاء، الـدورة مذكرة التخرج لنيل إجازة الم

2005- 2008.  
حماية الطفل، دراسة مقارنة بين القانون الجزائـري والشـريعة   ، ليلى جمعي - 06

            ، رسالة دكتـوراه دولـة، جامعـة وهـران، كليـة الحقـوق بـوهران،        الإسلامية
2005-2006.  

، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء، بيعيالطفل الط، نور الدين الزياتي – 07
  .2001-2000تونس، السنة القضائية 

 75إثبات النسب بين مجلة الأحوال الشخصية والقـانون عـدد   ، أنيس ةمكس – 08
تـونس، السـنة القضـائية    ، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء، 1998لسنة 

2000-2001.  
الحماية القانونية لحق الطفـل  ، إدريس بسيعباو. صالح أحمد عبد الرب وليد – 09

، بحث لنيل الإجازة في الحقـوق،  في النسب من خلال مدونة الأسرة والحالة المدنية
  .2009 -2008جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، 

، دعوى إثبات النّسب على ضوء مدونة الأسرةوحموشن ياسر، . لعكيدي نورة -10
قوق، جامعة المولى إسماعيل، كلّيـة الحقـوق بمكنـاس،    بحث لنيل الإجازة في الح

  .2006/2007المغرب، 
، أحكام ولد الزنا في الفقه الإسـلامي ، محمد محمود حسين أحمد عبد المجيد - 11

  .2008رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 
لى من خـلال بعـض المسـائل    مصلحة الطّفل الفضاليرماني غربال عائدة،  – 12

، رسالة ماجستير، الجامعة اللبنانية، كليـة الحقـوق والعلـوم    الأسرية، تونس مثالاً
  .2006-2005السياسية، 

، مـذكرة لنيـل شـهادة    المركز القانوني للطفل بالنظر للأسـرة يقرو خالدية،  -13
  .2008-2007الماجستير، جامعة وهران، كلية الحقوق بوهران، 
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  الملتقيات  /ثامناً

مدى حجية البصمة الوراثية فـي الإثبـات   أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم،  – 01
، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثيـة  الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

         بين الشريعة والقانون، جامعـة الإمـارات العربيـة، كليـة الشـريعة والقـانون،       
  .2002ي ما 07 - 05من 
قواعد إثبات ونفي النسب في المغرب بين تطور العلم وجمود برجاوي خالد،  – 02

، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية والقانون، كليـة الشـريعة والقـانون،    القانون
  .2002ماي  07 – 05جامعة الإمارات العربية المتّحدة المنعقد ما بين 

    ، بحـث مقـدم  بالبصمة الوراثيـة  شّرعينسب الطّفل غير البلبشير يعقوب،  - 03
في اليوم الدراسي حول الطّفل الطّبيعي، بجامعة وهران، كليـة الحقـوق والعلـوم    

  .2012ماي  03فل، يوم بر حقوق الطّخمالسياسية، 
بحث مقدم للمجمع ، أحكام الأولاد الناتجين عن الزنابن تركي الخثلان سعد، ا – 04

ــدورة   ــلامي، ال ــي الإس ــرة  20الفقه ــي الفت ــة ف ــة المكرم ــدة بمك                   ، المنعق
  .2010ديسمبر  29 – 25من 
، بحث مقـدم للمجمـع   أحكام الأولاد الناتجين عن الزنابن سعد الجهني فهد، ا - 05

ــدورة   ــلامي، ال ــي الإس ــرة  20الفقه ــي الفت ــة ف ــة المكرم ــدة بمك                   ، المنعق
 .2010ديسمبر  29 – 25من 

بحث مقدم للمجمـع  ، حكم استلحاق ولد الزنابن صالح آل عبد السلام أحمد، ا - 06
ــدورة   ــلامي، ال ــي الإس ــرة 20الفقه ــي الفت ــة ف ــة المكرم ــدة بمك                           ، المنعق

 .2010ديسمبر  29 – 25من 

موقف القضاء التونسي من التّحليل الجينـي  ش عماد، يبن عبد الحميد الدروا – 07
، بحث مقدم للملتقى المقام بالمعهد الأعلى للقضاء بتونس، حول إسناد اللقـب  هوآثار

  .2003أكتوبر  16هولي النسب والمهملين، بتاريخ العائلي لمج
تقنيات الهندسة الوراثية فـي قضـايا النّسـب وعلاقتهـا     خياط عبد القادر،  – 08

الشـريعة والقـانون،   ، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين بالشريعة الإسلامية
  .2002ماي  07- 05جامعة الإمارات العربية المتحدة المنعقد من 
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، بحـث  البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسبمحمد،  رأفت عثمان - 09
مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعـة الإمـارات العربيـة    

  .2002ماي  07 – 05نعقد من المتحدة، كلية الشريعة والقانون، الم
بحث مقدم إلى نـدوة  ، إثبات النسب بالبصمة الوراثيةسليمان الأشقر محمد،  – 10

      الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري المنعقدة بدولة الكويـت، فـي الفتـرة   
  .1998أكتوبر  15-13من 
لإسـلام ومجـالات   البصمة الوراثية في ضـوء ا عبد الستار فتح االله سعيد،  - 11

، أعمـال وبحـوث   الاستفادة منها في جوانب النسب، والجرائم، وتحديد الشخصـية 
                  الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهـي الإسـلامي المنعقـدة فـي مكـة المكرمـة      

 .2002جانفي  10 - 05من 

 ـ علي القرة داغي محي الدين،  – 12 ، لاميالبصمة الوراثية من منظور الفقـه الإس
  . 2002جانفي  10-05، للمجمع الفقهي الإسلامي من 16أعمال وبحوث الدورة 

، بحث مقدم إلى ندوة البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثباتالعنزي سعد،  – 13
  .1998أكتوبر  15 – 13والهندسة الوراثية بالكويت، في الفترة من  ةالوراث

، بصمة الوراثية  في اختبارات الأبوةدور ال، رزق النجارو. العوضي صديقة – 14
                  فـي الفتـرة   بحث مقدم لندوة الوراثة والهندسـة الوراثيـة والجينـوم البشـري،     

  .1998أكتوبر  15 -13من 
للمجمـع الفقهـي    16أعمال وبحوث الدورة ــ، المجمع الفقهي الإسلامي،  - 51

، مكـة  ة ومجالات الاسـتفادة منهـا  الإسلامي، القرار السابع بشأن البصمة الوراثي
   .2002جانفي  10 - 05المكرمة، الفترة من 

، بحـث مقـدم   نسب المولود خارج رابطة الزواجمختار الخادمي نور الدين،  – 16
                   ، المنعقـدة بمكـة المكرمـة فـي الفتـرة      20للمجمع الفقهي الإسـلامي، الـدورة   

  .2010ديسمبر  29 – 25من 
     التحليل البيولوجي في الجينـات البشـرية وحجيتـه    ختار السلامي محمد،م – 17

جامعـة  ، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشـريعة والقـانون،   في الإثبات
  .2002ماي  07 - 05المنعقد من الإمارات العربية المتحدة 
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يا، ملامـح  إعمال حقوق الطفل في شمال إفريقالمكتب الدولي لحقوق الطفل،  - 18
، بحث مقدم للمـؤتمر المقـام   قطرية بشأن الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس

 .2007بمونتريال، كندا، مارس 

، 3، مالبصمة الوراثية ومجالات الاسـتفادة منهـا  مسعد هلالي سعد الدين ،  - 19
ــدورة  الفقهــي الإســلامي بمكــة المكرمــة                  ، للمجمــع 16أعمــال وبحــوث ال
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الملخص

وفي مادّتھا السّابعة، بأن یكون للطّفل الحق في معرفة 1989طبقا لاتفاقیة حقوق الطّفل لعام 
حیث أثار اھتمامي موضوع الطّفل المولود خارج إطار العلاقة الزّوجیة . والدیھ وتلقّي رعایتھما

رعیین في الشّغیرالأطفالظاھرة لانتشارونظرا .ما یسمّى حدیثا بالطّفل غیر الشّرعيوھو 
في معرفة الطّفل غیر الشّرعي حقّ: العالم وبأعداد ھائلة ارتأیت أن یكون موضوع رسالتي

البصمة فحتّى وإن استعصى الأمر في مسألة إثبات النّسب، . والدیھ عن طریق البصمة الوراثیّة
راك الشبھ أصبحت وسیلة من وسائل إثبات النّسب، وذلك قیاسا على القیّافة في إدالوراثیّة 

وبعد البحث عن إمكانیة معرفة الطّفل غیر الشّرعي لوالدیھ عن . الحاصل بین الآباء والأبناء
وبعض الدّول المغاربیة طریق البصمة الوراثیة، خصوصا من جانب الأب في الفقھ الإسلامي

فلھ اتّضح أنّ الفقھ الإسلامي فیھ مذھب رافض ومذھب مؤیّد أمّا من حیث التّشریع المغاربي 
ولقضاء ھذه الدول السلطة التقدیریة في اللجوء أو عدم . رافض باستثناء المشرع التّونسيموقف

الطّفل غیر الشّرعي من معرفة فھل من شأن البصمة الوراثیّة أن تمكّن. اللجوء إلى ھذه التقنیّة
.والدیھ والانتساب إلیھما؟

: الكلمات المفتاحیة

الزواج ؛ البنوة؛ الأمومة؛ الأبوة؛القیافة؛البصمة الوراثیة؛الزنا؛ الطفل الطبیعي؛الطفل غیر الشرعي
.النّسب؛الشرعي
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